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 بسم الله الرحمان الرحيم

 

  

 

ألََمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اَللهُ مَثَ لاً كَلمَِةً طيَِّبَةً كَشَجَرةٍَ طيَِّبَةٍ  » 
تُوتِي أكُْلَهَا كُلَّ حِينٍ   (42)أصَْلُهَا ثَ ابِتٌ وَفرَعُْهَا فِي السَّمَاءِ 

 (42)للِن َّاسِ لَعَلَّهُمْ يتََذَكَّروُنَ   بِ إِذْنِ ربَِّهَا وَيَضْربُِ اَللهُ الأمَْثَ الَ 
وَمَثَ لُ كَلمَِةٍ خبَيِثَةٍ كَشَجَرةٍَ خبَيِثَةٍ إجْتُثَّتْ مِنْ فوَْقِ الأرَْضِ مَالَهَا  

 «(42)مِنْ قرَاَرٍ 
 من سورة إبراهيم 12-12-12الآيات  
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 شكر وتقدير

 

ه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم  بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحب

 الدين

 الحمد والشكر لله على عونه وتوفيقه لإنجاز هذا العمل

المشرف السابق    بارش سليمانالتقدير والشكر لكل من فضيلة المرحوم الدكتور  

التي واصلت الإشراف بعده على هذه الأطروحة والتي    مزياني فريدةوالدكتورة  

لمها ف لها مني أسمى آيات الشكر والعرف ان  أخذت بيدي وأعانتني بتوجيهاتها وع

 والتقدير والمحبة

 .لقبولهم مناقشة هذه الأطروحة لجنة المناقشةكما أخص بالشكر والتقدير  

كما أخص بالذكر أكل أساتذتي وزملائي في كلية الحقوق بجامعة باتنة وبقية  

بعيد  الجامعات الذين مهدوا طريق العلم والمعرفة وساعدوني من قريب أو من  

بنصيحتهم أو باطلاعي على مؤلف اتهم وأبحاثهم متمنية لهم جميعا النجاح والتوفيق بإذن  

 السميع المجيب
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 إه  داء  

 

 .روح والدتي الطاهرة تغمدها الله برحمته ومغفرته: أهدي هذا العمل إلى كل من  

إلى رفيق  .  إلى من علمني القراءة والكتابة وما هو بق ارئ والدي أطال الله في عمره   

 بن عشي حسين: دربي الأستاذ

سلمى، محمد أمين، لقمان، بشرى وإلى البرعمتين الصغيرتين لمى وأسيل  : إلى أبنائي   

 .قطر الندى حفظهم الله جميعا

 إلى إخوتي وأخواتي العيد، عبد الرزاق، يمينة، فتيحة، نادية  

 إلى روح الدكتور بارش سليمان رحمه الله  

 اني فريدة وكل أعضاء لجنة المناقشةإلى الدكتورة مزي  

 إلى كل الأهل والأصدق اء والأق ارب   

 إلى كل الأسرة الجامعية  

 وإلى كل من ساعدني في إتمام هذا العمل
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 :مقدمة

إن حرية التعبير عن الرأي تعتبر إحدى الحقوق الطبيعية والأساسية للإنسان  

وتطلق مواهبه، وتثري ثقافته حتى ترقى المتحضر، فهي الوسيلة الوحيدة التي تؤكد وجوده 

التي  ن حصنا لمجتمعه من الآفات والانحرافاتبه إلى أعلى درجات العلم والمعرفة، وتكو

 .قد يتعرض لها

الإنسان من أي ضغط  ف  العصور كانت تسعى جاهدة لتحررفالإنسانية على اختلا 

يؤثر في إرادته أن يكون  أو إكراه حتى يتسنى له إذا ما تحرر من الخوف  والجوع وكل ما

حرا طليقا، فيستطيع التعبير عن ذاته والاستفادة بملكاته في سائر جوانب الحياة التي 

داء الرأي فيما ها الإنسان الحرية في التفكير وإبيعيشها، ومن الحقوق السامية التي يتمتع ب

قل الذي يجعله يفكر يفكر فيه لأن طبيعة الإنسان تجعله يتميز عن باقي الكائنات الحية بالع

 .ويبدع

وحرية الإنسان هي حالة الكائن الحي الذي لا يخضع لقهر أو غلبة ويعمل طبقا  

، أي القدرة على الاختيار، بل يمكن القول رلطبيعته وإرادته، وهذا يعني فقدان الإرغام والقه

ود والفعل بأن الحرية هي استقلالية الذات وتحقيق سعادة الإنسان، فالحرية إذن هي الوج

 .الإنساني لتحقيق الذات الإنسانية في حدود عدم المساس بحرية الآخرين

إن الحرية والاستبداد وما ترتب عنها من صراع سياسي واجتماعي قد أسهم في   

تحويل مفهوم الحرية إلى حق من حقوق الإنسان تكفله المواثيق الدولية والدساتير، وللحرية 

ت شخصية وحريات عامة، فأما الحريات الشخصية فتتمثل في تقسيمات مختلفة أهمها حريا

العقيدة الدينية وحرية الأمن والسلامة البدنية والذهنية، وحرية السكن، حرية الإقامة والتنقل، 

حرية المراسلات، بينما الحريات العامة منها حرية الرأي، حرية البحث العلمي، حرية 

 .الأحزاب والجمعياتالصحافة، حرية الاجتماع، وحرية تكوين 

فالحرية من الناحية القانونية حق مقرر لكل فرد من أفراد المجتمع، وهذه الحرية  

عامة كونها يتمتع بها جميع أفراد المجتمع الواحد دون تفرقة بسبب الجنس أو اللون أو السن 

أو الوضع الاجتماعي، وهي حريات يتمتع بها المواطنون والأجانب على حد السواء، 

 .لاف  الحريات السياسية التي تقتصر على المواطنين فقطبخ
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وما يعنينا هنا هو حرية الرأي التي تعتبر حرية الصحافة إحدى صورها، إذ تعتبر  

الصحافة من أهم الوسائل المتقدمة في عصرنا الحالي والتي تضمن للإنسان هذه الحرية، 

صحافة إذن أصبحت تجسد حرية له ينقلها بكل سهوله إلى المحيط الخارجي، فالعبحيث تج

الرأي والفكر، إذ تكمن حرية التعبير في جريدة أو كتاب، فهي تفرض نفسها، وكل الشعوب 

أصبحت قادرة على الحصول على المعلومات عن طريق الوسائل التقنية والسريعة المتاحة، 

أصبحت في  ، فمصادر المعلومات العديدة والمتنوعةرإذ لا علاقة لها بالرفاهية والازدها

 .الشعوب المتقدمة منها والنامية متناول الغني والفقير على حد السواء، وكذلك

إن أهمية وجود صحافة حرة مستنيرة تتلقى نبض الرأي العام، وتعبر عنه، وتنقل  

إلى قرائها بأمانة ودقة وموضوعية أي تحليل أو عرض للموضوعات العامة السياسية أو 

ة موضوع الساعة، وكلما كانت حرية الصحافة مكفولة بالضمانات الاقتصادية أو الاجتماعي

بينما إذا تقيدت هذه الحرية اهتزت ثقة الفرد في المجتمع، وبالتالي  ،كلما ازدهر المجتمع

تفقد الصحافة وظيفة هامة من وظائفها في الحق في إعلام الجماهير بما يجري في المجتمع 

ر، إذ تتمكن الصحافة اليوم ولع على مجريات الأمالذي من خلاله يستطيع الجمهور أن يط

بكل وسائلها المسموعة والمكتوبة والمرئية بما لها من قوة تأثير وسرعة الوصول إلى 

القراء والمستمعين أن تبث في الأذهان ما تريد من آراء وتنقل ما تشاء من أخبار وتقارير، 

 .كما تقوم بالكشف  عن الحقائقكما يمكن لها ان تغير من وجهة نظر تجاه موضوع معين 

ففي كل مجتمع من المجتمعات توجد الصحافة والمواطنون من جهة، والدولة من  

وق حرية العمل الصحفي وتحفظ جهة أخرى، وتتطلب حماية الصحافة وضع قوانين لا تع

س الوقت أسرار الدولة الاقتصادية والسياسية، وللأفراد أسرار حياتهم الخاصة، وذلك في نف

تحديد نطاق مشروعية العمل الصحفي الذي يحول دون التعسف  في استخدام الحقوق التي ب

تستند إليها الصحافة، أي أن تكون هناك صحافة بلا قيود، تحترم الآخر ولا تقتحم أسراره 

كب مخالفات مهنية تصل إلى حد تترالدقة والأمانة في النشر حتى لا الخاصة، وتلتزم 

 .التجريم

تاج الفرد للعيش في أمن داخل المجتمع إلى قانون يحكم وينظم علاقاته وبالتالي يح 

مع غيره من الأفراد سيمته الجزاء الذي يوقع على كل من يخالف  أحكامه، للوصول بذلك 
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لهدف ، اإلى مجتمع منظم والابتعاد عن مجتمع الغاب، وقواعد القانون وجدت لتحقيق هذا 

ونية بواسطة التشريع على مصالح الأفراد والتي يرى ومن أجل ذلك تم إضفاء الحماية القان

المشرع بأنها جديرة بالحماية سواء الجنائية منها أو المدنية، إذ تعد الحماية الجنائية أسمى 

وأخطر حماية قانونية، كونها تحمي المصالح والحقوق التي جاءت من أجلها، مع باقي 

لفرد مثل الحق في الحياة، وحماية الأموال، الحمايات القانونية الأخرى كالحقوق الأساسية ل

 .والحرية، والشرف ، والاعتبار

وخطورة الجزاءات التي توقع على من يعتدي على الحقوق والحريات التي تحميها،  

بل وأحيانا حتى مجرد التهديد بالمساس بها ، فانصبت بذلك الحماية الجنائية والمدنية للفرد 

 .المعنويةعلى حقوقه الأساسية المادية و

ويعد الحق في الشرف  والاعتبار من الحقوق الأساسية للفرد قانونيا، والمحمي  

دستوريا وجنائيا ومدنيا، فهو لا يقل أهمية عن باقي الحقوق وصور الاعتداء الماسة بهذا 

فعل غير مشروع صادر عن إرادة جنائية والتي هي   ق عديدة، منها الجرائم التعبيريةالح

يرى بأنها أمر حظره المشرع عن  ننون عقوبة أو تدبيرا احترازيا، ومنهم ميقرر له القا

 .العقاب الجنائي إذا لم يقع استعمالا لحق أو أداء لواجب طريق

إن حرية التعبير لا يحدها إلا جريمة توجب مسؤولية جنائية، أو أن يتوافر في الفعل  

استعمال هذه الحرية، فجريمة خطأ يوجب المسؤولية المدنية وهاتان هما صورتا إساءة 

 .الرأي إذن هي جريمة عمدية وهي من الجرائم التعبيرية

 :ية الموضوعمأه

للتعبير عن الرأي أهمية بالغة، تمكن الفرد من الكشف  عن المواهب الفردية  

، فهي صمام الأمان، ضد الكبت والجماعية، وتقديم النقد البناء لإثراء الثقافة الاجتماعية

ك للرقي بالمجتمع إلى ما الذي يهدد الفرد والمجتمع، بكشف  الانحرافات في السلو نغلاقوالا

ومن أهم وأخطر أنواع التعبير في نفس الوقت العمل الصحفي الذي يتسم هو أفضل، 

، إذ تشكل تقويما لسلوكات الأفراد، بما يشكل خطورة االمجتمع سلبا وإيجاب علىبالتأثير 

توصف  الصحافة بأنها السلطة الرابعة بعد السلطات الثلاث  على الأفراد والمجتمع، لذلك

 .التشريعية والقضائية والتنفيذية
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المعدل  1996لسنة ه الدستور الجزائري وتتضح أهمية الصحافة من خلال ما أولا

لا مساس بحرمة حرية " همنه على أن 41والمتمم من حماية لحرية الرأي بالنص في المادة 

، وعدم جواز حجز أي مطبوع أو تسجيل أو أية وسيلة " الرأي المعتقد وحرمة حرية 

جوز حجز أي مطبوع أو لا ي:" منه أنه 33/3ص في المادة أخرى إلا بأمر قضائي حيث ن

، كما ." تسجيل أو أية وسيلة أخرى من وسائل التبليغ والإعلام إلا بمقتضى أمر قضائي

وإنشاء الجمعيات والاجتماع ات التعبير حري:"منه بقوله  41ضمن حريات التعبير في المادة 

 93مؤرخ قي  97-99تحت رقم  الجزائري الصادر قانون للإعلام أما." ة للمواطنمضمون

الحق في الإعلام » : كرس الحق في الإعلام في مادته الثانية بقوله فقد ، 1999أفريل 

 .«لآراء يجسده حق المواطن في الاطلاع بكيفية كاملة وموضوعية على الوقائع وا

 :إشكالية البحث

تتمثل إشكالية البحث من خلال معرفة مدى تحول التعبير من حق إلى سلوك آثم  

لجرائم التعبيرية وكيفية تعامل المشرع الجزائري والتشريعات ايجرمه القانون ومفهوم 

 .المقارنة معها وأنواع المسؤولية المترتبة عن ارتكابها

 : رئيسية لابد من طرح التساؤلات الفرعية التاليةللإجابة على هذه الإشكالية ال 

 متى يكون التعبير جريمة في حق الفرد والمجتمع ؟ -

 لحق التعبير؟ يةما هي الحماية القانون -

 متى يكون التعبير مباحا ؟ -

 :أسباب اختيار الموضوع

 :يليا فيم تكمن أسباب اختيارنا الموضوع 

 : الأسباب الشخصية

لدراستنا هذا الموضوع في رغبتنا في البحث عن أنواع شخصية تتمثل الأسباب ال

المسؤولية الناجمة عن ارتكاب الجرائم التعبيرية، وهل أن تقرير هذه المسؤولية يحد من 

حرية الرأي والتعبير، وهل أن الحد من حرية الرأي والتعبير يتنافى مع مبدأ الحقوق 

قد تشكل مساسا بحقوق وحريات  والحريات الشخصية، مادامت ممارسة هذه الحرية

 .الآخرين وخصوصا بشرفهم واعتبارهم
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قلة  وتتمثل الأسباب الشخصية لاختيارنا البحث في موضوع الجرائم التعبيرية إلى 

وندرة الدراسات المتخصصة في هذا الموضوع، وإن وجدت فهي دراسات عامة لبعض 

ائية والمدنية الناجمة والمترتبة عن الجرائم التعبيرية، دون الخوض في حجم المسؤولية الجن

حفي، خاصة في الدراسات العربية بصفة عامة، صالجرائم التي يمكن أن يرتكبها ال

 .والجزائية بصفة خاصة

 :الأسباب الموضوعية

تتمثل الأسباب الموضوعية لاختيارنا البحث في هذا الموضوع في وجود تعارض  

هي حق المواطن في الإعلام وحقه في عدم بين مصلحتين تقتضي الحماية القانونية، و

 .المساس بحقوقه الشخصية وكيف  يمكن إيجاد التوازن بين المصلحين المتعارضتين

كما تتمثل في البحث عن الخطأ الصحفي الذي يستوجب المسؤولية المدنية والجزائية 

 .وإلى أي مدى يؤدي قيام هذه المسؤولية إلى متابعة الصحفي

البحث عن مدى توفيق المشرع الجزائري في كفالة وضمان حرية  كما تتمثل أيضا في

 .الرأي والتعبير، بالمقابل لكفالة وضمان الحق في الشرف  والاعتبار

 :المناهج المستعملة

اعتمدنا في إعدادنا لهذا البحث على مجموعة من المناهج بالنظر لتلاؤمها مع 

 :مضمون وطبيعة البحث، ومن أهمها

 :تحليليالمنهج ال

، سواء نصوص القانون الأساسي، أو نصوص النصوص القانونية تحليلمن خلال  

التشريع العادي، وكذلك نصوص التشريعات المقارنة وعلى الخصوص التشريع الفرنسي 

إلى أحكام القضاء وعلى الخصوص والمصري من جهة، وبالرجوع من جهة أخرى 

دراسة أهم الجرائم ول والفرنسية مصريةقرارات المحكمة العليا الجزائرية ومحكمة النقض ال

لى العقوبات المقررة التعبيرية للوصول إلى غاية وهدف  المشرع من تجريمها والنص ع

ومن خلال التطرق لحرية الصحافة والنشر وحرية التعبير بصفة عامة، لمن ارتكبها، 

يعاقب للوصول إلى أن التعسف  في استعمال هذه الحقوق سوف  يؤدي إلى ارتكاب جرائم 

 .عليها القانون جزائيا ومدنيا
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 :المنهج المقارن

التشريع الجزائري وكل من التشريع الفرنسي من خلال إجراء مقارنة بين  

والمصري، من حيث تجريم الأفعال الماسة بالكرامة والشرف  والاعتبار من جهة، ومن 

 .نيةحيث المسؤولية الجزائية والمدنية المترتبة عن هذا المساس من جهة ثا

 :المنهج الوصفي

من خلال التطرق إلى كل من تعريف  الصحافة، والنشر، والتحريض والإهانة،  

 .والسب والقذف ، والمسؤولية الجزائية والمدنية

 :ة على الإشكالية السابقة، ارتأينا تقسيم هذا البحث إلى بابين أساسيينبللإجا* 

 .مفهوم الجرائم التعبيرية: الباب الأول -

 .مفهوم جريمة النشر والصحافة: لأولالفصل ا 

 .مفهوم جريمة التحريض والإهانة: الفصل الثاني 

 .مفهوم جريمة القذف  والسب: الفصل الثالث 

 .المسؤولية عن الجرائم التعبيرية: الباب الثاني -

 .المسؤولية الجزائية عن الجرائم التعبيرية: الفصل الأول 

 .ن الجرائم التعبيريةالمسؤولية المدنية ع: الفصل الثاني 

 .المسؤولية التأديبية عن الجرائم التعبيرية: الفصل الثالث 
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 الباب الأول

 مفهوم الجرائم التعبيرية

من الحقوق الأساسية للإنسان الحرية في التفكير وإبداء الرأي، إذ تعتبر هذه الحريّة 

حقيقية للجانب المعنوي فيه، وهذا من قبيل الحقوق المقّدسة للإنسان التي تمثل الممارسة ال

 .يعد جوهر الكائن البشري، فهو كائن يفكّر ويعتقد

تعدّ حرية الرأي تعبيرًا عن الذات الإنسانية، وما الحقوق الأخرى إلاّ وسيلة لضمان 

التعبير المادي عنها، رغم هذا الارتباط بين حرية الرأي والذات الإنسانية إلاّ أنّ الإنسان 

ليتخلصّ من عناصر الخوف  والقهر التي تحول دون ممارسة هذا الحق  لازال يجاهد

الطبيعي، فحريّة الصحافة تعني حريّة نشر الأخبار والمعلومات، وحق كل شخص في 

التعبير عن رأيه،  لكن لا يمكن أن يستعمل هذا الحق كوسيلة للمساس بشرف  واعتبار 

ائم التعبيرية جريمة القذف  والسب، الأشخاص لكونه يشكل جريمة تعبيرية، ومن بين الجر

إلخ، التي تتم عبر وسائل الإعلام المختلفة، ...والنشر والصحافة، والإهانة والتحريض 

والهدف  من تجريم الجرائم التعبيرية هو الحماية الأدبية للأفراد والمتمثلة في الشرف  

 .للأفراد والاعتبار لأنها تتعلق بالجانب المعنوي والوجود الأدبي والاجتماعي

لذلك نتساءل عن مفهوم الجرائم التعبيرية ؟ للإجابة على هذا التساؤل نتطرق إلى  

 :أهم أنواع هذه الجرائم ضمن الفصول الثلاثة

 .النشر والصحافة ائم مفهوم جر: الفصل الأول -

 التحريض جريمة الإهانة و مفهوم : الفصل الثاني -

 .سبمفهوم جريمة القذف  وال: الفصل الثالث -
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 الفصل الأول

 النشر والصحافة جرائم مفهوم

للصحافة دورا هاما وحيويا في المجتمع، فهي ليست قاصرة فقط على تزويد إن 

المواطنين بالثقافة والمعرفة، بل تقوم بدور التعبير عن اتجاهات الرأي العام في المجتمع، 

أن حرية النشر والصحافة وتساهم في تكوين هذا الرأي وتوجيهه بحرية، والواقع يشير إلى 

لا يجب أن تستعمل بما يشكل ضررا للأشخاص الآخرين من حيث الاعتداء على حرياتهم، 

كما لا يجب أن تستعمل خارج الإطار الذي حدده لها القانون وإلا تحولت إلى جريمة يعاقب 

 .عليها القانون

ني مفهوم جريمة لذا نتناول في المبحث الأول مفهوم جريمة النشر وفي المبحث الثا

 :الصحافة، وذلك على النحو التالي

 المبحث الأول

 مفهوم جريمة النشر

إن وجود الإعلام والصحافة مرتبط ومرهون بوجود الحق في النشر، حيث أن هذا 

الأخير من أهم الخدمات التي تقدمها الصحافة من جهة، ومن أهم الحقوق التي تتمتع بها 

الحق في النشر وانطلاقا من أهميته لا يعتبر حقا مطلقا  الصحافة من جهة ثانية، غير أن

 .وذلك لمساسه بحقوق وحريات الأفراد والجماعات

إن نشر الأخبار اليومية كوظيفة إعلامية صحفية مقيد بجملة من الشروط، و الأخبار 

ر التي يتم نشرها كثيرة ومتنوعة، من أهمها نشر أخبار الجرائم والتحقيقات كأحد أهم الأخبا

 .اليومية

تقتضي دراسة مفهوم جريمة النشر التعرض إلى تعريفها وأهميتها في المطلب 

الأول،  ثم التعرض لدراسة الحق في نشر أخبار الجرائم والتحقيقات على اعتباره أحد أهم 

مجالات النشر وممارساته في المطلب الثاني، ثم شروط الحق في نشر أخبار الجرائم 

 .تضي ممارسة نشر الأخبار مراعاتها واحترامها في المطلب الثالثوالتحقيقات كضوابط تق
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 المطلب الأول

 تعريف الحق في النشر وأهميته

إن الحق في النشر بوصفه صورة من صور الممارسة الصحفية والتجسيد الواقعي 

لحرية الرأي والتعبير وردت تعريفات عدة بشأنه، وهي كلها تدور حول مجال النشر 

ته، لكنها لا تختلف  حول مضمونه وفحواه، وحول الأهمية الكبرى التي وصور ممارس

 :يكتسيها هذا الحق، مما يقتضي التعريف  بالحق في النشر وأهميته

 الفرع الأول

 التعريف بالحق في النشر

إن الحق في النشر هو ما يثبت للإنسان من إمكانية التعبير عما بداخله من أفكار 

طرق النشر وذلك في إطار القانون والقيم، أو هو حق كل إنسان وخواطر ويتم نشره بإحدى 

في أن يستخلص ويتلقى وينقل المعلومات والأنباء والآراء، أو ما يسمى بالأخبار على أنه 

صوره بغير تدخل من أحد، وهذا الحق أعم من حرية الصحافة، حيث أنه يتضمن فضلا 

وحرية نقلها وإذاعتهاعن حرية النشر حرية الوصول إلى مصادر الأخبار 
(1)

. 

والحق في النشر هو التحكم في إعادة إنتاج أو توزيع رسالة ما، ويشمل ذلك كافة 

الأعمال العلمية والفنية والأدبية، سواء كانت مطبوعة أو مذاعة بأي شكل من أشكال التعبير 

( البانتوميم ) بما فيها الصور والرسوم، وحتى فن التعبير الصامت 
(2)

. 

في النشر من هذا المنطلق يعني حق الشخص في الحصول على الأخبار من  والحق

خلال وصوله إلى مصادرها، ثم الحق في نقل تلك الأخبار وإذاعتها بالاعتماد على إحدى 

طرق النشر القانونية وذلك من خلال احترام المعايير والحدود التي يفرضها القانون في هذا 

 .المجال

 

 

 

                                                 

 . 93، ص 2997نبيل صقر، جرائم الصحافة في التشريع الجزائري، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر،  – ((1
، 91، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، مصر، ط "ة دراسة مقارن" حسن عماد مكاوي، أخلاقيات العمل الإعلامي  – ((2

 . 399، ص 2992
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 الفرع الثاني

 الحق في النشر أهمية

إن حق النشر بمفهومه السابق يكتسي أهمية بالغة على العديد من الأصعدة، وهي 

 :الأهمية التي يمكن التعرض لها من خلال النقاط الموالية

 :مساهمة النشر في دعم الحريات الأساسية: أولا

جب إن حق الصحافة في نشر الأخبار يعتبر نتيجة منطقية للحرية المكفولة لها بمو

نصوص الدستور والتشريعات الوطنية 
(1)

( المتضمنة لحق وحرية النشر) ، وحرية الإعلام 

تساهم في دعم الحريات الأساسية التي نصت عليها دساتير الدول، ومن هذه الحريات حرية 

الاعتقاد، وحرية الاجتماعات، والحريات الاجتماعية من خلال الإعلام بالعيوب التي 

من خلال نشرها، ويمتد تأثيرها ليساهم في دعم الحريات المختلفة  تعترض هذه الحريات

 .التي نصت عليها الدساتير المعاصرة وتأكيدها

فالإعلام هو سرد الوقائع والحقائق دون ما تبديل أو تغيير أو تحريف   
(2)

وهو ما  

يجسده في الواقع ممارسة حق النشر أو الإذاعة أو التلفزيون أو شبكات الاتصال 

لكترونية، أي عن طريق الكتابة أو القول أو الرؤية، من خلال إيضاح الوقائع التي تم الإ

الحصول عليها وسردها بالأرقام مع تحري الأمانة والصدق دون تحريف  
(3)

. 

 :تأثير النشر على الرأي العام: ثانيا

ى باهتمام جميع الدول من خلال العام من أهم الموضوعات التي تحظ يعد الرأي

وعلى أهم اتجاهاته ومواقفه أو محاولة  –أي الرأي العام  –هذه الأخيرة للتعرف  عليه سعي 

 .السيطرة عليه أو تغيير اتجاهه

وينبع الاهتمام بالرأي العام من خلال الدور الذي يلعبه من حيث تأثيره على الأفكار 

 .ه في زوالهاالسياسية والاجتماعية في الدولة، لمساعدته على الإبقاء عليها أو مساهمت

                                                 

 .39القانون الليبي وجرائم الصحافة والنشر، مجلس الثقافة العام ، ص   عبد الجليل فضيل البرعصي، – ((1
 .11 ، ص1995محمد عبد القادر حاتم، الإعلام والدعاية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، القاهرة، مصر،  – ((2
خالد رمضان عبد العال سلطان، المسؤولية الجنائية عن جرائم الصححافة، رسحالة دكتحوراه، كليحة الحقحوق، القحاهرة،  – ((3

 .39، ص 2992مصر، 
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ويبرز دور النشر في هذا المجال من خلال تأثير الصحافة في التعبير عن اتجاهات 

الرأي العام ومساهمتها في تكوينه وتوجيهه، ويتجسد تأثير الصحافة قي هذا المجال من 

خلال ما تقوم به الصحف  ووسائل الإعلام من نشر لفكر ميعن 
(1)

مؤيد أو معارض للأفكار  

 .خلال مخاطبة الجمهور العام على الصعيد الداخلي والدولي السائدة من

فاهتمام النشر بحادث معين ومتابعة التعليق عليه يعطي للرأي العام انطباعات بأن 

هناك مشكلة وأن هناك رأي مطلوب فيها، والنشر بهذا المفهوم بقدر ما يعتبر معبرا عن 

 .ههالرأي العام بقدر ما يخلق هذا الرأي ويثيره ويوج

 :مساهمة النشر في تدعيم أسس الديمقراطية: ثالثا

 :إن الحق في نشر الأخبار يتضمن أمرين

 .الحق في إعلام الجماهير بما يحدث في المجتمع: الأمر الأول

تمكين السلطة العامة من إبلاغ الجماهير بما يود أن يعلموه من أمور الحكم : الأمر الثاني

م في تدعيم أسس الديمقراطية في المجتمعات، وإتاحة والإدارة، وهو الأمر الذي يساه

الفرصة للرقابة على العمل العام والسلطات القائمة به 
(2)

. 

وتبرز أهمية النشر في هذا المجال من خلال ارتباط حق المعرفة وحرية تبادل 

المعلومات وتدعيم الديمقراطية بالصحافة ووسائل الإعلام 
(3)

 .من خلال ما تقوم به من نشر 

 :تجسيد حق النشر لممارسة الحق في الإعلام: رابعا

للحق في الإعلام وجهان الوجه الأول هو حق الإعلام الذي يتمتع به القارئ، والوجه 

الثاني هو الحق في الإعلام بالنسبة للصحفي، والثاني يسبق الأول، وذلك لأن القارئ لن 

عليها ثم عرضها وتحليلها، أي يحصل على المعلومات إلا نتيجة قيام الصحفي بالحصول 

 .حق الصحفي في معرفة الأحداث عن قرب

وهو أحد أنواع ممارسة الحق في الاتصال الذي يشمل العديد من الحقوق الإعلامية، والتي 

تتمثل في حرية الصحافة وحماية مصادر الأخبار الخاصة بهم 
(4)

، ذلك أن مختلف  وسائل 

                                                 

 .14، ص 2995أحمد المهدي وأشرف  شافعي، جرائم الصحافة والنشر، دار الكتب القانونية، مصر،  – ((1
 .39المرجع السابق، ص خالد رمضان عبد العال سلطان،  – ((2
محمحد عبحد اللطيححف  عبحد العححال، حسحن نيححة القحاذف  فحي حححالتي نشحر الأخبححار والنقحد، دار النهضححة العربيحة، القححاهرة،  – ((3

 .294، ص2993مصر، 
 .39رجع السابق، ص مخالد رمضان عبد العال سلطان، ال – ((4
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للجمهور وفي مقدمة هذه الخدمة نشر الأخبار الإعلام ما وجدت إلا لكي تؤدي خدمة 

اليومية، فإعلام الجمهور بالأخبار على المستوى المحلي أو الخارجي إلى جانب توجيه 

الرأي العام تتيح لأفراد المجتمع الاطلاع على قدر مشترك من القيم والمبادئ 

الاجتماعية
(1)

. 

تعبير أساس حرية الفكر، تعد ممارسة الحق في الإعلام بالإضافة إلى الحق في ال

والحق في التعبير هو قيام شخص بكتابة كل ما يعتقد بوجه عام، وفي مجال الصحافة يتحقق 

من خلال التعليق على الأحداث والقيام بتمييزها وتحليليها، وفي الغالب تتم ممارسة كلا 

إعلام الحقين مجتمعين وذلك من خلال التعليق على الأحداث التي يقوم بنشرها بهدف  

الجمهور 
(2)

، ولما كان الجمهور يحرص على التمسك بحقه في معرفة كل ما يجري في 

العالم لحظة حدوثه، فإنه إن لم يجد ضالته في إحدى وسائل الإعلام انصرف  إلى غيرها، 

لذا فإن الصحافة لم تعد تكتفي بنشر الأخبار مجردة وإنما تتبارى في إخراجها للقارئ أو 

أكثر واقعية من خلال تزويدها بالصور والرسومات  المشاهد في صورة
(3)

. 

إن دراسة أهمية حق النشر تختلف  عن أهمية دراسة جريمة النشر، فإذا كانت أهمية  

حق النشر تتجسد من خلال النقاط السابق بيانها ضمن هذا الفرع، فإن أهمية دراسة جريمة 

واجه صناعة الاتصال هي الحق في النشر تكمن في أنه من بين المشكلات الرئيسية التي ت

النشر، حيث أن المعلومات لا تشبه أية مواد أخرى يجوز امتلاكها وتُحقق ثروات للأفراد 

والدولة، فإن مسألة الحق في النشر وإتاحة المعلومات لكل الأفراد تتعارض مع مسألة 

عادة الطبع حماية حقوق المؤلف  أو الناشر، والمشكلة أن التكنولوجيا الجديدة سهلت إ

والقرصنة وسرقة المعلومات 
(4)

، وعلى ذلك  عُدت أهمية دراسة جريمة النشر وسيلة 

لمعرفة حقوق الناشر من جهة وحدود ممارسة حقه في النشر من جهة أخرى، مع ما 

 .يتضمنه هذا الحق وتلك الحدود من أسس ومبادئ وقواعد واجبة الإتباع

                                                 

 .39عبد الجليل فضيل البرعصي، المرجع السابق، ص  – ((1
مدحت محمود عبد العال، المسؤولية المدنية الناشئة عن ممارسحة مهنحة الصححافة ، رسحالة دكتحوراه، كليحة الحقحوق،  – ((2

 .137 – 136، ص 1994القاهرة، مصر، 
)3)  – M.GARSON, les problèmes posés par la publicité donnée aux actes criminels et aux 

procédures pénales, rev, Intern, de droit pénal, 32 e année, et 2
eme

 trimestre, 1961, mos et 2, 

p201.                                                                                                                                  

 .399حسن عماد مكاوي، المرجع السابق، ص  – ((4
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 المطلب الثاني

 رائم والتحقيقاتالحق في نشر أخبار الج

تكرس معظم التشريعات المقارنة علانية المحاكمات أو الجلسات القضائية إلا في 

حالات استثنائية يحددها القانون على سبيل الحصر، إذ يملك المواطنون حق حضور هذه 

الجلسات العلنية والاستماع إليها، وعلى هذا الأساس فإنه يحق للصحفي في هذه الحالة 

جلسات، ومن ثم نشر ما يجري فيها من خلال اعتماده على وسائل الإعلام حضور تلك ال

شبكة الاتصالات ) أو الحديثة ... ( التلفزيون  –الإذاعة  –الصحف  ) المتاحة التقليدية منها 

وهو النشر الذي يعتمد على مبدأ أساسي وهو مبدأ الحق في نشر أخبار ( الإلكترونية 

وهو مبدأ يجد أساسه في مجموع القوانين الداخلية للدول، وهي  الجرائم والتحقيقات العلنية،

 .ذاتها القوانين التي تضع له القيود والحدود الواجبة الاحترام

 :لذا سنتناول الحق في نشر أخبار الجرائم والتحقيقات في الفرعين التاليين

 الفرع الأول

 قات العلنيةالأساس القانوني لحق الصحافة في نشر أخبار الجرائم والتحقي

إن الحق في نشر أخبار الجرائم والتحقيقات يجد أساسه القانوني في التشريعات 

 .الداخلية للدول

 :لذا نتطرق له في كل من القانون المصري والفرنسي والجزائري، وفق ما يلي

 :في القانون المصري: أولا

» : أنه بالرجوع إلى التشريع المصري نجد أن قانون العقوبات المصري نص على

) شهور وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف  (  96) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة 

 :جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين  كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها(  50999

أخبار بشان تحقيق جنائي قائم إذا كانت سلطة التحقيق قد قررت إجراءه في  – 91

رت شيئا منه مراعاة للنظام العام والآداب العامة أو لظهور غيبة الخصوم أو كانت قد حظ

 .الحقيقة

أو أخبار بشأن التحقيقات أو المرافعات في دعاوى الطلاق أو التفريق أو  – 92

 .«الزنا
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يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز » : من نفس القانون على أن 139كما نصت المادة 

جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف  (  50999) سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف  

جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بإحدى طرق العلانية ما جرى في ( 190999)

الدعاوى المدنية أو الجنائية التي قررت المحاكم سماعها في  جلسة سرية أو في الجرائم 

) اب السابع  من الكتاب الثاني أو في الب(  14) المنصوص عليها في الباب الرابع عشر 

ولا عقاب على مجرد نشر موضوع الشكوى أو على مجرد (  93) من الكتاب الثالث (  97

نشر الحكم، ومع ذلك ففي الدعاوى التي لا يجوز فيها إقامة الدليل على الأمور المدعى بها 

يعاقب على إعلان الشكوى أو نشر الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من 

 . «المادة ما لم يكن نشر موضوع الحكم أو الشكوى قد حصل بناء على طلب الشاكي  هذه

في غير الدعاوى التي تقع في حكم المادة السابقة » : على أنه 199ونصت المادة 

يجوز للمحاكم نظرا لنوع الدعوى أن يحظر في سبيل المحافظة على النظام العام والآداب 

 171حكام كلها أو بعضها، بإحدى الطرق المبينة في المادة نشر المرافعات القضائية أو الأ

) ومن يخالف  ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف  

 .«جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين (  50999

مما سبق يتبين بأن المشرع المصري قد حظر نشر كافة التحقيقات الجنائية القائمة 

 :لتين هماوذلك في حا

 .إذا ما قررت سلطة التحقيق إجراءه في غياب الخصوم: 91الحالة 

إذا كانت سلطة التحقيق قد حظرت إذاعة شيء منه مراعاة للنظام العام أو : 92الحالة 

 .الآداب العامة

لقد أباح المشرع المصري نشر الإجراءات القضائية العلنية والأحكام التي تصدر 

شر ما يتعلق بالدعاوى التي قررت المحكمة سماعها في جلسة سرية علنا، وهذا باستثناء ن

أو ذات العلانية المحدودة، كما أن حصانة النشر مقصورة على إجراءات المحاكمة ولا تمتد 

إلى التحقيقات الأولية أو الإدارية ولا إلى إجراءات التحقيق الابتدائي وذلك لأن إجراءات 

من قانون الإجراءات  57نون المصري، حيث تنص المادة التحقيق الابتدائي سرية في القا

تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من » : الجنائية التي نصت على أنه
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الأسرار ويجب على قضاة التحقيق وأعضاء النيابة ومساعديهم من كتاب وخبراء وغيرهم 

مهنتهم عدم إفشائها، ومن يخالف   ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو

« من قانون العقوبات  319ذلك منهم يعاقب طبقا للمادة 
(1)

. 

 :في القانون الفرنسي: ثانيا

من  33لقد حظر القانون الفرنسي نشر إجراءات التحقيق الابتدائي بمقتضى المادة

عدل1331يوليو سنة   29قانون الصحافة الصادر في  م تمم ال م شر التي تحظر ن  وال

منع »: إذ جاء فيها ان قرارات الاتهام وكل الإجراءات الجنائية قبل تلاوتها بالجلسة العامة

نشر كل الإجراءات الجنائية والجنحية قبل النطق بها في جلسة علانية وإلا تعرض المخالف  

المؤرخ  32 – 31قانون رقم )  93مكرر  33المادة  كما أن، «أورو  3759لغرامة قدرها 

حظرت استعمال الأجهزة المخصصة ومنعت استعمالها وأعطت  ( 1931براير ف 92في 

للرئيس إمكانية حجز أي جهاز استخدم مخالفا لهذه المادة، بعد استئذان النيابة العامة وذلك 

بأخذ صور قبل بداية المرافعات وكل مخالفة لهذه القواعد يعاقب عليها بغرامة قدرها 

 «مصادرة الأجهزة المستخدمة دون إذن أورو كما يمكن النطق ب 450999
(2)

. 

ولم يشترط القانون الفرنسي أن يتم النشر عن طريق الصحف  بل ولم يشترط أن يتم 

النشر بأي وسيلة من وسائل العلانية، ولكن جاء النص من العموم بحيث يشمل أي وسيلة 

جنائية الأخرى من وسائل النشر، ويجوز للصحافة نشر قرارات الاتهام وكل الإجراءات ال

عقب تلاوتها بالجلسة العلنية، كما يجوز إذاعة وقائع التحقيق الذي تجريه المحاكم في 

الجلسات العلنية 
(3)

. 

لقد اقتصر المشرع الفرنسي على حظر نشر وثائق التحقيق فحسب، في حين أن 

التحقيق المشرع المصري قد حظر كافة التحقيقات الجنائية عند تقرير سلطة التحقيق إجراء 

في غياب الخصوم أو إذا حظرت السلطة إذاعة أي شيء من التحقيق بغية مراعاة النظام 

 . العام والآداب العامة 

 :في القانون الجزائري: ثالثا

                                                 

 .119 – 199ن عبد العال سلطان، المرجع السابق، ص خالد رمضا – ((1
)2)- Code pénal, 103 

e
 édition, Dalloz, paris, p 2117 – 2118.  

 .119خالد رمضان عبد العال سلطان،  المرجع نفسه، ص  – ((3



19 

 

يستمد نشر أخبار الجرائم والتحقيقات في التشريع الجزائري أساسه من نص المادة 

المرافعات علنية ما لم يكن في علانيتها » : قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على 235

خطر على النظام العام أو الآداب، وفي هذه الحالة تصدر المحكمة حكمها القاضي بعقد 

الجلسة سرية في جلسة علنية، غير أن للرئيس أن يحظر على القصر دخول الجلسة، وإذا 

 .«...تقررت سرية الجلسة تعين صدور الحكم في الموضوع في جلسة علنية 

وعلى هذا الأساس فإنه يتم الاعتراف  بالحق في نشر ما يجري في المحاكمات دون 

أن تلحق الناشر مسؤولية عما قد يتضمنه هذا النشر من أمور يعد نشرها في ذاته جريمة 

يعاقب عليها القانون كجريمة قذف  أو سب أو غير ذلك من جرائم الرأي، لأن نشر ما 

واقع إلا امتداد وتكملة لعلانيتها يجري في المحاكمة ما هو في ال
(1)

. 

مما سبق يتبين أن التشريع الجزائري أجاز نشر المحاكمات العلنية الذي يجد أساسه  

ج.إ.من ق 235من نص المادة 
 

 ةالمشار إليها أعلاه، ومنه فإن التحقيقات القضائية الابتدائي 

من جهة ولا تدخل  ةسم بالعلانيلا نجد لها أساسا لنشرها في التشريع الجزائري كونها لا تت

يتحمل القائم بها  تفي المحاكمة من جهة أخرى، وعليه فإن نشر ما يتعلق بهذه التحقيقا

 .أو غيرها من جرائم النشر... المسؤولية الكاملة عما قد يتضمنه النشر من قذف  أو سب 

ل من يعاقب ك» : على أنه 39بالرجوع إلى قانون الإعلام الجزائري تنص المادة 

وثائق تمس سر التحقيق  وأعلاه أخبار أ 94ينشر بالوسائل المنصوص عليها في المادة 

أشهر وبغرامة (  96) والبحث الأوليين في الجنايات والجنح بالحبس من شهر إلى ستة 

ألف  دينار  نوخمسي( دج  50999) مالية تتراوح ما بين خمسة آلاف  دينار جزائري 

 .«(دج  590999) جزائري 

أشهر ( 93)يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة » :على أنه 99نصت المادة و

ئة آلف  دينار اوم( ج  50999) وبغرامة مالية تتراوح ما بين خمسة آلاف  دينار جزائري 

بأي وسيلة صورا أو رسوما أو بيانات  كل من ينشر أو يذيع( دج  1990999 )جزائري 

                                                 

 .129نبيل صقر، المرجع السابق، ص  – ((1
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ح أو بعضها المنصوص عليها في المواد توضيحية أخرى تحكي كل ظروف  جنايات أو جن

« من قانون العقوبات 342إلى  333و  263إلى  255
(1)

. 

أشهر إلى سنة، أو (  93) يعاقب بالحبس من ثلاثة » : على أنه 91وتنص المادة 

ومئة ألف  دينار ( دج  50999) بغرامة مالية تتراوح ما بين خمسة آلاف  دينار جزائري 

كل من ينشر أو يذيع بأية وسيلة كانت وقصد الإضرار أي  (دج  1990999) جزائري 

نص أو رسم بياني يتعلق بهوية القصر وشخصيتهم إلا إذا تم هذا النشر برخصة أو طلب 

 .«الأشخاص المكلفين 

أشهر (  96)يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة » : على أنه 92وتنص المادة 

إلى خمسين ألف  ( دج  50999) ر جزائري وبغرامة مالية تتراوح ما بين خمسة آلاف  دينا

كل من ينشر فحوى مداولات الجهات القضائية التي تصدر ( دج  590999) دينار جزائري 

 .«الحكم إذا كانت جلساتها مغلقة 

أشهر ( 93)يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة » : على أنه 93كما تنص المادة 

إلى عشرة آلاف  دينار ( دج  20999) ئري وبغرامة مالية تتراوح ما بين ألفي دينار جزا

كل من ينشر أو يذيع عن مداولات المرافعات التي تتعلق ( دج  190999) جزائري 

 .«بالأحوال الشخصية والإجهاض 

جهاز تسجيل أو جهاز إذاعي أو  ييمنع استعمال أ» : من على أنه 94وتنص المادة 

افتتاح الجلسة القضائية، ما لم تأذن بذلك أو عادية عقب  ةآلة تصوير تلفزيونية أو سينمائي

) الجهة القضائية ويعاقب على مخالفة ذلك بغرامة مالية تتراوح ما بين ألفي دينار جزائري 

 .«( دج  190999)وعشرة آلاف  دينار جزائري ( دج  290999

أشهر (  96)يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة » : بأن 95وتقضي تنص المادة 

وخمسين ألف  ( دج  50999) تتراوح ما بين خمسة آلاف  دينار جزائري وبغرامة مالية 

كل من ينشر أو يذيع مداولات المجالس القضائية والمحاكم ( دج  590999) دينار جزائري 

». 

                                                 

 –التسحميم  –قتحل الأطفحال  –قتحل الأصحول  –ار والترصحد تتعلق بالقتل مع سحبق الإصحر 263إلى  255المواد من  – ((1
 .استعمال التعذيب والأساليب الوحشية في ارتكاب الجناية

جرائم الفواحش بين ذوي  -وجرائم هتك العرض  -تتعلق بارتكاب الأفعال العلنية المخلة بالحياء  342إلى  333المواد من 
 .جريمة التحرش الجنسي – جريمة الزنا –أفعال الشذوذ الجنسي  -المحارم 
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سنوات وغرامة مالية ( 95)يتعرض للحبس من خمس » : على أنه 96تنص المادة 

) ومئة ألف  دينار جزائري ( دج 190999) تتراوح ما بين عشرة آلاف  دينار جزائري 

كل من ينوه تنويها مباشرا أو غير مباشر بأية وسيلة من وسائل الإعلام ( دج  1990999

 .«الموصوفة أو الجنايات أو الجنح  لبالأفعا

يمكن للمحكمة أن تأمر بحجز الأملاك التي تكون موضوع المخالفة، وإغلاق 

ا أو نهائيا المؤسسات الإعلامية المعنية إغلاقا مؤقت
(1)

. 

 الفرع الثاني

 حدود حرية الصحفي في نشر أخبار الجرائم والتحقيقات

، ...إن المحاكمة عمل مصيري بخلاف  الأحداث الأخرى الرياضية والفنية والعلمية 

لذلك لا يحضر هذه المحاكمات خصوصا الجزائية منها  إلا عدد قليل من مقربي المتقاضين 

وسائل الإعلام عندما تكون الجلسة علنية لحصول هذه الأخيرة  لكن قد يفسح المجال أمام

على تفاصيل تلك المحاكمات، وبغض النظر عن الأهداف  المتوخاة من هذا النشر، ونظرا 

لخطورة نشر مثل هذه الأخبار سواء على سير العدالة أو على سمعة الأشخاص ومكانتهم، 

 .احدود لا يجب تجاوزهفإن للصحفي عند نشر أخبار الجرائم والتحقيقات 

 :نشر أخبار المحاكمات العلنية دون الجلسات السرية والتحقيقات الأولية: أولا

إن حق نشر أخبار الجرائم والتحقيقات يقتصر في معظم التشريعات على نشر أخبار 

 .المحاكمات العلنية دون التحقيقات الأولية والجلسات السرية

 :دون الجلسات السرية نشر أخبار المحاكمات العلنية – 12

يقتصر النشر على إجراءات المحاكمة كالمرافعات والأقوال الصادرة عن النيابة 

إلخ، إذ لا يحق نشر ما يقع في ...العامة أو الخصوم أو وكلائهم أو الشهود أو الخبراء 

الجلسة ويكون خارجا عن المحاكمة كالهتافات أو الاعتداءات، كما لا يجوز نشر ما يجري 

المحكمة سماعها في جلسة سرية مراعاة للنظام العام أو محافظة  رالدعاوى التي تقر في

على الآداب العامة، أو ما يجري في الجلسات ذات العلانية المحدودة أي تلك التي يوجب 

                                                 

يمكحن أن تحأمر المحكمحة فحي جميحع الححالات الحواردة ضحمن هحذا البحاب » : من قحانون الإعحلام الجزائحري 99المادة  – ((1
 .«بحجز الأملاك التي تكون موضوع المخالفة، وإغلاق لمؤسسات الإعلامية المعنية إغلاقا مؤقتا أو نهائيا 



22 

 

القانون أو تقرر المحكمة الحد من علانيتها، يحظر نشر ما يجري فيها من مرافعات أو ما 

يصدر من أحكام 
(1)

 :وتبرير ذلك ما يلي ،

إن حرية الصحفي جزء من حرية الفرد العادي ولا يمكن أن تتعداها إلا بتشريع   -أ 

خاص استنادا إلى أن المشرع لم ينص على إباحة النشر إلا فيما يتعلق بالإجراءات القضائية 

ولا إلى  العلنية والأحكام التي تصدر علنا، ولا تمتد إلى ما يجري في الجلسات غير العلنية

الجلسات التي قرر القانون أو المحكمة الحد من علانيتها، وإن نشر ما يجري في تلك 

الجلسات العلنية إنما يستند إلى الفائدة الاجتماعية من وراء نشر الجريمة لأن النشر يعد 

رادعا لما يحمله من إنذار بعدم فائدة الجريمة، فالصحافة إذا ما استخدمت الاستخدام الأمثل 

يمكن أن تساهم إسهاما فعالا فتمنع الجرائم، لأن تكرار نشر أخبار ( من خلال النشر ) 

القبض والمحاكمات والأحكام يُحدث بعض التأثير في النفوس الميالة للإجرام 
(2)

. 

نتيجة طبيعية  دإن نشر أطوار المحاكمة العلنية والأحكام الصادرة بشأنها يع  -ب 

الحكم، لأن تصرفات الشخص أصبحت موضع ( أو ) سة و للعلانية التي أحاطت بالجل

علانية 
(3)

. 

مقصورة على الإجراءات القضائية العلنية والأحكام التي  رأن حصانة النش -ج 

تصدر علنا وذلك يعني أنها لا تمتد إلى ما يقع في الجلسة العلنية مما لا يدخل في المحاكمة 

 .ولا يكون جزءا منها كالاعتداءات والهتافات

إن حصانة النشر مرهونة بما يتضمنه حظر النشر الذي يمكن أن يكون شاملا   -د 

يستغرق كل إجراءات المرافعة أو المحاكمة والحكم، أو جزئيات مقصورة على المرافعة أو 

جلسة  من جلساتها أو قولا لشاهد قيل فيها أو عبارات ترددت بين الدفاع والمحكمة أو 

... دون منطوقه مقصورا على أسباب الحكم 
(4)

،
 

فجريمة النشر هنا محدودة بما يتضمنه 

 .الحظر

                                                 

 .121ص  نبيل صقر، المرجع السابق، – ((1
 .112 – 119خالد رمضان عبد العال سلطان، المرجع السابق، ص  – ((2
،  1971، دار الفكحر العربحي، القحاهرة، مصحر، "دراسحة مقارنحة " جمال العطيفي، حق النقد فحي القحانون الإنجليحزي  – ((3

 .77ص 
 .423محسن فؤاد فرج، المرجع السابق، ص  – ((4
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وفي هذا المجال يحظر المشرع الفرنسي نشر أي صور للأحداث وحظر نشر   -هـ 

من قانون  39المادة ) إجراءات محاكمتهم وأسمائهم، وكذلك نشر أخبار انتحار الأحداث 

النسب والبنوة ودعاوى النفقات كما حظر نشر أخبار الجلسات المتعلقة ب( الصحافة 

والطلاق والانفصال الجسماني وبطلان الزواج وقضايا الإجهاض 
(1)

. 

 :نشر أخبار التحقيقات التي تتم في الجلسات العلنية دون التحقيقات الأولية – 11

إن نشر التحقيقات مقصورا على تلك التي تجريها المحكمة، ولا يمتد إلى نشر ما 

الابتدائية، وذلك لأن هذه التحقيقات فضلا عن أنها ليست علنية لا  يجري في التحقيقات

تدخل ضمن إجراءات المحاكمة 
(2)

. 

يتصف  التحقيق الابتدائي بالسرية حيث لا يشهده إلا الخصوم أو وكلائهم فإن حصانة 

ارية النشر لا تمتد إليه، وعلى ذلك فمن ينشر الوقائع التي تشملها التحقيقات الابتدائية أو الإد

من ضبط وتفتيش واتهام وإحالة إلى المحكمة إنما ينشر ذلك على مسؤوليته الشخصية، وإذا 

قررة لجريمة السب أو ما تضمن  النشر سبا أو قذفا أو إهانة فإن الناشر يعاقب بالعقوبة الم

هانة، اعتمادا على أن استعمال الحق في نشر الإجراءات القضائية لا تتوافر القذف  أو الإ

إلى أن القانون لا يبيح إثبات صحة الوقائع المسندة إلا في  ةطه في هذه الحالة، بالإضافشرو

حق الموظف  العام أو من في حكمه
(3)

. 

كما تحظر بعض القوانين على غرار قانون العقوبات المصري نشر أخبار  

 :التحقيقات في الحالات الآتية

قيق في غياب الخصوم أو كانت إذا كانت سلطة التحقيق قد قررت إجراء التح  - 91

 .قد حظرت إذاعة شيء منه مراعاة للنظام العام أو الآداب العامة أو لظهور التحقيق

إذا كان التحقيق متعلقا بدعوى من دعاوى الطلاق أو التفريق أو الزنا أي   - 92

 .قضايا الأحوال الشخصية

                                                 

 .122 – 121ان، المرجع السابق، ص خالد رمضان عبد العال سلط – ((1
 .121نبيل صقر، المرجع السابق، ص  – ((2
صالح سيد منصور، جريمة القذف  في حق ذوي الصفة العمومية، رسالة دكتحوراه، كليحة الحقحوق، القحاهرة، مصحر،  – ((3

 .155ص  
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الدولة من جهة  إذا كان التحقيق خاص بجريمة من الجرائم الماسة بأمن  - 93

الخارج
(1)

. 

وقد حظر المشرع الفرنسي في هذا المجال نشر الإجراءات القضائية المتعلقة  

بالجنايات والجنح بكل وسيلة من وسائل التصوير أو الرسم ، وكذلك نشر قرارات الاتهام 

وكل الأعمال الأخرى المرتبطة بالجناية أو الجنحة قبل تلاوتها بالجلسة العلنية
(2)

. 

 :حظر نشر الإجراءات القضائية المخلة بسير العدالة: انياث

إن حرية الصحافة في نشر أخبار الجرائم والتحقيقات محدودة بعدم تأثير ممارسة 

 .حق النشر بالسير الحسن للعدالة، وإلا اعتبر النشر في هذه الحالة جريمة

الخامس منه جملة من في الفصل  99/97وعلى ذلك فقد أورد قانون الإعلام الجزائري رقم 

 :جرائم النشر المخلة بالسير الحسن للعدالة تتمثل فيما يلي

من قانون الإعلام أي  94أن يتم النشر بالوسائل المنصوص عليها في المادة  – 91

أخبار أو وثائق تمس سير التحقيقات والبحث الأوليين في الجنايات والجنح
(3)

. 

و رسوما أو بيانات توضيحية أخرى تحكي نشر أو إذاعة بأية وسيله صورا أ – 92

و  263إلى  255عليها في المواد من  صظروف  الجنايات أو الجنح أو بعضها المنصو

من قانون العقوبات 242إلى  233
(4)

. 

نشر أو إذاعة بأية وسيلة كانت وقصد الإضرار أي نص أو رسم بياني يتعلق  – 93

ر بناءا على رخصة أو طلب الأشخاص بهوية القصر وشخصيتهم، إلا إذا تم هذا النش

المكلفين
(5)

. 

نشر فحوى مداولات الجهات القضائية التي تصدر الحكم إذا كانت جلساتها  – 94

مغلقة
(6)

. 

نشر أو إذاعة مداولات المرافعات التي تتعلق بالأحوال الشخصية  – 95

والإجهاض
(1)

. 

                                                 

 .199 – 293حسن عماد مكاوي، المرجع السابق، ص  – ((1
 .123 – 122سلطان، المرجع السابق، ص  خالد رمضان عبد العال – ((2
 99/97من قانون الإعلام الجزائري رقم 39المادة  – ((3
 99/97من قانون الإعلام الجزائري رقم  99المادة  – ((4
 .99/97من قانون الإعلام الجزائري رقم  91المادة  – ((5
 .99/97من قانون الإعلام الجزائري رقم  92المادة  – ((6
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تلفزيونية أو سينمائية استعمال أي جهاز تسجيل أو جهاز إذاعي أو آلة تصوير  -96

أو عادية عقب افتتاح الجلسة القضائية ما لم تأذن بذلك الجهة القضائية المعنية
(2)

. 

نشر أو إذاعة مداولات المجالس القضائية أو المحاكم  – 97
(3)

. 

التنويه المباشر بأية وسيلة من وسائل الإعلام بالأفعال الموصوفة أو الجنايات  – 93

أو الجنح 
(4.)

 

هذا الصدد جرم قانون العقوبات المصري نشر أخبار الإجراءات القضائية إذا  وفي

تضمن النشر أمورا من شأنها التأثير في سير العدالة لمصلحة طرف  في الدعوى أو ضده، 

سواء كان التأثير في قضايا الحكم أو النيابة أو الشهود أو الرأي العام لمصلحة طرف  في 

الدعوى أو التحقيق ضده 
(5)

. 

 المطلب الثالث

 شروط الحق في نشر أخبار الجرائم والتحقيقات

إن الحق في نشر أخبار الجرائم والتحقيقات إذا تم في إطار الحدود الموضحة أعلاه 

فإنه يكون تطبيقا وممارسة واستعمالا للحق في الإعلام، لكن ممارسة هذا الحق ضمن تلك 

رتباط ممارسة هذا الحق باحترام جملة من الحدود لا يتسم دوما بالإباحة، وذلك بالنظر لا

الشروط الواجب توافرها، وهي في مجملها شروط تتعلق بالخبر محل النشر وطبيعته من 

 .جهة، وتتعلق باتجاه نية الناشر من جهة أخرى

 الفرع الأول

 شرط النشر بأمانة وصدق

اهد المقصود بهذا الشرط الصدق في الأخبار من خلال إعلام القارئ أو المش

بالصورة الحقيقية لما جرى في المحاكمة أو جاء في الحكم، أي من خلال عرض وقائع 

المحاكمة بصورة غير مشوهة 
(6.) 

                                                                                                                                                         

 .99/97من قانون الإعلام الجزائري رقم  93ة الماد – ((1
 .99/97من قانون الإعلام الجزائري رقم  94المادة  – ((2
 .99/97من قانون الإعلام الجزائري رقم  96المادة  – ((3
 .99/97من قانون الإعلام الجزائري رقم  96المادة  – ((4
 .299حسن عماد مكاوي، المرجع السابق، ص  – ((5
 .43فؤاد فرج، المرجع السابق، ص محسن  – ((6
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أخبار الجرائم والتحقيقات ذكر التهم أو الوقائع  رلا يكفي للاحتجاج بالحق في نش 

 .المنشورة من أحد الخصوم إلى خصم آخر دون ذكر رده عليها أو دفاعه عنها

 يعد نشرا أمينا ذكر ما شهد به شهود الإثبات وعدم ذكر ما شهد به شهود النفي الذين ولا

 .سمعوا في الجلسة

المقصود بأمانة النشر حصوله على نحو يحقق للقارئ صورة لا تخالف  في جوهرها 

 .الصورة التي كان يحصّلها لو أنه كان حاضرا بالجلسة

الوقائع غير الجوهرية، كما من حقه غير أنه من حق الناشر غض النظر عن بعض  

الاستغناء عن التفصيلات وهو إن بدّل وغيّر في التفصيلات لم يخرجه ذلك عن حد الأمانة 

مادام ليس فيما غيّره ما يمس شرف  أحد أو اعتباره، أو يؤثر على جوهر الموضوع وأسسه 

(1)
. 

ي ذاتها سببا يجب ملاحظة أن صحة الخبر في نشر الإجراءات القضائية لا تعد ف

للموظفين العامين أو  ةإلا بالنسب  للإباحة بل إن القانون لا يجيز إثبات صحة وقائع القذف 

من في حكمهم، وبالتالي يجب أن تتوفر الشروط الأخرى إلى جوار هذا الشرط ومنها شرط 

 .حسن النية

إن النشر بأمانة وصدق لا يتعارض مع طبيعة الأسلوب الصحفي من خلال العرض 

الشيّق لخبر التحقيق أو الحادث بطريقة شيّقة تستهوي القارئ 
(2)

، وأن تخلف  شرط الأمانة 

والصدق  في نشر أخبار الجرائم والتحقيقات يترتب عليه تجريد النشر من صفة الإباحة 

بالنسبة لما قد يتضمنه من قذف  أو سب أو إهانة، كما أنه قد يعتبر في حد ذاته جريمة 

مستقلة بذاتها 
(3)

تعاقب عليها معظم قوانين العقوبات الحديثة، وذلك لأن نشر أخبار الجرائم  

والتحقيقات ليس بالفعل المباح على إطلاقه 
(4)

. 

 الفرع الثاني

 شرط عدم التعليق على وقائع المحاكمة

                                                 

 .114 – 113خالد رمضان عبد العال سلطان، المرجع السابق، ص  – ((1
 .114خالد رمضان عبد العال سلطان، المرجع السابق ، ص  – ((2
هرة، ، دار الغحد العربحي، القحا"النظريحة العامحة للجحرائم التعبيريحة " محسن فؤاد فرج، جرائم الفكحر والحرأي والنشحر  – ((3

 .439، ص 1993، 92مصر، ط 
 .42عبد الجليل فضيل البرعصي، المرجع السابق، ص  – ((4
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والتحقيقات على وقائع المحاكمة بما تشمل  ميشمل هذا الشرط اقتصار أخبار الجرائ

ار وسرد للوقائع أو الحوادث ورواية للأقوال دون التعليق على وقائع عليه من نقل للأخب

 .المحاكمة أو ظروفها أو تصرفات المشتركين فيها أو نتيجتها

إن حصانة النشر في هذه الحالة تقتصر على إعلام من لم يشهد المحاكمة أو من لم  

ن العلم به مثل ما حصل يسمع الحكم أو يقرأه بما جرى في المحاكمة أو تم فيها ليحصل له م

لمن شهدها، وليكون صورة صحيحة لا تخالف  في جوهرها الصورة التي حصلها من شهد 

الدعوى أو سمع الحكم فيها أو قرأ نصه، أي نشر أخبار الجرائم والتحقيقات،  بحيث 

يستطيع المتطلع عليها أن يكون فكرة غير مشوهة عن مجموع القضية 
(1)

. 

دور تؤديه لخدمة الجمهور وهو نشر الحوادث والأخبار  وأساس ذلك أن للصحافة

اليومية، وهذا الواجب لا يتيح للصحفي سوى إعلام القارئ أو المشاهد الذي لم يشهد 

المحاكمة بما جرى فيها لأن حرية الصحافة تتطلب نشر الأخبار في كل الموضوعات 

بيههم للأحداث غير وبخاصة الأنشطة الإجرامية، فمن حق الصحفي إعلام القراء وتن

المشروعة، ومن حقه إعلام الجمهور بسير عمل العدالة، وبالتالي يقتصر حقه على مجرد 

سرد الأخبار ووقائع الجلسة وأقوال الشهود ودفاع المحامين لأنه يوجد في إحدى كفتي 

الميزان حق المواطن الذي تناوله النشر من عدم المساس بشرفه واعتباره، وفي الكفة 

ى حق المجتمع في إعلام جمهوره بما يجري فيه وأن يطمئن إلى حسن سير العدالة الأخر

(2)
. 

ومن هذا المنطلق لا تمتد حصانة النشر إلى انتهاز الفرصة للتعليق على وقائع 

المحاكمة أو ظروفها أو تصرف  المشتركين فيها أو نتيجتها بل يرجع في ذلك إلى الأصول 

المقررة لحق النقد 
(3)

خطر ما يهدد الثقة في عدالة المحاكمة هو أن يحرم المتهم من ، لأن أ

محاكمة عادلة أمام قضاته الطبيعيين، وأن تتولى الصحف  اتهامه ومحاكمته والحكم عليه، 

قبل أن يفصل فيه القضاء، فالقانون يجعله وديعة في يد قضاته حتى تنتهي محاكمته محاكمة 

                                                 

 .349محسن فؤاد فرج، المرجع نفسه ، ص  – ((1
 .115 – 114خالد رمضان عبد العال سلطان، المرجع السابق، ص  – ((2
 .349محسن فؤاد فرج، المرجع السابق، ص  – ((3
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ينظرون قضيته أو الشهود الذين يُدعون لأداء عادلة سواء بالتأثير على القضاة الذين 

الشهادة أو إثارة كراهية الرأي العام ضده 
(1)

. 

 الفرع الثالث

 شرط التزامن بين النشر والمحاكمة وصدور الحكم

إن المعاصرة الزمنية هي الهدف  الرئيسي من وراء الحق في إعلام الجماهير بما تم 

عدم وجود المعاصرة الزمنية يعطي انطباعا  هحة لأنداخل قاعة المحكمة وبدونها تنتفي الإبا

عن النشر بأنه لم يتم بغية إعلام الجماهير ولكن رغبة في الحقد والانتقام والتشفي، كما 

 .تنتفي المصلحة العامة عن النشر في هذه الحالة لانتفاء مصلحة الجمهور في الإعلام

كم فيها وتسقط إذا لم وأساس ذلك أن الحصانة مرتبطة بوقت المحاكمة أو الح

تستعمل في وقت معاصر للوقت الذي جرت فيه المحاكمة أو صدر فيه الحكم ، كما أن 

النشر يجب أن يكون معاصرا لتاريخ المحاكمة حتى يمكن اعتباره امتدادا لعلانيتها
(2)

. 

نبين في هذا الصدد أن الإخبار عن الأحكام القضائية ذات المبادئ غير مرتبطة 

ك لأن الحاجة إلى العلم بها لا تنقطع ولا تقف  عند وقت بعينه لأنها صارت جزءا بزمن، وذل

من القانون الذي فسّرته وطبّقته فيجوز نشر هذه الأحكام ابتغاءً لهذا الغرض في كل وقت 

ومهما انقضى من الزمن على الفراغ من المحاكمة أو على إصدار الحكم
(3)

. 

ه من المسائل التي يفصل فيها قاضي الموضوع طبقا وتبقى مسألة توافر هذا الشرط وتخلف

لظروف  القضية وملابساتها 
(4)

. 

 الفرع الرابع

 شرط حسن النية

كان بحسن  اإن نشر أخبار الجرائم والتحقيقات لا يكون نشرا متفقا مع القانون إلا إذ

نية 
(5)

، خلاف  ، والمقصود بحسن النية ألا يكون الناشر قد استهدف  بفعل النشر غاية أخرى

تلك التي أحلهّا المشرع من إباحة الحق في نشر المحاكمات، كما لو كان غرضه مجرد 

                                                 

 .115لطان، المرجع نفسه، ص خالد رمضان عبد العال س – ((1
 .115خالد رمضان عبد العال سلطان، المرجع نفسه، ص  – ((2
 .432محسن فؤاد فرج، المرجع السابق، ص – ((3
 .121نبيل صقر، المرجع السابق، ص  – ((4
 .432محسن فؤاد فرج، المرجع نفسه، ص  – ((5
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التشهير والتحريض 
(1)

أو الانتقام الشخصي أو الإثارة السلبية أو التوقع لشيء ما يحدث، أو  

... محاولة إفساد مشروع لشخص ما 
(2)

، لذلك لا يعتبر نشرا أمينا ذكر المتهم أو الوقائع 

سة المسندة من أحد الخصوم إلى خصم آخر دون ذكر لرده عليها أو دفاعه عنها، كذلك الما

لا يجوز ذكر ما شهد به شهود الإثبات من غير أن يذكر معه ما شهد به شهود النفي الذين 

سمعوا في نفس الجلسة 
(3)

. 

 وتكمن العلةّ في أن رواية الصحف  لأخبار الحوادث والقضايا عموما ما يتم بصورة 

 .مبالغ فيها

ويترتب على النشر بصورة مشوهة أضرار جسيمة تمس بسمعة الخصوم في 

القضية وتؤدي إلى انتشار الجرائم من خلال التقليد المباشر من الأطفال والشباب ضعاف  

 .النفوس

كما يجب على الصحافة أن تحترم الحق وأن لا تتجاوز الحدود المؤكدة له وذلك من  

ى السوابق والعادات والتصرفات الصادرة عن الأشخاص محل خلال حكم الجمهور عل

 .البحث والضحية والعائلة والشهود الذين يرتبطون مباشرة بالدعوى وتفسير الجريمة

لكن قد يحدث القذف  بواسطة النشر خطأ وذلك في حالة من ينشر محاضر جلسات 

ويترتب على ذلك  اعتمادا على أنها جلسات علانية وهي في حقيقة الأمر جلسات سرية،

نشر ما يعد قذفا في حق الغير، ففي هذه الحالة بالرغم من توافر قصد النشر بعلم وإرادة 

كافيين، إلا أن نية الناشر لم تنصرف  إلى الإضرار بالمقذوف ، وبالتالي لا يتوافر لديه 

القصد الجنائي الذي يجب توافره للعقاب على جرائم الصحافة 
(4)

. 

                                                 

 .121نبيل صقر، المرجع نفسه، ص – ((1
 .41ل البرعصي، المرجع السابق، ص عبد الجليل فضي – ((2
 .431محسن فؤاد فرج، المرجع نفسه، ص  – ((3
 .116خالد رمضان عبد العال سلطان، المرجع السابق، ص  – ((4
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 المبحث الثاني

 هوم الصحافةمف

للصحافة دورا هاما في تكوين الرأي العام وتهذيبه وتوجيهه ورفع مستواه السياسي 

والثقافي، لذا اعتبرت الصحافة مدرسة الشعب في الأنظمة الديمقراطية على أساس أن 

الصحافة في هذه الأنظمة تتمتع بالحرية في تأدية واجباتها وتقديم رسالتها، ودراسة حرية 

لإعلام ليس حكرا على الأنظمة أو الدول المتقدمة فحسب، بل هي دراسة  تجد الصحافة وا

أساسها العملي والقانوني في الدول النامية كذلك، من منطلق أن الصحافة وحريتها لابد أن 

 .تتقيد في حريتها بجملة من الشروط والضوابط التي تُتخذ بنصوص القانون

قوم به وخصوصا من حيث مراقبتها لعمل إن الصحافة وبالنظر للدور الهام الذي ت

الحكام والمسؤولين من خلال طرح ومناقشة أعمالهم وانتقادهم على ما يمكن أن يرتكبوه من 

 . أخطاء، وبذلك اعتبرت كسلطة رابعة

من هذا المنطلق سوف  نقسم دراستنا لهذا المبحث إلى ثلاث مطالب بحيث نتناول في 

ة، ويتضمن المطلب الثاني الأساس القانوني للحق في المطلب الأول الصحافة كسلطة رابع

 :الإعلام، ونتعرض في المطلب الثالث لشروط ممارسة الحق في الإعلام، على النحو التالي

 المطلب الأول

 الصحافة كسلطة رابعة

، «صاحبة الجلالة» في عصر الملوك ظهر من أراد أن يكرّم الصحافة فقال أنها 

ات الثلاث ظهر من أراد أن يكرم الصحافيين فقال أنهم وفي عصر الدول ذات السلط

« أصحاب السلطة الرابعة »
(1)

. 

وقبل دراسة الاتجاه المؤيد والمعارض في اعتبار الصحافة كسلطة رابعة سوف  

 :نتناول تعريف  الصحافة وأهميتها، ووظائفها وأهميتها في الفروع التالية

 الفرع الأول

 تعريف الصحافة وأهميتها

 :ل تعريف  الصحافة وأهميتها من خلال ما يلينتناو

                                                 

 . 563محسن فؤاد فرج، المرجع السابق، ص  – ((1
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 :تعريف الصحافة: أولا

حرية التعبير وحرية الإعلام تجد جذورها المشتركة في حرية الفكر، وهذه الحرية 

تعد داخلية في حين أن حرية التعبير والإعلام خارجية، وبالتالي فإن حرية التعبير يمكن 

للأفكار الداخلية سواء شفويا أو كتابيا، وحرية  تعريفها بأنها القدرة على التعبير بحرية

الإعلام تحلل على أنها القدرة على الإعلام الحر للفكر، مما يتطلب عدم الاستقلالية بين 

) ماك لوهان  ويمكن استعارة ما ذهب إليه محتوى الرسالة ومن توجه إليه، 

Mac.LUHAN  ) وهو الذي يرسل الذي يرى أنه يتطلب الأمر وجود علاقة بين المرسل

 .الرسالة والمرسل إليه وهو متلقي الرسالة

وعليه فإن حرية التعبير والإعلام وجدت تطبيقاتها العملية المفضلة في حرية 

الصحافة 
(1)

   . 

 :التعريف اللغوي للصحافة – 12

وهي شيء مرتبط  presseفي قاموس أكسفورد تستخدم كلمة صحافة بمعنى  

ويقصد بها  journal، وهي تعني أيضا تخبار والمعلومابالطبع والطباعة ونشر الأ

بمعنى الصحفي، فكلمة  journalisteبمعنى الصحافة و journalismeالصحيفة و 

الصحافة تشمل إذن الصحيفة والصحفي في الوقت نفسه 
(2)

. 

والصحافة لغة اسم لمهنة من يجمع الأخبار والآراء وينشرها في صحيفة أو مجلة، 

ن يزاول مهنة الصحافة، والصحيفة هي مجموعة من الصفحات تصدر والصحفي هو م

يوميا أو في مواعيد منتظمة بأخبار السياسة والاجتماع والاقتصاد والثقافة وما يتصل بذلك، 

وجمعها صحف  وصحائف  
(3)

. 

وفي المصباح المنير لأحمد بن المقري الفيومي تعني الصحافة قطعة جلد أو قرطاس 

في المعجم الوسيط تعني إضمامة في الصفحات تصدر يوميا أو في  كتب فيه، والصحيفة

                                                 

)1)  – Louis FAVOREU et  al, droit des libertés fondamentales, Dalloz, paris, 4
e
 édition, 2007, 

p232 – 233.                                                                                                                         
 .37، ص 2997، 94فاروق أبو زيد، مدخل إلى علم الصحافة، عالم الكتب، القاهرة، مصر، ط  – ((2
، دار أبحو المجحد، "دراسحة تحليليحة فحي التشحريع المصحري والمقحارن " يد، حرية الصحافة أشرف  رمضان عبد الحم – ((3

 . 16، ص 2997، 91مصر، ط 
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مواعيد منتظمة وجمعها صحف  وصحائف ، والصحفي من يأخذ العلم عن الصحيفة لا عن 

أستاذ
(1)

. 

 :التعريف الاصطلاحي للصحافة – 11

بالرغم من وضوح مدلول الصحافة في اللغة، إلا أن الفقهاء القانونيين قد اختلفوا في 

المقصود بها  تحديد
(2)

 :، فعرّفت الصحافة بعدة تعاريف  أهمها

تعرف  الصحافة بأنها مهنة تحرير أو إصدار المطبوعات الصحفية ، وأنها نشاط  

اجتماعي يقوم على نشر المعلومات التي تهم الرأي العام عن طريق وسائل إعلامية تسمى 

الصحف  
(3)

ية ومنتظمة تحت عنوان ، وعُرفت الصحافة بأنها كل مطبوع يصدر بصفة دور

دائم ومحدد ويساهم في تكوين الرأي العام 
(4)

. 

إن هذا التعريف  يتجاهل وسائل الإعلام التي ظهرت بعد اكتشاف  المطبعة،  

كالإذاعة والتلفزيون
 (5)

. 

وهناك من يعتبر أن الصحافة لا تقتصر على الصحف  المكتوبة فحسب وإنما يمتد   

 اتى المسرح والسينمليشمل التلفزيون والإذاعة وح
(6)

. 

وفي هذا الإطار عرفت الصحافة بأنها سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها بحرية 

في خدمة المجتمع تعبيرا عن اتجاهات الرأي العام وإسهاما في تكوينه وتوجيهه بمختلف  

 ، وذلك في إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والحقوقروسائل التعبي

والواجبات واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين 
(7)

. 

                                                 

 .37فاروق أبو زيد، المرجع السابق، ص :  أشار إليه – ((1
 .17أشرف  رمضان عبد الحميد، المرجع السابق، ص  – ((2
 .بتصرف  41 – 39فاروق أبو زيد، المرجع نفسه، ص  – ((3
 .29أشراف  رمضان عبد الحميد، المرجع نفسه، ص  – ((4

محمد سعيد حسين أمين، دراسة وجيزة في جريمة الصحافة وضمان ممارستها وضوابط تنظيمهحا فحي ظحل أحكحام التشحريع 
 . 13، ص 2993المصري،  مصر، 

 :هناك عدة أنواع من الصحافة أهمها – ((5
 .خإل...الصحف  والمجلات : الصحافة المقروءة -
 .الإذاعة: الصحافة المسموعة -
 .التلفزيون: الصحافة المرئية -

 .33فاروق أبو زيد، المرجع السابق، ص 
 .12أشرف  رمضان عبد الحميد، المرجع نفسه، ص  – ((6
 .59، ص 2995، دار الكتب القانونية، مصر، "الصحافة والنشر " حسن محمد هند، النظام القانوني لحرية التعبير  – ((7
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إن هذا التعريف  رغم النقد الذي تعرض له باعتباره يخلط بين الصحافة ووسائل  

الإعلام، فالصحافة والراديو تشترك مع التلفزيون كوسيلة من وسائل الإعلام أو الاتصال 

زه عن غيره من وسائل الإعلام بالجماهير، إلا أن كل منها له هويته الخاصة التي تمي
(1)

 ،

رغم هذا النقد يبقى هذا الأخير هو التعريف  الصحيح للصحافة بالنظر لمهامها والوظائف  

إعلام مطبوع  وإعلام : التي تقوم بها في الواقع العملي من جهة، وباعتبار الإعلام نوعان

كل وسيلة من  سمعي بصري، وحسب ما هو متعارف  عليه أن القائم بمهمة الصحافة في

وسائل الإعلام السابقة هو الصحفي، وعلى ذلك ينصرف  مفهوم الصحافة إلى أنها ذلك 

النشاط القائم على نشر الأخبار وإعلام الجماهير بها، بأي وسيلة من وسائل الإعلام 

المنشورة أو المسموعة أو المرئية، أي المطبوعات والإذاعة والتلفزيون أو شبكات الاتصال 

 .وني، وهو المفهوم الذي يتطابق مع مفهوم الإعلام وهو المفهوم الصحيح للصحافةالإلكتر

 :أهمية الصحافة: ثانيا

للصحافة دور هام في تكوين الرأي العام وتهذيبه ورفع مستواه السياسي والثقافي  

من خلال النشر الصحفي، فالصحافة الحرة  تؤدي واجباتها في مراقبة الحكام مراقبة حقيقية 

ناقشة أعمالهم في إدارة شؤون البلاد وفي انتقادهم إذا ما ارتكبوا أخطاء وفي إرشادهم بم

إلى طريق الصلاح الذي تتطلبه المصلحة العامة 
(2)

 .كلما اقتضى الأمر ذلك 

فالصحافة تساعد الحاكم في الوقوف  على رغبات شعبه واتجاهاته وميوله، الأمر 

ق مع هذه الرغبات والميول، مما يجعل حكمه أكثر الذي يدفعه إلى توجيه سياسته بما يتف

 .رسوخا وثباتا

والصحافة تؤدي دورا اجتماعيا هاما من خلال إعلام الجمهور بالأمور التي تهمه،  

سواء كانت داخلية أم خارجية، فضلا عن توعيته وتثقيفه، الأمر الذي يؤدي إلى إقامة وحدة 

 .معنوية بين أفراد المجتمع

لسان الشعب المعبر عنه، وعينه الساهرة، التي تجعل من السياسة والصحافة هي  

 .موضوعات مألوفة، وتطرح عليه اختيارات متعددة

                                                 

 .33فاروق أبو زيد، المرجع السابق، ص  – ((1
 .95محمد سعيد حسين أمين، المرجع السابق، ص  – ((2
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ويمتد الدور الذي تقوم به الصحافة ليشمل المجال الدولي، إذ أنها تمهد لقيام علاقات  

دعم السلم دبلوماسية بين الدول في حالة عدم وجودها وتقويتها إذا كانت قائمة، فضلا عن 

والأمن الدوليين، إضافة إلى دورها الثقافي في التقريب بين مختلف  الحضارات
(1)

. 

وتكمن أهمية الصحافة من خلال قيامها بالوظائف  المنوطة بها وهي وظائف  عديدة  

ومتنوعة، والصحافة من أهم الوسائل التي تضمن للإنسان الحرية في التفكير وإبداء الرأي 

حيث ينقله إلى المحيط الخارجي بسهولةفيما يفكر فيه، ب
(2)

. 

أن الصحافة هي آلة يستحيل كسرها، " فولتير " وفي أهمية الصحافة يقول  

بوف  ميري " وتستعمل لهدم العالم القديم حتى يتسنى لها أن تنشئ عالما جديدا، ويقول 

(Hubert Beuve-Méry)  " مؤسس صحيفةle monde   الفرنسية أن الصحف  اليومية

ويجب ألا تكون  –لكبيرة كانت وستكون مؤسسة صناعية وتجارية كبيرة، ولكنها لن تكون ا

ولا يمكن أن تكون مجرد ذلك فقط، فهي وسيلة للحصول على المعلومات، بمعنى أنها  –

توفر للإنسان العناصر التي تمكنه من الحكم على الأمور والوصول إلى فكر معين 
(3)

 ،

أن الصحافة كرسي اعتراف  جماعي يتيح مشاركة مشتركة إذ " مارشال مالكوهان " ويقول 

أن في استطاعتها تكوين الأحداث لاستخدامها أو عدم استخدامها 
(4)

. 

 الفرع الثاني

 وظائف الصحافة وضمانات حريتها

 :نتناول وظائف  الصحافة، وضمانات ممارستها وفق ما يلي

 :وظائف الصحافة: أولا

مات التي تقدمها إلى جمهورها، إلا أن أهم وظيفة لها تتعدد وظائف  الصحافة والخد 

أي نقل الأخبار وطرحها والتعليق عليها، وذلك بصورة مثيرة " الإعلام " هي 
(5)

. 

                                                 

 . 19 – 96أشرف  رمضان عبد الحميد، المرجع السابق، ص  – ((1
، دار الهححدى، عححين مليلححة، الجزائححر، "مححدعم بالاجتهححاد القضححائي وقححانون الإعححلام " طححارق كححور، جححرائم الصحححافة  – ((2

 .93، ص 2993
 .332، ص 1937، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، مصر، "نشأتها وتطورها "  خليل صابات، وسائل الاتصال  – ((3
مارشححال مالكوهححان، كيححف  تفهححم وسححائل الإعححلام ؟، دار النهضححة العربيححة : خليححل صححابات وآخححرون، ترجمححة لكتححاب – ((4

 . 233، ص 1975بالاشتراك مع فرانكلين للطباعة والنشر، القاهرة، 
 .21، ص 1963خليل صابات، الصحافة رسالة واستعداد وفن وعلم، دار المعارف ، القاهرة، مصر،  – ((5
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لتساعدهم على القيام بأنشطتهم الفردية " الخدمات العملية لقرائها " وتقدم الصحافة  

(1)
فة والأخبار السياسية والخدمات ، فأخبار المجتمع والسينما والمسرح والأخبار الخفي

 .من الضروريات التي يحتاجها أفراد المجتمع... ومواعيد المواصلات والإعلانات 

تحظى بالحماية القانونية المقررة لقواعد الملكية " مصنفات أدبية " كما أن الصحف   

المتنوعة،  الأدبية والفنية، فتشمل العديد من المقالات ذات الموضوعات المختلفة، والأخبار

وينطوي كل ذلك تحت عنوان الصحيفة 
(2)

كأبواب المال والاقتصاد والأسواق والرياضة  

يومية أو ( الصحيفة أو المجلة )والرد على تساؤلات القراء، سواء كانت الوسيلة الإعلامية 

أسبوعية أو شهرية أو ربع سنوية أو نصف  سنوية أو سنوية 
(3)

. 

 :ظائف  الصحافة تتجسد فيوعلى العموم يتبين أن أهم و 

 .الإعلام -

 .الرقابة -

 .التصدي للغزو الثقافي الإعلامي الأجنبي -

 .التوعية والتوجيه -

 .التربية والتكوين-

 .النقد -

 :حرية الصحافة: ثانيا

إن حرية الصحافة يمكن النظر إليها من  زاويتين، فيمكن اعتبارها امتداد لكل من 

حرية التعبير عن الرأي والحريات السياسية  من خلال أهمية  الحريات الفكرية لأنها تعني

الصحف  في ممارسة شؤون الحكم عن طريق توجيه وتنوير الرأي العام وإخباره بالمشاكل 

السياسية وإعطائه عددا من الحلول 
(4)

. 

 :تعريف حرية الصحافة – 12

                                                 

)1)  – SPIELMAN (A), liberté d'expression ou censure 2 imprimerie centrale Luxembourg, 

1982, p09.                                                                                                                        

)2)  – ROLLAND DE ROUGERVE (E), l'application du droit d'auteur en matière de presse en 

France, thèse, paris 2, 1988, p 19 .                                                                                                                                                                                              
، دار النهضحة العربيحة، " 1996لسحنة  96دراسة مقارنحة فحي ظحل القحانون رقحم " جابر جاد نصار، حرية الصحافة  – ((3

 .21، ص 1997القاهرة، مصر، 
، دار النهضحة العربيحة، القحاهرة، "دراسة مقارنحة " مت عبد الله الشيخ، النظام القانوني لحرية إصدار الصحف  عص – ((4

 .39 – 29، ص 1999مصر، 
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إن حرية الصحافة هي إحدى صور حرية الرأي 
(1)

. 

لصحافة بأنها الحق في نقل الأفكار والآراء والمعلومات بدون يمكن تعريف  حرية ا

قيود حكومية بهدف  تشجيع نقل الأفكار التي تتيح سهولة ودقة اختيار القرارات المناسبة 

حول الشؤون العامة وصالح المجتمعات 
(2)

. 

وتعرف  حرية الصحافة كذلك بأنها حق الفرد في التعبير عن آرائه وعقائده 

وأفكاره
(3)

. 

وبناء على ذلك فإن تعريف  حرية الصحافة يتعين أن يتضمن المقومات التي تمكّن 

الصحافة من تأدية رسالتها 
(4)

. 

وتعرف  حرية الصحافة بأنها تلك الصورة من صور الرأي التي تضمن للفرد حق  

وحرية التعبير عن آرائه وعقائده وأفكاره والمعلومات التي تمكن من الحصول عليه بحرية 

 .ن أي قيدوبدو

 : أركان وأسس ومبادئ حرية الصحافة – 11

 :إن حرية الصحافة تتطلب تحقيق ثلاثة أركان أساسية يمكن إجمالها فيما يلي

توجد ثلاثة أساليب لحق ممارسة العمل الصحفي، يقوم أولها على إطلاق هذه  –أ 

م الصحفي الممارسة لكل مواطن دون أية قيود مسبقة، وهو الأسلوب الذي يسود النظا

اللبرالي، أما الأسلوب الثاني فيقوم على ربط حق ممارسة العمل الصحفي بالحصول على 

ترخيص مسبق من السلطة، ويقوم الأسلوب الثالث على ربط حق ممارسة العمل الصحفي 

بضرورة القيد المسبق بجداول المشتغلين بالعمل الصحفي 
(5)

. 

                                                 

 .23أشرف  رمضان عبد الحميد، المرجع السابق، ص  – ((1
بة، على أن حرية الصحافة لم حرية الرأي والتعبير حرية قديمة قدم الإنسان، أما حرية الصحافة فهي تالية لاكتشاف  الكتا

 .15تظهر كحاجة أساسية للإنسان قبل اكتشاف  الطباعة في منتصف  القرن 
 .63حسن عماد مكاوي، المرجع السابق، ص 

 
 . 63حسن عماد مكاوي، المرجع السابق، ص  – ((2
 .16محمد سعيد حسين أمين، المرجع السابق، ص  – ((3
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كار عن طريق الصحافة إلى أن حرية وتستند حرية الفرد في نشر ما يشاء من أف 

الصحافة من الحريات العامة المنصوص عليها ضمن دساتير معظم الدول بما يمثل ضمانة 

جوهرية لحرية الصحافة كغيرها من الحريات المنصوص عليها في الدستور
(1)

. 

امتناع الحكومة عن التدخل في تقييد هذه الحرية قبل النشر،  إذ ذهب بعض  –ب 

لى أنه من أركان حرية الصحافة حرية انعدام الرقابة القبلية وحتى البعدية على النشر الفقه إ

بما فيها الأنظمة العربية  قد  –الصحفي، وعلى هذا الأساس نجد الكثير من الأنظمة 

تخلصت من الرقابة في شكلها الصارم التقليدي وأسندتها إلى رئاسة التحرير داخل المؤسسة 

تفاوتة تختلف  من بلد لآخر الصحفية وبدرجات م
(2)

. 

حرية الفرد في النشر ليست مطلقة وإنما تحدد حدودها في القوانين القائمة،  –ج 

لا مدنيا وجزائيا انتهك الفرد هذه القوانين كان مسئوومن ثم إذا 
(3)

. 

 :قيود حرية الصحافة – 10

لا تتناول إن الضوابط والقيود التي تضعها معظم التشريعات على حرية الصحافة 

أصل الحق في الحرية، ولكنها تتصل بممارستها على نحو يكفل لجميع أفراد المجتمع التمتع 

بها 
(4)

. 

إذا كانت حرية الصحافة تقوم على أساس حق الفرد في نشر ما يشاء من أفكار عن  

فإن هذه الحرية ... طريق الصحافة وامتناع الحكومة عن  التدخل في تقييد هذه الحرية 

ت مطلقة، إذ ترد عليها جملة من القيود بغية حماية مصالح جوهرية يحرص المشرع ليس

على حمايتها سواء كانت هذه المصالح عامة أو خاصة، فحرية الصحافة تبدأ حيث تنتهي 

حرية الآخرين، فبالرغم من الأهمية البالغة لحرية الصحافة إلا أن هذه الحرية كغيرها من 

انقلبت إلى فوضى وحملت في طياتها عدوانا على مصالح الدولة  الحريات ليست مطلقة وإلا

                                                 

 .37عصمت عبد الفتاح الشيخ، المرجع السابق، ص  – ((1
، ص 2993، 91بسيوني إبراهيم حمادة، آراء في الصحافة والسياسة والمجتمحع، عحالم الكتحب، القحاهرة، مصحر، ط  – ((2
43. 
 .13 محمد سعيد حسين أمين، المرجع السابق، ص – ((3
 .26المرجع نفسه، ص  محمد سعيد حسين أمين– ((4
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وحريات الآخرين، الأمر الذي يقتضي تنظيمها وتقييدها بالقواعد والحدود التي يرسمها 

القانون 
(1)

. 

انطلاقا من مبدأ حرية الصحافة فإن كثير من الدول خصوصا النامية منها أصبحت  

من القيود القانونية التي تحد من حريتها وتسمح تضع على وسائل الإعلام سلسلة كبيرة 

لحكومات الدول بأن تقرر ما ينبغي نشره وما يحظر نشره، مما يجعل من الصحافة ووسائل 

الإعلام  مجرد دعاية لتمجيد سياسات  تلك الحكومات 
(2)

. 

 :لذا نتطرق لأهم القيود التي تحد من حرية الصحافة 

 :القيود الرقابية –أ 

النوع من القيود فحص الإدارة للمطبوعات قبل نشرها من قبل أشخاص  يقصد بهذا

تعينهم الإدارة لذلك، بحيث يكون لهؤلاء الرقباء سلطة منع نشر كل ما يكون ضارا 

بالمصلحة العامة 
(3 )

والسلطة الممنوحة للرقيب في هذه الحالة هي سلطة تقديرية واسعة في 

إعطاء الإذن المطلوب للنشر أو رفضه 
(4)

. 

ويدخل في مجال الرقابة بهذه الصورة تدخل ممثلي الحكومات في أن يحددوا 

لرؤساء التحرير ما لا يجوز نشره في نظام التلفزيون مثلا 
(5)

. 

وإذا كانت الرقابة بهذه الصورة لا تنص عليها دساتير وقوانين الدول بصفة مباشرة  

ز فرض هذه الرقابة في حالات في الحالات العادية فإن بعض القوانين قد نصت على جوا

استثنائية كحالة الطوارئ أو الحرب على غرار ما ذهب إليه المشرع المصري ضمن نص 

 .1996لسنة  96من قانون تنظيم الصحافة رقم  59المادة 

 :قيود حرية الحصول على الأنباء –ب 

                                                 

 .11 – 19أشرف  رمضان عبد الحميد، المرجع السابق، ص  – ((1
 .132حسن عماد مكاوي، المرجع السابق، ص  – ((2
البعض يرى أن هذا النوع من القيود يكون ضروريا في بعض الأحوال ومنها علحى الخصحوص النحواحي العسحكرية  –( (3

عي حالحة الححرب محثلا ضحرورة الحتحكم فحي الأخبحار العسحكرية المتعلقحة بسحير العمليحات الحربيحة وتحنقلات الجحيش أين تستد
 ...والعتاد وحجم القوات 

، ص 2992حسن سعد سند، الوجيز في جرائم الصحافة والنشر، دار الفكر الجحامعي، الإسحكندرية، مصحر، : أنظر في ذلك
21. 
 .21ابق، ص سالمرجع الحسن سعد سند،  –( (4
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 ىتتضمن حرية الصحافة حرية الصحفي في الحصول على الأنباء أي الحصول عل

خبر الصحفي، لكن حرية الصحافة في مفهوم الكثير من التشريعات المنظمة للعمل ال

الصحفي تعني حق النشر مجرد عن حق استقاء الخبر، والقيود المتعلقة بحرية الأنباء تتمثل 

 :في

أعمال السلطة التنفيذية التي تعتبر سرية بطبيعتها كالمعلومات والوثائق والبيانات  -أ 

ي حوزة الدولة، والتي يكون من المصلحة العامة ألا يعلم بها من ائتمنوا والأشياء التي ف

 .عليها

أعمال السلطة القضائية فيما يخص المحاكمات والتحقيقات الأولية والمحاكمات  -ب 

 .السرية

أعمال السلطة التشريعية المرتبطة بالجلسات السرية لغرف  البرلمان   -ج 
(1)

. 

 :ة الصحافة لاعتبارات الصالح العامالقيود الواردة على حري –ج 

يجب أن نبين أن عدم وجود مدلول قانوني محدد لعبارة  اعتبارات الصالح العام  

يفتح الباب أمام تفسيرها على أنها المبادئ التي تصون أمن السلطة السياسية وليس أمن 

والتي نذكر عمل الصحافة  م، وهو ما يفسره واقع نصوص القوانين التي تنظالمجتمع بأسره

منها ما ورد في قانون المطبوعات والنشر للمملكة العربية السعودية من منع نشر كل ما 

المعتمدين بالمملكة أو يسيء إلى  ةيمس بكرامة رؤساء الدول أو رؤساء البعثات الدبلوماسي

العلاقات مع تلك الدول 
(2)

، فكل هذه العناصر تدخل في اعتبارات الصالح العام لذا 

 .ب تقييد حرية الصحافة بما يضمن احترامهايستوج

 :قيود أخرى –د 

 :هناك مجموعة أخرى من القيود أهمها

تقييد الصحافة حماية لحق الفرد في الخصوصية والحياة الخاصة   -أ 
(3)

. 

تقييد الصحافة في نقد الأنظمة والاتفاقيات والمعاهدات أو البيانات الرسمية   -ب 

ا باستثناء حالة موافقة الجهات المختصة للدولة قبل إعلانها رسمي
(1)

. 

                                                 

 ..26 – 24حسن سعد سند، المرجع السابق، ص – ((1
 .بتصرف  132 – 131حسن عماد مكاوي، المرجع السابق، ص  – ((2
 .23حسن سعد سند، المرجع السابق، ص  – ((3
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بالنسبة للصحافة المكتوبة نشير إلى القيود الواردة بشأن ضرورة الحصول   -ج 

 .وممارسة العمل الصحفي بدون إذن مسبق تعلى ترخيص يجيز نشر الأخبار والإعلانا

لام إضافة إلى القيود المرتبطة بالأخلاق الصحفية في عدم قول رجل الإع  -د 

 .الزور أو قول الكذب أو الجهر بالسوء أو الفحش في القول، وأن يكون النقد بناء

، (ميثاق الشرف  الصحفي ) إضافة إلى ضرورة احترام آداب مهنة الصحافة   -هـ 

وهي قيود تتشكل من مبادئ سلوكية سليمة يجب على الصحفي إتباعها 
(2)

. 

الأحيان إلا أنها قيود تحدّ من حرية  إن هذه القيود وإن كانت ضرورية في كثير من 

الصحافة في الكثير من الأحيان الأخرى، مما يجعلها حرية عرفية تمارس وفق تسامح 

السلطات المعنية التي أصبح بيدها حق تقدير حجم الحرية الممنوحة للصحافة سواء تم لها 

 .ذلك عن طريق نصوص قانونية أم من خلال التعسف  في استعمال حقها

 ع الثالثالفر

 المفهوم الحقيقي لاعتبار الصحافة سلطة رابعة

قضائية،  –تشريعية  –تقوم الأنظمة السياسية على التقسيم الثلاثي للسلطات  تنفيذية 

بحيث تستقل كل سلطة بممارسة المهام والصلاحيات المنوطة بها في إطار التعاون والرقابة 

جدل حول وجود سلطة رابعة بجانب هذه المتبادلة بينها وبين باقي السلطات، وقد ثار 

 السلطات الثلاثة، ألا وهي سلطة الصحافة، فهل تعتبر الصحافة حقا سلطة رابعة ؟

الذي توفي " ماركولي " إن المؤرخ الإنجليزي  :مدلول لفظ السلطة الرابعة: أولا

ضم هو أول من استعمل تعبير السلطة الرابعة يوم حضر إلى المقصورة التي ت 1959عام 

مقاعد الصحفيين في البرلمان البريطاني وقال إنها أصبحت السلطة الرابعة في المملكة 
(3)

. 

والجدير بالذكر أن الصحافة في ذلك الوقت وفي إنجلترا بالذات  كانت ذات تأثير في 

الرأي العام، فقد بدأت أوروبا الجديدة في الظهور وتسللت الأفكار الديمقراطية والقومية إلى 

طنين وأخذت سلطة الكنيسة والإقطاع في الانحصار، وانتشرت الجمعيات السرية الموا

والثورات في أغلب دول أوروبا، وفي خضم هذا الصراع كان للصحف  أثرها الفعّال بين 

                                                                                                                                                         

 .131حسن عماد مكاوي، المرجع السابق، ص  – ((1
 .523، المرجع  السابق، ص محسن فؤاد فرج – ((2
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الناس، لذا اعتبرت الصحافة سلطة رابعة بحكم أثرها رغم قلة عدد القراء وكثرة الأميين 

 .آنذاك

الراجح أن الدكتور محمد عزمي هو أول من استعمل تعبير  وفي الدول العربية نجد 

» : جاء فيه 1935-99-97السلطة الرابعة في مقال له نشر في مجلة روزاليوسف  بتاريخ 

ومظهر الرقي في الحكومات وفي معاملاتها هو أن تعتبر الصحافة سلطة، نعم سلطة، ... 

إلى جانب الهيئات التشريعية  وقد قال غيرنا أنها السلطة الرابعة من سلطات الدولة

«... والقضائية والتنفيذية 
(1)

إن قول الدكتور محمد عزمي بأن الصحافة سلطة رابعة ليس ، 

استنادا إلى نص في القانون أو الدستور، بل بمقتضى إدراك الحكومة لأهمية الدور الذي 

فيها، وبالمخاطر  تقوم به في تنوير الرأي العام، وبتبصيرها بالأخطاء التي يمكن أن تقع

التي تعترض طريقها، لتأتي قراراتها سليمة، لأنها نابعة من الإرادة الحرة لهذه الجماهير، 

وإنما قصد به   فلم يكن المقصود بها هو جعل الصحافة سلطة رابعة كباقي السلطات الثلاث

 ".السلطة" س المعنى الفني  لاصطلاح المعنى المجازي ولي

ع الستينات من نادى بأن تكون الصحافة سلطة رابعة قد ظهر في مصر في مطل

بالمفهوم الفني لكلمة سلطة، وذلك رغبة منه في تحرير الصحف  والصحافة والصحفيين من 

" قبضة الاتحاد الاشتراكي، فقد أورد الكاتب الإسلامي خالد محمد علي في كتابه         

ن سيطرة الحكومة على الصحافة إلى إزاء ما تبدّى م» : ما نصه" أزمة الحرية في عالمنا 

إقامة المجتمع على أربع سلطات، السلطة التشريعية، والسلطة القضائية، والسلطة التنفيذية، 

« وسلطة الصحافة 
(2)

فالمقصود بمدلول الصحافة كسلطة رابعة هو تقنينها كباقي  ، 

ي الصادر عام من الدستور المصر 296سلطات الدولة التقليدية، وعلى ذلك نصت المادة 

الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها » على أن  1939بعد تعديله في عام  1971

« على الوجه المبين في الدستور والقانون 
(3)

، فصارت الصحافة كسلطة رابعة، مقننة  

 ضمن الفصل الثاني من الباب السابع في الدستور المصري، وبهذا صدر قانون 

                                                 

 .564محسن فؤاد فرج، المرجع السابق، ص  – ((1
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، ومن ثم أصبحت 1996لسنة  96ثم القانون رقم  143/1939قم ر( السلطة الرابعة )

 .الصحافة سلطة رابعة بحكم القانون

 :الاتجاه المؤيد لاعتبار الصحافة سلطة رابعة: ثانيا

 :د هذا الاتجاه إلى الحجج التاليةاستن

 :مساهمة الصحافة في تكوين الرأي العام والتعبير عنه وتوجيهه – 12

كون الصحافة تلعب دورا رئيسيا في تكوين الرأي العام تقوم هذه الحجة على 

وتوجيهه من خلال الرقابة على أجهزة الدولة المختلفة، ومن هنا فإن أثرها في حياة 

الشعوب لا يقل أهمية عن أثر القرارات التي تصدرها السلطات التقليدية في الدولة 
(1)

 ،

الرأي العام من خلال حرية  وتمارس الصحافة رسالتها بالتعبير عن مختلف  اتجاهات

التعبير وممارسة النقد لكافة مظاهر السلوك التي يتعين نقدها من أجل تقويمها
(2)

. 

ففي الدول الديمقراطية تقوم الصحافة بمراقبة كيفية ومدى مطابقة أعمال الحكومة 

رض وسلوكها للنصوص الدستورية والقانونية، وتقوم في الدول المتقدمة والدول النامية بع

قتراح الحلول المختلفة لها، المشكلات الاجتماعية والسياسية ومُشاركة الشعب فيها وا

وتساهم في التعبير عن مشيئة الشعب من خلال توصيل آرائه المختلفة إلى السياسيين، وهذا 

في الدول الديمقراطية، وتقوم في الدول الدكتاتورية بمهمة التوجيه الإيديولوجي للرأي العام 

في هذه النظم تهتم بنشر آراء الحاكمين وتفرض العمل بمقتضاها  لأنها
(3)

. 

 :التشابه والتقارب بين السلطة الرابعة والسلطات الثلاث – 11

أن الصحافة سلطة كغيرها من السلطات وكل ما في الأمر أن مظهر السلطة في 

طات هو قوات الصحافة ليس ماديا كما في السلطات الثلاث، ومظهر السلطة لدى هذه السل

البوليس والقوات المسلحة إذا استدعى الحال ذلك، في حين أن مظهر السلطة الكائنة بيد 

 .الصحافة فكري بحت ولا يمكن أن يكون ماديا

                                                 

 .96حسن سعد سند، المرجع السابق، ص  – ((1
 .159عبد الفتاح بيومي حجازي، المرجع نفسه، ص  – ((2
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إن الدول ليست قوية باقتصادها أو بجيوشها فقط، إنما هي قوية أيضا بإعلامها، 

سلطتها الإعلامية وسلطتها في  فتعاظم سلطة الدولة اقتصاديا وإداريا يصحبه تعاظم في

 .حجب واحتكار المعلومات

والصحافة كغيرها من السلطات تقوم بتقديم خدمات عامة للجمهور، فهي توفر على 

المواطنين كثيرا من العناء في عملية البحث عن حاجياتهم اليومية وتنقل لهم أخبارها داخل 

منازلهم مؤدية في ذلك خدمة عامة 
(1)

. 

مقاربة واضحة بين السلطة الرابعة والسلطات الثلاث  هصار هذا الاتجاويقدم لنا أن

 :يمكن إجمالها في النقاط التالية

حق القضاء في معرفة كافة الحقائق، وفي تكليف  أي جهة بتقديم كافة  – 91

المستندات والبيانات لخدمة العدالة يقابله حق الصحفيين في الحصول على الأنباء 

الجهات المسؤولة بوضع كافة البيانات المتوافرة لديها أمام من يطلبها  والمعلومات والتزام

 .تأكيدا لحق الجماهير في معرفة الحقائق والاطلاع على كافة الأمور نمن الصحفيي

السلطة القضائية مستقلة وتصدر أحكامها وفق القانون، والصحافة سلطة  – 92

 .ور والقانونشعبية تمارس رسالتها على الوجه المبين في الدست

القضاة مستقلون ولا يمارس عليهم أي ضغط في قضائهم، وكذلك الصحفيين  – 93

 .الذين لا يجب أن يخضعوا لغير القانون

حق القاضي في حذف  العبارات المشينة يقابله حق رئيس التحرير في حذف   – 94

 .ما يرى أن من شأنه إهدار المقومات الأساسية للمجتمع

حاجة المواطنين في الشعور بالعدل والصحافة تشبع حاجة القضاء يشبع  – 95

 .الإنسان في المعرفة أي حقه في الإعلام، فكلاهما يشبع حاجة لدى الإنسان

النيابة العامة لا تسأل عن نتيجة تصرفاتها في الدعوى حيث لا يجوز الرجوع  – 96

الصحفي في شأن عليها بالتعويض عند القضاء بالبراءة، وكذلك لا يجوز الرجوع على 

الرأي أو المعلومات الصحفية التي تنشرها وهو يعلم أنها صحيحة وبحسن نية
(2)

. 

 :معيار أهمية اعتبار الصحافة سلطة رابعة – 10
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   92و 91إن أهمية اعتبار الصحافة كسلطة رابعة إضافة لما سبق بيانه في النقطتين 

نها على أداء وظائفها، فهي معول أنها تعد كمعول للسلطات الثلاثة الأخرى تساعد كل م

حين تنشر مثلا على الجمهور قائمة بالتسعيرة الجبرية للالتزام بها، : للسلطة التنفيذية

حين تنشر مثلا مقالات أو مناقشات بناءة أو حوارات برلمانية، مسهلة : وللسلطة التشريعية

ورة المثلى للتشريع بذلك اندماج الآراء المختلفة للخروج منها بالرأي السديد في الص

حين تنشر مثلا حكما بالإدانة يوجب القانون نشره لتكون فيه : الصالح، وللسلطة القضائية

عبرة للمحكوم عليه وعبرة لمن يعتبر وبذلك يتحقق الغرض من العقوبة 
(1)

. 

 :الاتجاه المعارض لاعتبار الصحافة سلطة رابعة: ثالثا

 :همهايستند هذا الاتجاه على عدد من الحجج أ

 :الصحافة مهنة حرة – 12

إن تسمية الصحافة بالسلطة الرابعة محل اعتراض على أساس أن الصحافة مهنة 

حرة، وكونها حرة يعني أنها مفتوحة الأبواب لسائر الأفراد والجماعات شأنها في ذلك شأن 

ساتير سائر المهن كالطب والمحاماة، وهي المهنة الوحيدة من بين هذه المهن التي نصت الد

على كفالة حريتها لحمايتها من الدولة لأن الدولة وحدها من تملك حق إنذارها وتعطليها 
(2)

. 

غير أن هذا النص الدستوري والحماية الدستورية لمهنة الصحافة لا يمكن أن يكون 

سندا لاعتبارها سلطة رابعة، كما لا يمكن أن يحول دون اعتبارها مهنة حرة كسائر المهن، 

ة عمل الصحافة تقتضي حمايتها من تعسف  السلطة واستبدادها لأن هذه السلطة لأن طبيع

 .عادة ما تكون محل انتقاد من قبل الصحفيين الممارسين لمهنة الصحافة

 :عدم انطباق وصف السلطة على مهنة الصحافة – 11

أي " سلطة " إن السلطة في اللغة تعني السيطرة والتحكم والتسلط، وهي من مادة  

ق له السلطان، والسلطان لفظ يطلق على الملك أو الولي، كما يطلق على القوة والقهر، أطل

                                                 

 .97 – 96حسن سعد سند، المرجع السابق، ص  – ((1
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والسلطان بمعناه الأخير دعامة من دعائم الدولة، والدولة باعتبارها شخصا معنويا ينوب 

عنها في ممارسة وظائفها هيئات اصطلح على تسميتها بالسلطة
(1)

. 

السلطة تقتضي وجود قوة مادية في  إن الصحافة لا يمكن أن تكون سلطة، لأن 

خدمتها، والصحافة رسالة اجتماعية للتوجيه والنقد وحراسة القيم 
(2)

. 

فالبرلمان له سلطة بحكم قدرته على سن القوانين وفرض التشريعات، وللحكومة 

سلطة بحكم قدرتها على تنفيذ القوانين وإجبار الناس على الخضوع للتشريعات، وللقضاء 

 .قدرته على إصدار الأحكامسلطة بحكم 

فكل سلطة بحكم الواقع  لابد أن تصاحبها قوة، ولا يمكن أن تولد سلطة بدون قوة، 

فكيف  تصبح الصحافة سلطة من سلطات الدولة ؟ وكيف  تكون سلطة وهي لا تملك حق 

التشريع ولا قوة التنفيذ ولا قدرة إصدار الأحكام ؟ ثم هل يمكن أن تصبح سلطة بلا قوة ؟ 

يتمتع الصحفي بحصانة البرلماني وضبطية القضاة وقوة الحكومة؟ هل
(3)

 . 

 :اعتبار الصحافة سلطة رابعة يهدر حريتها – 10

إن فكرة حرية الصحافة تتعارض مع اعتبارها سلطة، لأن السلطة تقوم على الوحدة 

صحافة والانسجام أما الصحافة فتعني تعدد الآراء واختلاف  الاتجاهات، كما أن اعتبار ال

سلطة يؤدي إلى جعلها جهازا من أجهزة الدولة مما يؤدي إلى استحالة القول بوجود حرية 

الصحافة 
(4)

. 

 :فساد القياس والتشبيه بين الصحافة والسلطات الثلاث – 12

إن قياس الصحافة وتشبيهها بباقي السلطات قياس فاسد وتشبيه أكثر فسادا، 

شبيه عند تحليلنا للمقاربة التي أجريت بين الصحافة وسنحاول توضيح فساد هذا القياس والت

والقضاء، حيث أن الفرق بين القضاء والصحافة بعيد، وهو أشد بعدا بين الصحفيين 

 :والقضاة، وذلك للأسباب التالية
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الأصل في القضاء أن يكون شأنا من شؤون الدولة وحدها، فجاز أن يكون  – 91

حافة أن تكون مهنة حرة مفتوحة الأبواب أمام سلطة من سلطاتها، أما الأصل في الص

 .الأفراد والجماعات وبُعدها عن الدولة يمثل وجها من أوجه حريتها

القضاء يأمر وينهي، فهو رمز لسيادة الدولة على إقليمها ودليل على قوتها،  – 92

ر فجاز أن يكون صاحب سلطة مستفادة من قدرته على الأمر والنهي، أما الصحافة فلا تأم

ولا تنهي، بل تقدم الآراء والأخبار والأنباء التي تبقى دوما بحاجة إلى الرأي المخالف  لرأي 

 .الدولة وهي الحاجة التي لا تتأتى إلا بصحافة متحررة من إيحاء السلطة وتوجيهها

ينص القانون على تنحية القضاة عند نظر الدعوى إذا استشعروا الحرج وذلك  – 93

تقتضي الأمانة الصحفية ألا يتنحوا عن معالجة أي مشكلة تهم الرأي  عكس الصحفيين الذين

 .العام

لا يجوز للقضاة الانضمام إلى الأحزاب السياسية ولا يمارسون الحقوق  – 94

الانتخابية عكس الصحفيين 
(1)

. 

 :الرأي الراجح: رابعا

 :إن اعتبار الصحافة كسلطة رابعة يمكنه أن يُحقق عددا من المزايا أهمها

اعتبار الصحافة سلطة رابعة يجعل من أموالها أموالا عامة تخضع للقواعد  – 91

 .الرقابية التي يخضع لها المال العام لكيلا تخضع لأهواء الأفراد وأطماعهم

عندما تصبح الصحافة سلطة رابعة يصبح الصحافيون رجالا لهذه السلطة بما  – 92

الوظيفة وهذا يضمن حرية الرأي والفكريضمن لهم الحماية في العمل والاستقرار في 
(2)

. 

إذا أصبحت الصحافة سلطة رابعة فيصبح من حقها معرفة ما يحدث في  – 93

السلطات الأخرى وهذا هو حق الصحف  في الحصول على المعلومات 
(3)

. 

وبالرغم من هذه المزايا إلا أنه لا يمكننا أن نسلم بأن الصحافة تعتبر سلطة رابعة  

، على أساس أن (القضائية  –التنفيذية  –التشريعية ) لسلطات الثلاثة التقليدية شأنها شأن ا

 .الصحافة لا تملك المقومات الأساسية التي تمكنها من أن تكون سلطة

                                                 

 .579 – 563محسن فؤاد فرج، المرجع السابق، ص  – ((1
 .93حسن سعد سند، المرجع السابق، ص  – ((2
 .571السابق، ص  محسن فؤاد فرج، المرجع – ((3



47 

 

ومسايرة للرأي الذي يُصرُّ على اعتبار الصحافة كسلطة رابعة  رغم ما يحمله هذا  

حتى يمكن اعتبار الصحافة كسلطة رابعة  الوصف  من تجاوز في استعمال الألفاظ  نرى أنه

أو موازية للسلطات التقليدية، فإنه يجب أن تتوافر فيها جملة من الشروط أهمها ما ذكره 

 :الدكتور محسن فرج كأحد أكبر المؤيدين لاعتبار الصحافة سلطة رابعة

 .ةأن تكون الصحافة مختصة بحكم النظام بأن تؤدي وظيفة من وظائف  الدول – 91

 .أن يكون للصحافة بحكم وظيفتها أن تأمر وتنهي  - 92

أن تكون أوامر ونواهي الصحافة في حدود اختصاصها مكفولة النفاذ بسلطات  – 93

الدولة القائم على القهر والإرغام 
(1)

. 

بما أن هذه الشروط لا يمكن تحقيقها على أرض الواقع، فإننا نؤكد عدم إمكانية  

 .سلطات الدولةاعتبار الصحافة كسلطة من 

 المطلب الثاني

 الأساس القانوني للحق في الإعلام

إذا كانت الصحافة تتطابق في مفهومها مع مفهوم الإعلام، فإن هذا الأخير لابد له 

من أساس قانوني يقوم عليه ويستند إليه، على أساس أنه حق يتمتع به كل من القارئ 

 .والصحفي على حد السواء

لام يستند إلى مجموع النصوص الدولية وعلى رأسها الإعلان فإذا كان الحق في الإع

التي  1943-12-19العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

وهو حق يتضمن الحق في « لكل فرد الحق في حرية الرأي والتعبير » : نصت على أنه

لحدود والمعلومات والأفكار بأي البحث عن الآراء وتلقيها ونشرها دون أي اعتبارات ل

وسيلة من وسائل التعبير 
(2)

، وإذا كان هذا هو الأساس القانوني على المستوى العالمي 

للحق في الإعلام فإنه حق يجد أساسه ومصدره في القوانين الداخلية للتشريعات المقارنة، 

 :وهي التشريعات التي سندرس منها ما يلي

 الفرع الأول

 لإعلام في التشريع المصريمصدر الحق في ا
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استند الحق في الإعلام في التشريع المصري إلى مجموع المواد التي تضمنتها 

أو ( دساتير)القوانين المنظمة للصحافة وللعمل الصحفي سواء كانت هذه القوانين أساسية 

 :عادية، وفيما يلي توضيح ذلك

 :أساس الحق في الإعلام في التشريع الأساسي المصري: أولا

لأول مرة على حرية الصحافة، وجعل الرقابة على  1923نص دستور مصر لسنة 

الصحف  محظورة، وحظر إنذارها أو وقفها بالطريق الإداري، إلا إذا كان ذلك ضروريا 

لوقاية النظام الاجتماعي 
(1)

على هذه المادة الأخيرة كما هي  1939، وقد أبقى دستور سنة 

 .بدون تغير

ى حرية الصحافة، ومن بعده الإعلان الدستوري لسنة عل 1956ونص دستور 

1964. 

منه على أن حرية الصحافة والطباعة والنشر  43في المادة  1971نص دستور 

ووسائل الإعلام مكفولة والرقابة على الصحف  محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغائها 

حرب أن تفرض على بالطريق الإداري محظور، ويجوز في حالة الطوارئ أو في أوقات ال

الصحف  والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محدودة في الأمور التي تتصل بالسلامة 

العامة أو لأغراض الأمن القومي وذلك وفقا للقانون
(2)

. 

( المضافة) 296المادة  1939ماي  23ثم خصص التعديل الدستوري الذي تم في 

ي من الباب السابع، حيث نصت هذه للحديث عن الحق في الإعلام وذلك ضمن الفصل الثان

تمارس الصحافة رسالتها بحرية وفي استقلال في خدمة المجتمع بمختلف  » : المادة على أن

وسائل التعبير، تعبيرا عن اتجاهات الرأي العام، وإسهاما في تكوينه وتوجيهه في إطار 

العامة واحترام المقومات الأساسية للمجتمع، والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات 

 .«حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وذلك كله طبقا للدستور والقانون 
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حرية الرأي مكفولة، » : من الدستور المصري الحالي على أن 47وتنص المادة 

ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل 

 .«لنقد الذاتي والنقد البناء، ضمانا لسلامة البناء الوطني التعبير في حدود القانون وا

حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام » : على أن 93وتنص المادة 

مكفولة والرقابة على الصحف  محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغائها بالطريق الإداري 

 .«محظورا

عي الذي تؤديه الصحافة باعتبارها إن هذه النصوص الدستورية تبين الدور الاجتما 

السبيل إلى إقامة وحدة معنوية بين أفراد المجتمع من خلال الاطلاع على قدر مشترك من 

القيم والمفاهيم الاجتماعية، ويتمكنون من خلالها بالعلم بالقيم الاجتماعية للأعمال التي 

ها وضرها من الوجهة تصدر ممن يقومون بالأعمال العامة في خدمة المجتمع فيعرفون نفع

الاجتماعية 
(1)

، إذ أن مفاد النصوص الدستورية السابقة أن المشرع المصري نظم حق 

 .التعبير وأباح حرية الصحافة والنشر وهذا ما يجسد الحق في الإعلام ويكرسه ويضمنه

 :أساس الحق في الإعلام في التشريع العادي المصري: ثانيا

الذي فرض  1969لسنة  156در القانون رقم ص 1952يوليو  23بعد قيام ثورة 

تأميم الصحف  وتمليكها للسلطة، وجعل صدور الصحيفة رهنا بتصريح من الاتحاد القومي 

الذي كان قائما وقتئذ، وأن تؤول ملكية الصحف  لهذا الاتحاد الذي خلف  الاتحاد الاشتراكي، 

 .وصار مالكا للصحف  والمنوط به حق إصدارها

 1939لسنة  143القانون المنظم للصحافة، وهو القانون رقم وقد صدر بعد ذلك  

الذي نص على حظر ملكية الصحف  للأفراد وأن أموالها تخضع للإشراف  الحكومي عن 

طريق الجهاز المركزي للمحاسبات، كما ورد بهذا القانون إقامة مجلس أعلى للصحافة 

هو هيئة مستقلة قائمة  35، وهذا المجلس حسب نص المادة 43إلى  35ضمن المواد من 

بذاتها، يكون مقرها مدينة القاهرة، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتقوم على شؤون 

الصحافة بما يحقق حريتها واستقلالها لممارسة سلطتها في إطار المقومات الأساسية 
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 للمجتمع، ويكفل الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ويؤكد فعاليتها في ضمان

حق المواطنين في المعرفة والاتصال بالخبر الصحيح 
(1)

 . 

الذي نستشف  من خلال نصوصه  1996لسنة  96ثم بعد ذلك صدر القانون رقم  

الصحافة سلطة شعبية »: أساس الحق في الإعلام، حيث تنص المادة الأولى منه على أن

الرأي العام وإسهاما تمارس رسالتها بحرية في خدمة المجتمع تعبيرا عن مختلف  اتجاهات 

في تكوينه وتوجيهه من خلال حرية التعبير وممارسة النقد ونشر الأنباء وذلك كله في إطار 

 .«المقومات الأساسية للمجتمع وأحكام الدستور والقانون

للصحفي حق الحصول على المعلومات والإحصاءات » : على أن 93وتنص المادة 

من مصادر سواء كانت هذه المصادر جهة حكومية أو  والأخبار المباح نشرها طبقا للقانون

 .«... عامة، كما يكون للصحفي حق نشر ما يتحصل عليه منها 

من اللائحة  95و  94و يستند الحق في الإعلام في التشريع المصري إلى المادتين  

يباشر »: منها على أن 94، حيث نصت المادة 1996لسنة  96التنفيذية للقانون رقم 

ون عملهم ويمارسون حريتهم في التعبير عن الرأي والفكر أيا كانت اتجاهاتهم أو الصحفي

انتماءاتهم السياسية أو الحزبية أو الفكرية بدافع من إرادتهم في نطاق المقومات الأساسية 

للمجتمع والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة واحترام حرمة الحياة الخاصة 

 .«انون وفقا للدستور والق

لا يجوز محاسبة الصحفي على رأي يبديه أو » : على أنه 96ونصت المادة 

معلومات صحيحة ينشرها، كما لا يجوز محاسبته بسبب عمله إلا إذا ثبت إخلاله بواجباته 

المهنية أو عدم سلامة مقصده على النحو المبين بالقانون أو بأحكام ميثاق الشرف  الصحفي، 

« وهذه اللائحة 
(2)

. 

 الفرع الثاني

 مصدر الحق في الإعلام في التشريع الفرنسي

                                                 

 .92 – 91حسن عماد مكاوي، المرجع السابق، ص  – ((1
 .91خالد رمضان عبد العال سلطان، المرجع السابق، ص  – ((2
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إن الحق في الإعلام تضمنه القانون الفرنسي وإعلان حقوق الإنسان والمواطن 

والاتفاقية، وفيما يلي سوف  نوضح أساس الحق في الإعلام في التشريعات العادية الفرنسية 

 :وذلك وفق الآتي

 :حقوق الإنسان والمواطن أساس الحق في الإعلام في إعلان: أولا

مادة  17وقد تضمن  1739أصدرت فرنسا إعلانا لحقوق الإنسان والمواطن سنة 

منه النص على حرية الرأي باعتبارها من الحريات الجوهرية  11و  19تناولت المادتين 

... التي تعني إمكانية تعبير الفرد عن فكرة في أي من الأمور سواء أكان سياسيا أو دينيا 

 .خ، وذلك دون موافقة أو ترخيص سابقإل

ولما كان إبداء الرأي قد يكون بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى من وسائل  

التعبير فقد تناول الإعلان في مادته العاشرة حماية حرية الفرد في هذا الشأن ومداها، وذلك 

 :بالنص على أنه

داته الدينية بشرط ألا تكون المجاهرة لا يجوز إزعاج أي شخص بسبب آرائه، ومنها معتق» 

« به سببا للإخلال بالنظام العام المحدد بالقانون 
(1)

. 

من إعلان  11كما أن الحق في الإعلام في التشريع الفرنسي يجد أساسه في المادة  

إن حرية نقل الأفكار والآراء تعد من بين » : حقوق الإنسان والمواطن والتي تنص على أنه

كثر أهمية للإنسان، كل مواطن يمكن له أن يتكلم، يكتب، يطبع بحرية عدا حالة الحقوق الأ

«التعسف  في استعمال هذه الحرية في الحالة المنصوص عليها قانونا
(2)

. 

والرأي هو من الحقوق الهامة للإنسان، فكل مواطن له حق التكلم والكتابة والطباعة  

ة حسب ما هو محدد قانونا، وبقي المشرع بحرية، ما عدا التعسف  في استخدام هذه الحري

الفرنسي لم يأخذ بهذه المبادئ لما يقارب قرن من الزمان ولم ينص على تلك المبادئ ، فكل 

مواطن له حق التكلم والكتابة والطباعة بحرية، ما عدا التعسف  في استخدام هذه الحرية 

المبادئ لما يقارب قرن من حسب ما هو محدد قانونا، وبقي المشرع الفرنسي لم يأخذ بهذه 

                                                 

)1)  – Art 10:«Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses pour que leur 

manifestation ne trouble, pas l’ordre public établi par la loi».                                             
) 2)- Art 11 : « la libre communication des pensées et des opinions et un des droit les plus 

précieux  de l’homme, tout citoyens peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à 

répondre de l’abus de cette liberté dans les cas détermines par la loi».     



52 

 

)  1331جويلية  29الزمان ولم ينص على تلك المبادئ إلا في المادة الأولى من قانون 

والذي يصرح بحرية الصحافة ( الساري المفعول حاليا 
(1)

. 

 :أساس الحق في الإعلام في التشريع العادي الفرنسي: ثانيا

صراحة على هذا الحق، فقد على الرغم من أن قانون الصحافة الفرنسي لم ينص 

الخاص بحرية  1936ديسمبر  39الصادر في  1967 – 36تضمنه القانون الفرنسي رقم 

الذي تضمن تفويضا  1939يناير  17الصادر في  25-39الاتصالات والمعدل بالقانون رقم 

 conseil supérieur de)منه للمجلس الأعلى للمؤسسات السمعية البصرية  14في المادة 

l'audiovisuels  ) ليمارس الرقابة الإعلامية بكل الوسائل المناسبة على موضوع البرامج

المنشورة وطرقها بواسطة القنوات الوطنية والعامة بالراديو والتلفزيون
(2)

التعددية لاحترام  

في البحث الإعلامي والنشر بواسطة المؤسسات الوطنية للبرامج 
(3)

. 

 الفرع الثالث

 علام في التشريع الجزائريمصدر الحق في الإ

إن الحق في الإعلام الجزائري أساسه ومصدره القانوني من نصوص ومواد 

 .الدستور وقانون الإعلام

 :أساس الحق في الإعلام في التشريع الأساسي الجزائري: أولا

التي ورد  1996من دستور  36إن الحق في الإعلام أساسه ما جاء في نص المادة 

 .«ساس بحرمة المعتقد وحرية الرأي لا م» : فيها أنه

يتضح من خلال هاذين النصين أن المشرع الدستوري الجزائري نص على حرية 

الرأي وكفل سبل تحقيقها مُشكلا بذلك أساسا قانونيا صلبا لممارسة الحق في الإعلام تاركا 

 .للتشريع العادي أمر تنظيم هذا الحق

 :العادي الجزائري أساس الحق في الإعلام في التشريع: ثانيا

                                                 

)1)  – Louis Favoreu  et al, op, cit, p 236.                                                                       
)2)  – Loi N

0
 = 86 – du 30 septembre1986 art 14: « une contrôle, par tous moyens appropriés, 

sur l'objet, le contenu et les modalités de programmation des émissions publicitaires diffuser 

par les sociétés nationales de programme et par titulaires des autorisations délivrés pour 

services de communication  audiovisuelle en vertu de la présente loi».                                          
)3) - BIOLAY (j), droit de la communication audiovisuelle 1 

0
 édition, ISB, 1989, p 53.                             
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-99يستند الحق في الإعلام في التشريع العادي الجزائري إلى قانون الإعلام رقم 

الحق » :   ، حيث تنص المادة الثانية من هذا القانون أن1999أفريل  13الصادر في  97

في الإعلام يجسد حق المواطنين في الاطلاع بكيفية كاملة وموضوعية، على الوقائع 

تي تهم المجتمع على الصعيدين الوطني والدولي، وحق مشاركته في الإعلام والآراء ال

 – 39 – 36 – 35لممارسة الحريات الأساسية في التفكير والرأي والتعبير طبقا للمواد 

«من الدستور  41
 (1)

. 

يمارس حق الإعلام بحرية مع » : من نفس القانون على أن 93كما تؤكد المادة  

 .«خصية الإنسانية ومقتضيات السياسة الخارجية والدفاع الوطنياحترام الكرامة الش

 المطلب الثالث

 شروط ممارسة الحق في الإعلام

لكي يمارس الحق في الإعلام لابد من توافر جملة من الشروط منها ما يتعلق بصفة 

القائم بالعمل الصحفي، ومنها ما يتعلق بالخبر الصحفي، ومنها ما يتعلق بالعمل الصحفي، 

 (.الشرط الشخصي ) إضافة إلى شرط حسن النية 

 الفرع الأول

 الشروط المتعلقة بالقائم بالعمل الصحفي

إن القائم بالعمل الصحفي هو الشخص الذي يطلق عليه وصف  الصحفي، وهذا 

 :الوصف  يُطلق على

 .من يمارس مهنة الصحافة ممارسة فعلية تستحوذ على كل وقته أو معظم وقته  -

 .على من يمارس مهنة الصحافة منتميا إلى مؤسسة صحفية كما يطلق  -

                                                 

المرتكبة ضد الحقوق والحريات وعلحى كحل  يعاقب القانون على المخالفات» : من الدستور على أن 35تنص المادة  – ((1
 .«ما يمس سلامة الإنسان البدنية والمعنوية 

 .«لا مساس بحرمة حرية المعتقد وحرمة حرية الرأي » : على أنه 36وتنص المادة  -
انون، حرية الابتكار الفكري والفني والعلمي مضمونة للمواطن، حقوق المؤلحف  يحميهحا القح» : على أنه 33وتنص المادة  -

 .«لا يجوز حجز أي مطبوع أو تسجيل أو أية وسيل أخرى من وسائل التبليغ والإعلام إلا بمقتضى أمر قضائي 
 .«لا يجوز انتهاك حرمة حياة المواطن الخاصة وحرمة شرفه، ويحميهم القانون » : على أنه 39وتنص المادة  -
المسححكن، فححلا تفتححيش إلا بمقتضححى القححانون وفححي إطححار  تضححمن الدولححة عححدم انتهححاك حرمححة» : علححى أن 49وتححنص المححادة  -

 .«احترامه، ولا تفتيش إلا بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائية المختصة 
 .«حرية التعبير، وإنشاء الجمعيات، والاجتماع، مضمونة للمواطن» : على أن 41وتنص المادة  -
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: تعريف الصحفي: أولا
(1)

. 

من  ( 21/91/2993المؤرخ في  67-2993قانون رقم )  L7111-3عرفت المادة  

يعد صحفيا محترفا كل من يمارس مهنة الصحافة » : قانون العمل الفرنسي الصحفي بأنه

يومية أو دورية أو في وكالة أنباء، ويستمد  بصفة أساسية ومنتظمة في صحيفة أو أكثر

«دخله الأساسي من هذا العمل 
(2)

. 

 1979لسنة  76أما المشرع المصري فقد فرق بمقتضى قانون نقابة الصحفيين رقم  

 :أنواع من الصحفيين(  94) بين أربعة 

 .الصحفيون المشتغلون – 91

 .الصحفيون غير المشتغلون – 92

 .بونالصحفيون المنتس – 93

الصحفيون تحت التمرين  – 94
(3)

. 

-99من قانون الإعلام رقم  23أما المشرع الجزائري فقد عرف  ضمن نص المادة  

الصحفي المحترف   1999أفريل  93المؤرخ في  97
 (4 )

بأنه كل شخص يتفرغ للبحث عن 

هنته الأخبار وجمعها وانتقائها واستغلالها وتقييمها خلال نشاطه الصحافي الذي يتخذه م

 .المنتظمة ومصدرا رئيسا لدخله

إن الصحافي هو كل شخص يمارس مهنة جمع الأخبار ونشرها من خلال عمله  

الصحفي في مختلف  وسائل الإعلام المكتوبة وغير المكتوبة، وهذا التعريف  يتماشى مع 

وهو التعريف  الذي لا يقصر مهنة الصحافة على  –السابق بيانه  -تعريف  الصحافة 

ت والنشريات المكتوبة فحسب، وإنما يجعلها تشمل كل وسائل الإعلام، إذ لا تصدق الدوريا

                                                 

من صناعة الصحف  والكتابة فيها أو محن يأخحذ العلحم عحن  إن اللفظ الدقيق للصحفي هو صحافي، وهي كلمة مأخوذة – ((1
 .اللغوي للصحفي( التعريف  ) صحيفة لا عن أستاذ، وهذا هو المعنى 

 .14 – 13خليل صابات، الصحافة رسالة واستعداد وفن وعلم، المرجع السابق، ص : أنظر في ذلك
)2)  – www.legifrance.gouv.fr 

 .295رجع السابق، ص أشرف  رمضان عبد الحميد، الم – ((3
الاحتراف  في اللغة معناه اتخاذ حرفة، فهو محترف ، والحرفة وسيلة الكسب من زراعة وصناعة وتجارة وغيرهحا،  – ((4

والحرفي الشخص الذي يكسب عيشه بالعمل في حرفحة بصحفة مسحتمرة ومنظمحة، والصححفي المحتحرف  هحو الصححفي الحذي 
 .يكون عمله الأساسي الوحيد هو الصحافة

 .217 – 216أشرف  رمضان عبد الحميد، المرجع السابق، ص : نظر في ذلكأ
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كلمة صحفي على من يشتغل في النشريات والدوريات فحسب وإنما على من يشتغل في 

 .وسائل الإعلام

 :شروط الاشتغال بالصحافة: ثانيا

غلا به، يشترط للاشتغال بالصحافة أن يكون الشخص ممارسا للعمل الصحفي أو مشت

والممارسة تختلف  عن الاشتغال، على أساس أن ممارسة العمل الصحفي تقتضي أن يتمتع 

الشخص بصفة الصحفي في حين أن القائمين بالعمل الصحفي هم فريق العمل الذي يعمل 

داخل المؤسسة الإعلامية، لذا سوف  نتطرق لممارسة العمل الصحفي والمقصود به فيما 

 :يلي

 :ل الصحفيممارسة العم – 12

إن العمل الصحفي يتطلب تواجد الشخص الذي يستطيع تأدية الرسالة الصحفية على 

الوجه اللائق بأهميتها الخطيرة في المجتمع، لذا فإن التشريعات المنظمة لمهنة الصحافة قد 

 :أجمعت على ثلاث أساليب لممارسة العمل الصحفي وهي

 .قيد أو شرط إطلاق ممارسة العمل الصحفي لكل مواطن دون -

ربط حق ممارسة العمل الصحفي بضرورة الحصول على ترخيص مسبق من  -

 .السلطة

ربط ممارسة العمل الصحفي بضرورة القيد في جداول المشتغلين بالعمل  -

 .الصحفي، والربط بين الترخيص والقيد المسبق بتلك الجداول

 :ممارسة العمل الصحفي في التشريع الفرنسي –أ 

 :لصحافة الفرنسي قد نص على ثلاث ضوابط للعمل بمهنة الصحافة وهيإن قانون ا

 .ممارسة مهنة الصحفي بصفة أساسية ومنتظمة – 91

 .أن يكون دخل الصحفي الأساسي من العمل بالصحافة – 92

 .أن يمارس الصحفي عمله في جريدة أو وكالة أنباء – 93
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ق حرية الصحافة يتضح أن المشرع الفرنسي قد وضع ضوابط تتفق مع منط 

وممارسة العمل الصحفي بسهولة ويسر،  فالمشرع الفرنسي لم يتطلب القيد في نقابة أو 

الترخيص من جهة معينة أو الانضمام إلى تنظيم نقابي 
(1)

. 

 :ممارسة العمل الصحفي في التشريع المصري –ب 

 :استبعد المشرع المصري من ممارسة العمل الصحفي مجموعة من الفئات هي

 .الممنوعين من ممارسة الحقوق السياسية -

 .الممنوعين من تشكيل الأحزاب السياسية أو الاشتراك فيها -

 .الذين ينادون بمبادئ تنطوي على إنكار الشرائع السماوية -

المحكوم عليهم من محكمة القيم   -
(2)

. 

أن  إضافة إلى استبعاد هذه الفئات فإن المشرع المصري لم يلزم للعمل بالصحافة

يكون الشخص مقيدا اسمه بنقابة الصحفيين حتى يتمكن من مزاولة العمل الصحفي
(3)

.  

 :ويشترط للعضوية بنقابة الصحفيين بمصر ما يلي

أن يكون صحفيا محترفا غير مالك لدار صحفية أو شريك فيها، حيث قرر أن  – 91

هذه النقابة حتى لا  مالك الصحيفة إن كان يمارس الصحافة فإنه لا يحق له الانضمام إلى

يكون هناك صراع بين الملاك والعاملين، وهنا كان حرمان مالك الصحيفة من مباشرة 

 .العمل بالصحافة، ووفقا لهذا الشرط لا يجوز للصحفي المساهمة في ملكية الجريدة

أن يكون مصريا، وهذا بالنسبة للمقيدين بالجدول الأول، إلا أن المشرع قد  – 92

 12ن الأجانب والعرب العمل في جدول المنتسبين، وذلك طبقا لنص المادة أجاز للصحفيي

 .1979لسنة  76من القانون رقم 

حسن السمعة، وهذا يعني أنه لن يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة  – 93

 .بالشرف  أو الأمانة أو تقرر شطب اسمه من الجدول لأسباب ماسة بالشرف  أو الأمانة

                                                 

 .129جابر جاد نصار، المرجع السابق، ص  – ((1
 .199فاروق أبو زيد، المرجع السابق، ص  – ((2
هرة، دار النهضة العربية، القا" دراسة مقارنة في القانون المصري والفرنسي " حسن عبد الله قايد، حرية الصحافة  – ((3

 .وما بعدها 339، ص 1994
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اء المحكمة الإدارية العليا على أن المقصود بحسن السمعة هو تلك وقد استقر قض 

المجموعة من الصفات التي يتحلى بها الشخص فتكسبه الثقة بين الناس وتجنبه كلام السوء 

وما يمس الخلق 
(1)

. 

الحصول على مؤهل عالي، ويعد هذا الشرط شرطا ضروريا لرفع مستوى  – 94

الصحفي على قدر معقول من المعرفة والعلم يرفع  العمل بالصحافة والتحقق من حصول

من شأن العمل الصحفي ويوفر جيلا أقدر على حمل أمانة الواجب الصحفي في العصر 

الحديث 
(2)

. 

 :وبالتالي يمكن اختصار شروط ممارسة مهنة الصحافة في مصر في 

 .أن يكون الصحفي محترفا -

مل في جمهورية مصر العربية أو أن يكون غير مالك لصحيفة أو وكالة أنباء تع -

 .شريكا في ملكيتها أو مساهما في رأس مالها

 .أن يكون مصريا -

 .أن يكون حسن السمعة -

أن يكون حاصلا على مؤهل دراسي عال  -
(3)

. 

 :ممارسة العمل الصحفي في التشريع الجزائري –ج 

من المواد  إن شروط ممارسة العمل الصحفي في التشريع الجزائري يمكن استنتاجها

 .1999أفريل  93المؤرخ في  97-99من قانون الإعلام رقم  49إلى  23

التفرغ للبحث عن الأخبار وجمعها وانتقائها واستغلالها وتقديمها، بمعنى أن  – 91

 .يتخذ الصحفي من نشاطه الصحفي مهنة منتظمة ومصدرا رئيسيا لدخله

لدائمة في العناوين والأجهزة عدم جمع الصحافي بين ممارسة مهنة الصحافة ا – 92

التابعة للقطاع العام مع أي عمل آخر مهما كان نوع هذا العمل الأخير وذلك لدى العناوين 

والأجهزة الإعلامية الأخرى، وهذا لا يمنع الصحفي من تقديم إسهامات ظرفية إلى عناوين 

 .أو أجهزة إعلامية أخرى

                                                 

 .1972-94-99، المحكمة الإدارية العليا ، بتاريخ 16، السنة 2999طعن رقم  – ((1
 .114جاد جابر نصار، المرجع السابق، ص  – ((2
 .بتصرف  229 – 216أشرف  رمضان عبد الحميد، المرجع السابق، ص  – ((3
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مختصة، وذلك بالنسبة للصحفي الحصول على اعتماد مقدم من الإدارة ال – 93

المحترف 
 

 .الذي يمارس الصحافة لحساب هيئة إعلامية تخضع للقانون الأجنبي

 .حصول الصحفي على التأهيل المهني المكتسب للتعيين والترقية والتحويل – 94

ضرورة احترام الصحفي آداب وأخلاق المهنة أثناء ممارسة مهنته، ويجب  – 95

 :ا يليعليه خصوصا أن يقوم بم

 .احترام حقوق المواطنين الدستورية وحرياتهم الفردية -

 .الحرص الدائم على تقديم إعلام كامل وموضوعي -

 .تصحيح أي خبر يتبين أنه غير صحيح -

 .التحلي بالنزاهة والموضوعية والصدق في التعليق على الوقائع والأحداث -

 .قية وعدم التسامح والعنف الامتناع عن التنويه المباشر وغير المباشر بالعر -

 .الامتناع عن استغلال السمعة المرتبطة بالمهنة في أغراض شخصية مادية -

 :القيام بالعمل الصحفي – 11

يقوم على إنجاز العمل الصحفي فريق عمل، يلتزم كل عنصر من عناصر هذا 

صحفي، الفريق بأداء عمل محدد في داخل المؤسسة الإعلامية، يتفق ومقتضيات العمل ال

وذلك في نسيج مترابط والتزام من جانب كل عضو في هذا النسيج بأداء دوره الذي يُطلب 

منه حتى يخرج العمل الصحفي بشكله التام للجمهور،  ويمكن تقسيم الأشخاص القائمين 

 :بالعمل داخل المؤسسة الإعلامية والذين يتمتعون بصفة الصحفي، وهم

 :رئيس التحرير –أ 

ير هو المسؤول الأول والفعلي للصحيفة وعن الأخبار والمقالات إن رئيس التحر

المنشورة بها، ويشترط أن يكون مقيدا بنقابة الصحفيين بجدول المشتغلين 
(1)

. 

ورئيس التحرير هو الشخص الذي يعطي التعليمات التحريرية للصحفيين أثناء تأدية  

وظيفتهم الصحافية 
(2)

. 

 :نائب رئيس التحرير –ب 

                                                 

 .77جاد جابر نصار، المرجع السابق، ص  – ((1
 .المتضمن قانون الإعلام 1999أفريل  93المؤرخ في  97-99من القانون رقم  49الفقرة الأخيرة من المادة   – ((2



59 

 

المهمة الأساسية لنائب رئيس التحرير في كونه المساعد الأول في أعمال تتمثل 

المؤسسة الإعلامية أو القيام بالعمل وقت غياب رئيس التحرير بتفويض من هذا الأخير 

لأداء مهامه، ووجوده ليس ضروريا من منطلق أن منصبه يوجد في بعض المؤسسات 

 .لمؤسساتالإعلامية ولا يوجد في البعض الآخر من هذه ا

 :سكرتير التحرير –ج 

تبرز أهمية وجود سكرتير التحرير في حالة عدم وجود رئيس  التحرير أو نائب 

رئيس التحرير، ففي هذه الحالة الأخيرة تكون مهمة سكرتير التحرير هي مباشرة توجيهات 

رئيس التحرير وتوفير الوسائل الضرورية والظروف  المناسبة للصحفي لتنفيذ الأعمال 

لمكلف  بها وتزويده بكل ما يحتاج إليه من وسائل تساعده في أداء عمله ا
(1)

 . 

 :المحرر المسؤول –د 

لم تنص على ضرورة وجود المحرر المسؤول القوانين المتصلة بتنظيم الصحافة في 

جميع التشريعات، وهو شخص مشرف  إشرافا فعليا على قسم من أقسام المؤسسة الإعلامية، 

تحديد الموضوعات التي تكتب بالقسم الخاص به وعرضها على رئيس  ويكون مسؤولا عن

التحرير قبل نشرها أو إذاعتها بوقت كاف  حتى تتم الموافقة عليها من قبل هذا الأخير، 

ويكون رئيس التحرير مسؤولا عن الصحفيين العاملين معه داخل القسم الخاص به 
(2)

. 

 :المصور الصحفي -هـ 

صحافية أقسام سواء في التصوير أو الإعلان أو الرسم تضم معظم التشريعات ال

الكاريكاتيري أو الترجمة، وغالبا ما يوجد قسم خاص بالتصوير داخل كل مؤسسة صحفية، 

ويعد قسما من الأقسام المعاونة، ويشترط ألا يمارس المصور الصحفي مهنة أخرى غير 

إعلامية 
(3)

إدارة التحرير داخل  ، كما يشترط أن يمارس المصور الصحفي عمله في

 .المؤسسة الإعلامية

 :المراسل الصحفي –و 

                                                 

عبححد الحميححد سححعيد ربيححع، الححنظم الإداريححة فححي المؤسسححات الصحححفية المصححرية، دار الكتححب الجامعيححة الحديثححة، سححبين  – ((1
 .131، ص 2999الكوم، مصر، 

 .المتعلق بتنظيم الصحافة المصري 19965لسنة  96رقم من القانون  94المادة   – ((2
 .بتصرف  145محمد سعيد حسين أمين، المرجع السابق، ص : أنظر أيضا

 .93إيما حسين حافظ، التشريعات الصحفية، ص   – ((3
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خارج المؤسسة  نتضم المؤسسات الصحفية الكبرى عددا من المراسلين يتواجدو

الإعلامية سواء في المدن أو الدول المختلفة، يقومون بموافاة المؤسسة بالأحاديث والأخبار 

جارية والتنسيق بين المؤسسة الصحفية والمعلومات والتقارير الصحفية وصور الأحداث ال

ووكالات الأنباء المختلفة بشرط ألا يباشروا مهنة أخرى غير إعلامية 
(1)

. 

 الفرع الثاني

 الشروط المتصلة بالخبر الصحفي

الخبر الصحفي هو كل ما يخرج عن محيط الحياة العادية المألوفة ويكون مدار 

جوهر طبيعته، يتخذ من الصوت  حديث العامة والخاصة، وهو شيء مجرد من حيث

والكتابة وسيلة له 
(2)

، وهو يقوم على أساس جملة من القواعد التي يلتزم الصحفي بإتباعها 

وهي متروكة لأخلاقيات الصحفي وضميره المهني، إذ لا تشكل قواعد قانونية ملزمة 
(3)

. 

ادئ التي ويمكن القول أن الخبر الصحفي يستند إلى مجموعة القواعد والأسس والمب

تمثل شروطا يتقيد بها الصحفي، وهي شروط تقوم على أساس القواعد القانونية من جهة 

 :وعلى أساس أخلاقيات الصحفي أهمها

 :مصداقية الخبر: أولا

أباح القانون للصحفي الحق في إعلام الجماهير من خلال نشر الأخبار التي تصله 

من وكالات الأنباء 
(4) 

 .مراسلين من كل دول العالموالهيئات الرسمية وال 

ولكن حيث يكون الإعلام موجها لا يمكننا الحكم على صدق الخبر من كذبه، أما في 

البلاد الديمقراطية فإن الكشف  عن الخبر الكاذب من الأمور السهلة نسبيا، وذلك بفضل تعدد 

ار مصادر الأخبار وتنوعها، الأمر الذي يسمح للصحافة أن تقارن بين الأخبار وتخت

الصادق منها، وصدق الخبر مطلوب لما يحققه من مصلحة اجتماعية للمجتمع
(5)

. 

                                                 

 .69، ص 1993إبراهيم المسلمي، إدارة المؤسسات الصحفية، العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر،  – ((1
 .173نبيل صقر، المرجع السابق، ص  – ((2
 .33، ص المرجع السابقأحمد المهدي وأشرف  شافعي،  –( (3
معدة لتحزود مؤسسحات النشحر الأخحرى بالأخبحار والمقحالات  التي تكونالوكالة الصحفية الإخبارية : وكالة الأنباء هي – ((4

كفل بنشر الأخبحار داخحل بلحد محن الحبلاد أو فيمحا بينهحا والصور والرسوم ، وتشكل واحدة من أهم مصادر المعلومات التي تت
 . ولا تقتصر خدماتها على الصحف  فقط بل تتعداها إلى محطات الإذاعة والى غيرها من المنظمات 

 : نقلا عن الموقع الإلكتروني
http://www.pressliberty.4t.com/HTML_FILES/2-1-1.htm 

 .94فسه، ص أحمد المهدي وأشرف  شافعي، المرجع ن – ((5
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تقتضي صحة الخبر أن تكون الواقعة المسندة صحيحة في ذاتها وصحيحة من حيث  

 :نسبتها إلى من أسندت إليه، ويترتب على ذلك أمور ثلاثة

لك عند التذرع أن صحة الخبر لا غنى عنها في إثبات حسن النية، وذ: الأمر الأول

بمقتضيات المهنة التي تتطلب السرعة في التقاط الأخبار ونشرها أو الاعتذار بأن الخبر 

الذي نشر كان ترديدا لأقوال أو كتابات سبق نشرها حتى ولو كان مصدرها وكالات أنباء، 

أو اعتقاد صحة الخبر حتى ولو كان مستندا إلى الثقة في مصدر الخبر أو التحقيقات التي 

أجراها الناشر وتابعها بنفسه، وتطبيقا لذلك قضُي في فرنسا بتوافر جريمة القذف  في حق 

أحد الصحفيين نشر خبرا ثبت عدم صحته كان محتواه أن واحدا من ضباط الشرطة يؤيد 

التعذيب بالرغم من تمتع هذا الصحفي باحترام القراء وتقديرهم
(1)

. 

يعتقد صحة الواقعة التي ذكرها، وكان  غير أن هناك من يرى بأن الصحفي إذا كان 

هذا الاعتقاد مبنيا على أسباب معقولة مستندا إلى التحري والتثبت الواجبين عليه فإنه يستفيد 

من الإباحة، والحجة التي يقوم عليها هذا الرأي تتمثل في القول بأنه من الصعوبة بمكان، 

أن يكون هناك أي شيء على بل من المستحيل على الشخص أن يذكر واقعة معينة دون 

الإطلاق في صحتها، وإنما يكفيه فقط أن يكون قد بذل ما في وسعه من دراسة وتحر للتأكد 

من صحة الواقعة 
(2)

. 

وحسب هذا الاتجاه فإذا كان القائمون على إدارة جريدة مثلا نشروا الخبر على 

الجزئيات فلا تثريب  اعتقاد منهم بصحته ثم اتضح أن هذا الخبر يخالف  الحقيقة في بعض

 .عليهم في ذلك ما دام لم يثبت أن الخبر بصورته التي نشر بها لا يتضمن أي جريمة

أسندت  اأن الخبر قد يكون صحيحا في ذاته ولكن الواقعة التي احتواه: الأمر الثاني

بطريق الخطأ إلى شخص غير مرتكبها، فهنا لا يستفيد الناشر من الغلط الذي وقع فيه، 

قا لذلك قضي بتوافر جريمة القذف  في حق محرر بإحدى الصحف  نشر خبرا يتعلق وتطبي

بجريمة قتل خلط فيه بين اسم المتهم الحقيقي واسم مفوض شرطة الناحية أثناء تلقيه الخبر 

بطريق التلفون 
(3)

. 

                                                 

 .112محمد عبد اللطيف  عبد العال، المرجع السابق، ص  – ((1
 .46عبد الجليل فضيل البرعصي، المرجع السابق، ص  – ((2
 .112محمد عبد اللطيف  عبد العال، المرجع نفسه، ص  – ((3
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أن لا يتم التأكد من صحة أو خطأ الواقعة محل الخبر، وثبت اعتقاد : الأمر الثالث

حتها، فهنا يجوز تبرئة الصحفي المتهم بنشر أخبار غير صحيحة وذلك على الصحفي بص

أساس حسن النية كما لو نشرت جريدة خبر عن قيام رئيس مصلحة بتعيين ابنه في وظيفة 

غير مؤهل لها وكان هذا الابن يتردد كثيرا على المصلحة دون أن يعين فعلا
(1)

، ونفس 

في غير مجالها أو يذكر حكما أو تعليقا غير القول يصدق على من يذكر واقعة صحيحة 

دقيق لها وذلك إذا كان حكمه أو تعليقه مبنيا على أسباب معقولة
(2)

، وصحة الخبر لا تعني 

أن يكون الخبر صحيحا على نحو مطلق إذ يكفي أن يكون صحيحا وقت نشره 
(3)

. 

 :الأهمية الاجتماعية للخبر: ثانيا

في عرض قضايا المجتمع الهامة والضرورية دون  تتمثل الأهمية الاجتماعية للخبر

تحريف  أو تبديل، وإذا ما خالف  الصحفي ذلك فإنه يلاحق ويعاقب بواسطة القانون لتعارض 

 .ذلك مع مهنة الصحافة وواجباتها، لذلك يجب أن يحقق النشر مصلحة اجتماعية

بعض  ف فالنشر الذي تقوم به الصحافة في بعض الأحيان يدفع الأشخاص لاقترا

الجرائم وذلك من خلال التأثير على الجهاز العصبي للأشخاص مما يدفع بعضهم إلى 

اقتراف  الجريمة، بالإضافة إلى ذلك التأثير على قيم واتجاهات الأفراد 
 (4)

. 

فالقانون رسم لكل حرية من الحريات العامة والتي منها حرية الصحافة حدود لا يتم 

يكون الموضوع الصحفي يهم الجمهور فإذا كان لا شأن  تجاوزها، وبناء على ذلك يجب أن

للجمهور به، لا يجوز الخوض فيه علنا، ومن المعروف  أن ما يمس المصلحة العامة يهم 

                                                 

العربية، القاهرة، مصر، ط  عبد الله إبراهيم محمد المهدي، ضوابط التجريم والإباحة في جرائم الرأي، دار النهضة – ((1
 .35، ص 2995، 91
 .46عبد الجليل فضيل البرعصي، المرجع السابق، ص  – ((2
 .113محمد عبد اللطيف  عبد العال، المرجع السابق، ص  – ((3
ا الدكتورة سلوى بكير عن وسائل الإعلام أن هذه الوسائل قد تخطئ السبيل من خلال قيامها بوظائفهح لوفي هذا تقو – ((4

المتعددة، فتقدم موضوعات غير مدروسة فتحدث أثرا سلبيا، فبدلا من أن تربي الأفراد وتثقفهم تقحدم لهحم موضحوعات تحؤثر 
على قيمهم واتجاهاتهم فتصور لهم الجريمة بمظهر رد الفعل العادل، أو تظهر المغانم السهلة التي يحصل عليها المجرمون 

 .إلخ... من جرائمهم 
كثيحرا محا تحوحي بعحض الموضحوعات المنشحورة أو المعروضحة بالأسحاليب التنفيذيحة لارتكحاب الجحرائم،  يضاف  إلى هحذا أنحه

وبطرق إخفائها عن السلطات وذلك عن طريحق نشحر أخبحار الجحرائم بطريقحة مثيحرة مبحالغ فيهحا بغحرض تشحويق القحارئ، أو 
 .إلخ... اتبعه المجرم في إخفاء معالم جريمته نشرها التفصيلي للكيفية التي تمت بها الجريمة أو بيانها للأسلوب الذي 

 .149، ص 91، الجزء "علم الإجرام " سلوى بكير، عالم الإجرام والعقاب : أنظر في ذلك
 .94خالد رمضان عبد العال سلطان، المرجع السابق، ص : أنظر كذلك



63 

 

الجمهور، فيصحّ أن يكون موضوعا صحفيا، وبناءا على ذلك فإنه إذا كانت الواقعة لا تؤثر 

ض لها على مصالح الجمهور أو تهمه في شيء فلا يُباح التعر
(1)

. 

ومن هنا فإنه لابد من تغليب المصلحة العامة التي تقتضي بأن يناقش الجمهور 

الوقائع والتصرفات التي تهمه أو يتبادل الرأي فيها للوصول إلى معرفة قيمتها بالنسبة له 

على المصلحة الفردية 
(2)

، والواقع أن إثبات صحة الخبر وموضوعية نقله للجمهور يبدو 

من تحقيق أهمية الخبر الاجتماعية، باعتبار أن هذه الأهمية تتصل بحق أكثر سهولة 

الجمهور في المعرفة وحدودها بالنسبة للوقائع المتعلقة بالغير، إذ لا خلاف  بأن الكل ينشد 

المعرفة ولكن هل السعي وراء المعرفة مطلوب لذاتها؟ وهل يوجد مجتمع يباح فيه معرفة 

نسلمّ بأن المعرفة قيمة منشودة بوصفها وسيلة لتحقيق قيمة  كل شيء ؟ الحقيقة أنه يجب أن

أخرى أهم وأعظم أهمية، إذ لا يتحقق الغرض من الإعلام، إعلام الجمهور فحسب، بل 

يشترط أن يكون إعلاما يهم الجمهور بحيث تبرز أهمية الخبر ضرورة نشره 
(3)

 . 

 :العرض الموضوعي للخبر: ثالثا

بر أن يقتصر الصحفي في نشره للخبر سواء كان يقصد بالعرض الموضوعي للخ

موجزا أو بصورة تفصيلية على حجمه الحقيقي دون تشويه أو تبديل باستعمال عبارات 

توحي بذلك 
(4)

، كما يقصد به اقتصار الصحفي في نشره للخبر على نشره كما هو دون أن 

الصحفي أن  يضيف  عليه أو يبالغ فيه، ولكي يكون عرض الخبر موضوعيا ينبغي على

ينشر الخبر بحجمه الحقيقي 
(5)

. 

وأساس هذا الشرط أن الحق في نشر الأخبار يقابله واجب احترام حقوق الآخرين، 

ويفرض هذا الواجب التزام الموضوعية فيما ينشر من أخبار، وقد قضُي في فرنسا بأن 

لحذر الالتزام بالموضوعية يفرض على الصحفي التحقق من صحة الخبر قبل نشره وا

والاحتياط في التعبير دون استبعاد حرية النقد  
(6)

. 

                                                 

 .51 – 49عبد الله إبراهيم محمد، المرجع السابق، ص  – ((1
 .47ضيل البرعصي، المرجع السابق، ص عبد الجليل ف – ((2
 .بتصرف  121 – 129محمد عبد اللطيف  عبد العال، المرجع السابق، ص  – ((3
 .99خالد رمضان عبد العال سلطان، المرجع السابق، ص  – ((4
 .42أحمد المهدي وأشرف  شافهي، المرجع السابق، ص  – ((5
 92، هامش 119ص محمد عبد اللطيف  عبد العال، المرجع السابق،  – ((6
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وبذلك يمكن القول أن التزام الموضوعية هو الذي يعطي لكل صاحب رأي التعبير 

عن رأيه في حدود القانون 
(1)

. 

 الفرع الثالث

 شرط حرية الحصول على المعلومات من مصادرها

خبار أيا كان نوعها، يحق للصحفي الحصول على المعلومات والإحصائيات والأ

سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية وسواء كان الخبر مصدره الأصلي أو من 

مصدر آخر، ويستوي أن تتعلق الإحصائيات والمعلومات والأخبار بجهات حكومية أن 

بجهات القطاع العام 
(2)

لسنة  96من القانون المصري رقم  99، وفي هذا تنص المادة 

لا يجوز فرض أي قيود تعوق حرية تدفق » : لق بتنظيم الصحافة على أنهالمتع 1996

المعلومات أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف  الصحف  في الحصول على المعلومات 

للصحفي تلقي الإجابة على ما يستفسر » : من ذات القانون على أنه 19وتنص المادة « ... 

ا لم تكن هذه المعلومات أو الإحصاءات أو عنه من معلومات وإحصاءات وأخبار وذلك م

المتعلق  97-99من القانون رقم  35وتنص المادة « الأخبار سرية بطبيعتها أو طبقا للقانون 

للصحفيين المحترفين الحق في الوصول إلى مصادر الخبر » : الإعلام الجزائري على أنه

على الوثائق الصادرة  ويخول هذا الحق على الخصوص الصحافيين المحترفين أن يطلعوا

عن الإدارة العمومية، التي تتعلق بأهداف  مهمتها إذا لم تكن من الوثائق المصنفة قانونا 

 .«والتي يحميها القانون 

وبذلك يمكن القول أن الحق في الحصول على المعلومات من مصادرها يقصد به  

ع على الوثائق تمكين الصحفي من مصادر الأخبار والمعلومات والإحصائيات والإطلا

الرسمية غير المحظورة، وذلك دون عائق يحول بينه وبين حرية تدفق المعلومات أو يحول 

دون تكافؤ الفرص بينه وبين زملائه في جميع المؤسسات الإعلامية 
(3)

. 

مفهوم حرية الصحافة في الحصول على المعلومات من ) والملاحظ أن هذا المفهوم  

تبعا للنظام السياسي السائد ودرجة ( ضيقا أو اتساعا ) خر يختلف  من بلد لآ( مصادرها 

                                                 

 .99خالد رمضان عبد العال سلطان، المرجع السابق، ص  – ((1
 .169عبد الفتاح بيومي حجازي، المرجع السابق، ص  – ((2
 .بتصرف  244أشرف  رمضان عبد الحميد، المرجع السابق، ص  – ((3
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السرية الصحفية المسموحة والضمانات التي تحيط المعلومات، غير أنه في جميع الأحوال 

 .لا يمكن إجبار الصحفي على إفشاء مصدر معلوماته

 :ويتضمن شرط الحصول على المعلومات المبادئ الآتية

 :فصاح عن مصدر معلوماتهعدم إجبار الصحفي بالإ: أولا

يترتب على وضع المشرع القيود على حق الصحفي في الحصول على المعلومات 

والأخبار قيام الصحفي بخلق مصادر معلومات خاصة به تزوده بالأخبار والمعلومات التي 

تحاول الإدارة إخفائها وعدم السماح بنشرها، وذلك بناء على الثقة التي يضعها المصدر في 

سات الإعلامية التي يزودها بالمعلومات، وعلى هذا الأساس لا يمكن إجبار الصحفي المؤس

على الإفشاء بمصدر معلوماته لأن هذا الإفشاء من شأنه أن يؤدي إلى فقدان تلك الثقة، 

الأمر الذي يؤدي إلى وقوع أضرار كثيرة للمصدر والصحفي 
(1)

والمؤسسة الإعلامية  

 .ذاتها

في هذه الحالة لا يحول دون إلزام المحررين والكتاب بإخطار غير أن عدم الإجبار 

رئيس التحرير عن مصادرهم السرية باعتباره مسؤولا عن النشر وممثلا قانونيا للمؤسسة 

 .الإعلامية أمام الجهات القضائية

 :حرية الحصول على المعلومات من مصادرها في الوقت المناسب: ثانيا

السلطة وتنوير الرأي العام، وعلى ذلك يمكن القول  إن الصحافة وجدت للرقابة على

أن حرية الصحافة هي تلك التي تتسع فيها المساحة المخصصة للمعلومات مقارنة بالمساحة 

المخصصة للرأي، على أساس أن المعلومات هي المادة الخام لاتخاذ القرار وأن الصحفيين 

م وحدهم من يقرر ما يجب نشره من حقهم استقاء المعلومات من أي مصدر في أي وقت وه

وما يجب أن يحجب، فالحرية الصحفية لا يمكن القول بها إذا ما حَجبت المعلومات 

مصادرها عن الصحفي، كما لا يمكن القول بأهميتها إذا لم يتمكن الصحفي من الحصول 

ي على المعلومات في الوقت المناسب لان الخبر الصحفي تقاس أهميته بالإطار الزمني الذ

 .يرد فيه

 :سرية المعلومات والوثائق: ثالثا

                                                 

 .261أشرف  رمضان عبد الحميد ،المرجع نفسه، ص  ا – ((1
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كثيرا ما تتجه الحكومات إلى إصدار أوامر تهدف  إلى حجب المعلومات الحكومية 

عن الجمهور، وذلك من خلال تصنيف  الوثائق التي تتعلق بالأمن القومي والدفاع ومؤسسة 

للجماهير، إذ تمنع  الرئاسة والمخابرات، إلى وثائق سرية ووثائق غير سرية يمكن أن تتاح

إن  ،القوانين تداول الأوراق السرية، أو تمنع تداولها لمدة محددة حتى تتقادم وتقل أهميتها 

هذا الحجب للمعلومات أو ما يسمى بمبدأ سرية المعلومات والوثائق يتعارض مع مبدأ 

ومات التدفق الحر للمعلومات والسوق الحر للأفكار، وحق الجمهور في الحصول على المعل

والأخبار في وقتها المناسب 
(1)

. 

حق »: أن 97-99من قانون الإعلام الجزائري رقم  36وفي هذا الصدد تنص المادة 

الوصول إلى مصادر الخبر لا يجيز للصحفي أن ينشر أو يفشي المعلومات التي من 

 :طبيعتها ما يأتي

 .ولةأن تمس أو تهدد الأمن الوطني أو الوحدة الوطنية أو أمن الد - 

أن تكشف  سرا من أسرار الدفاع الوطني أو سرا اقتصاديا استراتيجيا أو  - 

 .دبلوماسيا

 .أن تمس بحقوق المواطنين وحرياتهم الدستورية - 

 .«أن تمس سمعة التحقيق والبحث القضائي  - 

إن تفحص هذه المادة لا يوصلنا إلى مبدأ سرية المعلومات والوثائق بالنسبة للصحفي 

حيث حجب المعلومات عنه، وإنما يتضمن إضافة إلى ذلك بقاء تمتع هذه فحسب من 

المعلومات والوثائق بصفة السرية حتى ولو أصبحت متاحة للصحفي مادام نشرها يتضمن 

 .ما لا يجوز للصحفي نشره

فالسرية هنا لا تتعلق بالصحفي من حيث وصوله للمعلومة وإنما تتضمن كذلك سرية 

إن  و كانت المعلومات في حوزة الصحفي،مات للجمهور حتى ولتحول دون وصول المعلو

كانت هذه السرية في الواقع تتعارض مع مبدأ تدفق المعلومات وحرية الصحفي كما يرى 

الكثيرين إلا أنها أيضا تصب في أحيان كثيرة في مصب المصلحة العامة وإن كان سوء 

                                                 

 .بتصرف  216 – 215جع السابق، ص حسن عماد مكاوي، المر – ((1
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لطات وصولها للجمهور بأنها تهدد استغلالها يؤدي إلى وصف  المعلومات التي لا تريد الس

 .إلخ... ي أو تكشف  أسرار الدفاع الوطنيالأمن الوطن

والحقيقة أن وضع القيود على الوثائق والمعلومات ووسمها بالسرية لا تعاني منه  

الصحافة والإعلام في الدول النامية فحسب بل تعاني منه أيضا الصحافة والإعلام الغربي 

 .متفاوتةالمتقدم ولكن بدرجات 

 الفرع الرابع

 (حسن النية ) الشرط الشخصي 

إن حسن النية في مجال نشر الأخبار هو عنصر يقوم إلى جانب عناصر أخرى هي 

أسباب الإباحة في نشر الأخبار 
(1)

، وهو شرط أساسي من شروط ممارسة الحق في 

 .الإعلام

 :مدلول حسن النية:  أولا

حق أن يستعمل الحق في نطاق الغرض الذي يقصد بحسن النية في مجال استعمال ال

تقرر لأجله، وبالتالي فإن استهداف  غرض آخر غير الذي استهدفه المشرع حتى ولو كان 

 .مشروعا يتوافر بمقتضاه سوء النية طالما أنه يحيد به عن هدف  المشرع

ويُمثل حسن النية في هذا المجال الحد الشخصي لاستعمال الحق 
(2)

. 

ة بشكل عام على النزاهة الخالصة للتصرف  أو فعل ما كان يجب فعلهويرتكز حسن الني
(3)

. 

 :عناصر حسن النية: ثانيا

 :من خلال التعريف  أعلاه نستنتج أن حسن النية يقوم على عنصرين أساسيين هما

 :انتفاء نية الإضرار – 12

ية يقوم هذا العنصر على أساس أن سوء النية المتمثل في الإضرار يتنافى مع الغا

التي من أجلها شرع الحق، حتى ولو كان يمثل مصلحة قانونية لصاحب الحق
(4)

. 

 :مشروعية الغرض التي ترمي إليها – 11

                                                 

 .91، هامش 199محمد عبد اللطيف  عبد العال، المرجع السابق، ص  – ((1
 .169خالد رمضان عبد العال سلطان، المرجع السابق، ص  – ((2
 . 193محمد عبد اللطيف  عبد العال، المرجع نفسه، ص  – ((3
الجنائيححة، رسححالة دكتححوراه، كليححة الحقححوق، القححاهرة، مصححر،  حسححن عبححد الله المشححرف ، الباعححث وأثححره فححي المسححؤولية – ((4

 .297، ص 1936
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يجب أن يكون الغرض الذي يرمي إليه الناشر أو الصحفي بصفة عامة مشروعا، 

 .وإلا اتسم العمل الصحفي بسوء النية

 .ر حسن النيةإن توافر هاذين العنصرين يتوافر بمقتضاه عنص -

 :في المجال الإعلامي شروط حسن النية: ثالثا

إضافة إلى العنصرين السابقين  –لتوافر حسن النية لابد من توافر شرطين أساسيين 

 :هما –

 :المصلحة العامة – 12

يجب أن يستهدف  الصحفي تحقيق المصلحة العامة من خلال رأيه أو تعليقه على 

ر بصاحب الواقعة محل الخبر الصحفي فلا يتوافر حسن الوقائع، فإذا كان غرضه التشهي

 .النية، أما إذا كان هدفه المصلحة العامة فإن شرط حسن نية يكون متوافر

على أن تقدير توافر شرط حسن النية أمر متروك للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع
(1)

. 

لى شخص فحسن النية إضافة إلى اعتقاد الصحفي بصحة الواقعة التي يسندها إ 

معين يستلزم أن يكون غرضه من إسنادها إلى هذا الشخص تحقيق المصلحة العامة لا 

مجرد التشهير والتجريح شفاء لضغائن أو أحقاد شخصية 
(2)

. 

 :الموضوعية – 11

صحة الرأي الذي يبديه بشأن الواقعة، ( الصحفي ) تعني الموضوعية اعتقاد الناقد 

في  لذي يبدي رأيا يعلم بعدم موضوعيته أو يعتقد خلافه لأنهفلا يستفيد من الإباحة الناقد ا

ويكون الأصل دائما هو حسن النية، وعبئ إثبات سوء النية هذه الحالة يضلل الرأي العام، 

يقع على كاهل سلطة الاتهام، ولها أن تستعين في ذلك بعدة قرائن مثل عبارات النقد 

وتناسبها مع الواقعة 
(3)

ينبغي أن يتوافر الشرطان معا للقول بحسن  وفي جميع الأحوال ،

النية فيجب أن يبتغي الصحفي من وراء نشره وإذاعته للخبر تحقيق مصلحة عامة لا 

شخصية، كما ينبغي في الوقت ذاته أن يكون الصحفي متأكدا من صحة الواقعة التي هو 

 .بصدد نشر الخبر بشأنها

                                                 

 .49عبد الجليل فضيل البرعصي، المرجع السابق، ص  – ((1
 . 113نبيل صقر، المرجع السابق، ص  – ((2
 . 49عبد الجليل فضيل البرعصي، المرجع السابق، ص  – ((3
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 الفصل الثاني

 مفهوم جريمتي الإهانة والتحريض

كثيرا ما يكون السلوك الإجرامي مفصحا عن ذهن مُرتكبه ونابعا من شعوره، إذ 

كثيرا ما يتجه ذلك الشعور إلى ارتكاب أفعال أو التحريض عليها، بحيث يكون من شأن هذه 

الأفعال الإضرار بمصلحة يحميها القانون، وذلك لإشباع شعور بالحقد أو الضغينة أو 

 .الشهوة

ائم يعتمد على فكرة أساسية وهي صدورها من منطقة شعور فهذا النوع من الجر

وعاطفة الجاني، لتصيب العاطفة أو الوجدان أو الشهوة أو الغريزة لإحماء الشعور وتجنب 

مخاطبة العقل والابتعاد عن سلطان التفكير كما في جرائم التحريض، أو لتصيب شرف  

 .ساسه أو مشاعره كما في جرائم الإهانةالغير أو كرامته أو اعتباره أو سمعته أو قدره أو إح

فكل من جريمة الإهانة والتحريض من الجرائم التعبيرية التي تمس الشرف   

والاعتبار لأنها تقع أساسا للنيل من شرف  الأشخاص وسمعتهم، أو تقع تحقيقا لغرض 

 .شخصي وشهوة ذاتية، وإثارة للفتن وتعكير لصفو الأمن في البلاد

وف  نتناول من خلال هذا الفصل مبحثين نخصص الأول لتناول وعلى هذا الأساس س

 :جريمة الإهانة، ونخصص الثاني لتناول جريمة التحريض، وذلك وفق التقسيم الموالي

 المبحث الأول

 مفهوم جريمة الإهانة

إن دراسة مفهوم جريمة الإهانة تقتضي منا تحديد معنى الإهانة ضمن المطلب 

جريمة إهانة سمعة البلاد ورئيسها في ) للإهانة  ةالخاصالأول، ثم التعرض للأنواع 

الهيئات النظامية والموظفين العموميين ضمن المطلب إهانة جريمة )، و(المطلب الثاني

 (.جريمة إهانة الأديان والهيئات القضائية ضمن المطلب الرابع ) و( الثالث
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 المطلب الأول

 تحديد معنى الإهانة

لب تحديد المقصود بالإهانة، وكذا تمييزها عما يُشابهها سوف  نتناول ضمن هذا المط

 :من جرائم، ثم تحديد أركانها، وذلك من خلال الفروع الموالية

 الفرع الأول

 تعريف الإهانة

الإهانة هي كل ما من شأنه الانتقاص من الاحترام والتقدير الواجبين للإنسان ليس 

ظيفية، حيث يجب أن تحظى الوظيفة بوصفه إنسانا فحسب، ولكن بالنظر إلى صفته الو

وشاغلها بالاحترام والتقدير اللازمين لتمكين شاغلها من أداء مهام هذه الوظيفة 
(1)

على  

 .الوجه المناسب

والإهانة هي كل فعل أو قول أو إشارة يؤخذ من ظاهرها الاحتقار والاستخفاف  

اس بشرف  الموظف  واعتباره بالموظف  العام الموجهة إليه الألفاظ والإشارات التي فيها مس

(2)
. 

وحسب هذا المفهوم يكون للقاضي سلطة تقديرية في تقدير قيمة الألفاظ والعبارات  

المعتبرة كإهانة، وذلك بالنسبة لكل حالة حسب الظروف  التي تحيط بها وحسب حالة المتهم 

إلخ، ...ة وظروفه النفسية ووقت صدورها ودرجة إدراكه لمعانيها واتجاه قصده إلى الإهان

فما يصدر من شخص من كلمات وألفاظ سيئة تعتبر في بعض الظروف  مُهينة لاتضاح 

قصد من صدرت منه بأنه يتجه للإهانة والتحقير، وقد لا تعدوا تلك الألفاظ والعبارات فَلتََات 

 .لسان في ظروف  أخرى

 الفرع الثاني

 تمييز الإهانة عن السب والقذف

لإهانة بالسب والقذف  لأن كل فعل من هذه الأفعال لقد جرت العادة على إلحاق ا

يستهدف  غاية واحدة وهي الانتقاص من حق الشخص في الاحترام والتوقير الواجبين له 

تتضمن إلى جانب ذلك انتقاصا  –كما سبق بيانه أعلاه  –بحسبانه إنسانا، إلا أن الإهانة 

                                                 

 . 27سابق، ص المرجع الحسن سعد سند،  –( (1
 . وما بعدها 396ص  عماد عبد الحميد النجار، النقد المباح، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، –( (2
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عتبار صفة أساسية فيه هي للاحترام الواجب للشخص ليس بوصفه إنسانا فحسب وإنما با

صفة الوظيفة 
(1)

، وعلى ذلك تتميز الإهانة عن القذف  والسب وتختلف  عنهما في عدة 

 :جوانب نذكرها فيما يلي

 :ارتباط الإهانة بالموظف العام والوظيفة العامة: أولا

 :حصول الإهانة في مواجهة الموظف العام – 12

ام، وأن تصل إليه بإرادة المتهم يجب أن تحصل الإهانة في مواجهة الموظف  الع
(2)

 ،

فالإهانة لا تقع إلا على موظف  عام أو من في حكمه، بينما يقع السب على أحد الأشخاص، 

كما قد يقع أيضا على موظف  عام أو من في حكمه 
(3)

. 

ولا يشترط في الموظف  أن يؤدي خدمة عامة فقد يكون مكلفا بخدمة عامة أو غير ذلك 

بر حال أدائه لوظيفته في الدفاع عن موكله بمثابة مكلف  بخدمة كالمحامي، حيث يعت

عامة
(4)

. 

 :ارتباط الإهانة بالوظيفة العامة – 11

إن الإهانة ترتبط بالوظيفة العامة، فإن لم يمثّل القول أو الفعل إهانة للوظيفة فلا 

الإهانة في نكون إزاء جريمة إهانة وإن كنا أمام جريمة قذف  أو سب، ولا يعني هذا أن تقع 

محيط عمل الموظف  أو من يقوم مقامه، ولكن يعني أن تقع بسبب الوظيفة العامة أو ما في 

حكمها، فإذا التقى المواطن الموظف  بعد ميعاد العمل وبعيدا عن مكان العمل وأهانه فلا 

يمنع هذا من عقابه على جريمة الإهانة طالما أن التعدي تم بسبب الوظيفة العامة 
(5)

. 

هانة لا تتحقق إلا إذا كان الفعل أو القول المهين تم بسبب الوظيفة أو في أثنائها، فالإ 

فإن لم يكن كذلك لا تتوافر جريمة الإهانة في حين يجوز أن تتوافر جريمة السب أو 

القذف 
(6)

. 

 :عدم اعتبار العلانية ركن لقيام جريمة الإهانة: ثانيا

                                                 

 .324سابق، ص المرجع العبد الله إبراهيم محمد المهدي،  –( (1
 . 122سابق، ص المرجع النبيل صقر، 

 . 27سابق، ص المرجع الحسن سعد سند،  –( (2
 . 324، ص نفسهمرجع الي، عبد الله إبراهيم محمد المهد –( (3
 .123سابق، ص المرجع النبيل صقر،  –( (4
 .. 23 – 27سابق، ص المرجع الحسن سعد سند،  –( (5
 . 325، ص نفسهمرجع العبد الله إبراهيم محمد المهدي،  –( (6
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يلزم لتوجيه الإهانة إلى الموظف  والعقاب إن العلانية ليست ركنا في الإهانة، فلا 

عليها أن تقع عبارات أو أفعال بطريقة علنية 
(1)

، بينما السب والقذف  تعد العلانية ركنا 

 :أساسيا لقيامهما، ويستثنى من هذه القاعدة عدة حالات أهمها

حالة إهانة رئيس الجمهورية -
(2)

. 

وبقية الأنبياء، أو لدين الإسلام وشعائره حالة الإساءة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم  -

(3)
. 

حالة إهانة البرلمان أو المجالس القضائية أو المحاكم أو الجيش الشعبي الوطني أو أية  -

 .هيئة نظامية عمومية أخرى

 :ضرورة وقوع الإهانة بإرادة المتهم: ثالثا

توافر لديه هذا تتطلب الإهانة أن يتوافر لدى المتهم قصد تحقير الموظف ، فإذا لم ي

القصد فلا تقوم الجريمة حتى ولو كانت العبارات التي وجهت إلى الموظف  العام خشنة في 

ذاتها
(4)

، فإذا كانت الإهانة تشترط أن تصل إلى المجني عليه بإرادة المتهم فإن القذف  

والسب كلاهما يقع بصرف  النظر عن مواجهة المجني عليه أو عدم مواجهته 
(5)

. 

 :قبول إقامة المتهم الدليل على إثبات صحة أقواله وأفعاله المهينة عدم: رابعا

 ملا يُقبل من المتهم بالإهانة إقامة الدليل لإثبات صحة الأمور المُهينة التي قا

بتوجيهها إلى الموظف  العام أو من في حكمه، وذلك على خلاف  جريمة القذف  في حق ذوي 

الجريمة الصفة العمومية، وفي السب المرتبط بتلك 
(6)

. 

 الفرع الثالث

 أركان جريمة الإهانة

 :تقوم جريمة الإهانة على أركان ثلاثة أساسية، هي

 :الركن الشرعي: أولا

                                                 

 .225، ص المرجع نفسه –( (1
 .123سابق، ص المرجع النبيل صقر، 

  .لعقوبات الجزائريمكرر من قانون ا 144المادة  –( (2
  .من قانون العقوبات الجزائري 92مكرر  144المادة  –( (3
 .326سابق، ص المرجع العبد الله إبراهيم محمد المهدي،  –( (4
 . 123سابق، ص المرجع النبيل صقر،  –( (5
 . 326، ص نفسهمرجع العبد الله إبراهيم محمد المهدي،  –( (6
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نص المشرع الجزائري على جريمة الإهانة ضمن الفصل الخامس من الباب الأول 

إلى  144 من الكتاب الثالث من الجزء الثاني من قانون العقوبات، وذلك من خلال المواد من

 :التي جاء فيها 146

وبغرامة من (  92) إلى سنتين (  92) يعاقب بالحبس من شهرين » : 144المادة  -

( دج109990999)إلى مليون دينار جزائري ( دج  290999) عشرين ألف  دينار جزائري 

ل رجا موميا أو قائدا أو أحدأو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أهان قاضيا أو موظفا ع

القوة العمومية بالقول أو الإشارة أو التهديد أو بإرسال أو تسليم أي شيء إليهم أو بالكتابة أو 

الرسم غير العلنيين أثناء تأدية وظائفهم أو بمناسبة تأديتها، وذلك بقصد المساس بشرفهم أو 

 .باعتبارهم أو بالاحترام الواجب لسلطتهم

إذا كانت الإهانة الموجهة إلى (  92)  نسنيتيإلى (  91) وتكون العقوبة الحبس من سنة 

 .قاض أو عضو محلف  أو أكثر قد وقعت في جلسة محكمة أو مجلس قضاء

ويجوز للقضاء في جميع الحالات أن يأمر بأن ينشر الحكم ويعلق بالشروط التي حددت فيه 

ينة أعلاه الأقصى للغرامة المب على نفقة المحكوم عليه دون أن تتجاوز هذه المصاريف  الحد

»
(1)

. 

دينار  ألف   ئةاإلى خمسة مدج  1990999بغرامة من  يعاقب » : مكرر 144المادة  -

كل من أساء إلى رئيس الجمهورية بعبارات تتضمن إهانة أو (  دج  5990999) جزائري 

سبا أو قذفا سواء كان ذلك عن طريق الكتابة أو الرسم أو التصريح أو بأية آلية لبث الصوت 

 .ورة أو بأية وسيلة إلكترونية أو معلوماتية أو إعلامية أخرىأو الص

 .تلقائيا الجزائية تباشر النيابة العامة إجراءات المتابعة

«.ة الغرام  وفي حالة العود تضاعف 
(2)

. 

عندما ترتكب الجريمة المنصوص عليها » : تنص على أنه  91مكرر  144المادة وكانت  -

فإن المتابعة  ،رية يومية أو أسبوعية أو شهرية أو غيرهامكرر بواسطة نش 144في المادة 

                                                 

  .المتضمن تعديل قانون العقوبات 29/12/2996المؤرخ في  96/23م من القانون رق 69المادة  –( (1
بتحاريخ  44ر عحدد.ج .المتضمن تعحديل قحانون العقوبحات3/2911/ 92المؤرخ في  14-11/من القانون رقم 2المادة  –( (2
19/3/2911 
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الجزائية تتخذ ضد مرتكب الإساءة وضد المسؤولين عن النشرية وعن تحريرها وكذلك ضد 

 .النشرية نفسها

) أشهر إلى اثني عشر     (  93) يعاقب مرتكبو الجريمة بالحبس من ثلاثة  ،في هذه الحالة

إلى خمسة مئة ( دج  590999) ألف  دينار جزائري  شهرا، و بغرامة من خمسين(  12

أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وتعاقب النشرية ( دج  5990999) ألف  دينار جزائري 

إلى خمسة ملايين دينار ( دج 5990999) بغرامة من خمسة مئة ألف  دينار جزائري 

 (.دج  509990999)جزائري  

 .الجزائية تلقائياتباشر النيابة العامة إجراءات المتابعة 

إلا أن « في حالة العود تضاعف  عقوبات الحبس والغرامة المنصوص عليها في هذه المادة

2911غشت  92المؤرخ في  14-11هذه الادة ألغيت بالقانون رقم 
 (1)

.  

( 95)سنوات إلى خمس (  93) يعاقب بالحبس من ثلاث » : 92مكرر  144المادة  -

إلى مئتي ألف  دينار ( دج  590999) دينار جزائري  سنوات وبغرامة من خمسين ألف 

، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أساء إلى الرسول (دج  2990999) جزائري 

أو بقية الأنبياء أو استهزأ بالمعلوم من الدين بالضرورة أو بأية  (صلى الله عليه وسلم)

أو أية وسيلة  أو التصريح  شعيرة من شعائر الإسلام سواء عن طريق الكتابة أو الرسم

 .أخرى

«تباشر النيابة العامة إجراءات المتابعة الجزائية تلقائيا 
 (2)

. 

تعتبر إهانة ويعاقب عليها على هذا الاعتبار قيام أحد الأشخاص بتبليغ » : 145المادة   -

وهمية أو  السلطات العمومية بجريمة يعلم بعدم وقوعها أو تقديمه دليلا كاذبا متعلقا بجريمة

 .«تقريره أمام السلطة القضائية بأنه مرتكب جريمة لم يرتكبها أو لم يشترك في ارتكابها

طة الوسائل التي تطبق على الإهانة أو السب أو القذف  الموجه بواس» : 146المادة  -

أو ضد  الجهات القضائية مكرر  ضد البرلمان أو إحدى غرفتيه أو ضد  144حددتها المادة 

                                                 

بتحاريخ  44ر عحدد.ج .المتضحمن تعحديل قحانون العقوبحات3/2911/ 92المحؤرخ فحي  14-11/من القانون رقم3المادة  –( (1
19/3/2911 
  .المتضمن تعديل قانون العقوبات 29/12/2996المؤرخ في  96/23/من القانون رقم 69المادة  –( (2
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عقوبات المنصوص عليها ال، لوطني الشعبي أو أية هيئة نظامية أو عمومية أخرى الجيش ا

 .أعلاه في المادة المذكورة

«، تضاعف   الغرامة في حالة العود
(1)

. 

الملاحظ من خلال هذه المواد أن المشرع لم يضع تعريفا للإهانة إنما حدد عقوباتها  

 .والأفعال التي تتم بها

 :الركن المادي: ثانيا

أو الفعل أو الكتابة فإن هذه الأنشطة هي ذاتها الركن  للما كانت الإهانة تقع بالقو

المادي الذي يحمل معنى إهدار حق الموظف  العام ومن في حكمه في الاعتبار والشرف  

يؤخذ من ظاهرها الاحتقار  تاللازمين له، وذلك إذا كانت هذه الأقوال أو الأفعال أو الكتابا

مثل رفع الصوت أو حركات الرأس أو العام الذي توجه إليه الألفاظ، ظف  والاستخفاف  بالمو

، وعلى العموم كل ما يمس مقدار إلخ...لحواجب أو الضحك أو القهقهةالكتف  أو اللسان أو ا

التوقير اللازم للوظيفة العامة حتى ولو لم تشمل هذه الألفاظ أو تلك العبارات والإشارات 

على قذف  أو سب 
(2)

بتهمة التهكم والاستهتار على محكمة،  كِمَ على متهم  في مصر، فقد حُ 

بلهجة استشفت منها « يحي العدل» وذلك بعد نطق هذا الشخص عقب النطق بالحكم بعبارة 

المحكمة قصد التهكم والاستهتار فوجهت إليه تهمة التعدي عليها وحكمت عليه بالعقوبة 

ي هذا الحكم قررت محكمة النقض أن عبارة المقررة للإهانة، وبعد أن تم الطعن بالنقض ف

التي فاه بها المتهم إذا كانت في أصل وضعها دالة على ارتياح النفس « يحي العدل» 

والابتهاج بعمل القاضي، إلا أنها إذا صدرت من منقبض النفس الذي خيّب القاضي رجاءه 

تهكم الذم، وهو من شر ضروب ال معرضبقضائه عليه كانت من قبيل المدح في 

والسخرية، وكان قائلها مستحقا للعقاب فلا غرو أن اعتبرها القاضي كذلك وعدها إهانة
(3)

. 

تشكل إهانة لأحد ممثلي ... » : أنه ي حكم المحكمة العليا  في الجزائركما جاء ف

: ) القوة العمومية العبارات الآتية الموجهة إلى أحد رجال الدرك الوطني أثناء قيامه بمهامه

                                                 

بتحاريخ  44ر عحدد.ج .المتضمن تعحديل قحانون العقوبحات3/2911/ 92المؤرخ في  14-11/من القانون رقم 2المادة  –( (1
19/3/2911 
 . 23سابق، ص ال مرجعالحسن سعد سند،  –( (2
 .329عبد الله إبراهيم محمد المهدي، المرجع السابق، ص  –( (3
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 ةإتمام تحرياتك سوف  أذهب إلى من يهمني للحصول على حقي وأضع حدا للمتابع تستطيع

«( ... التي يمكن أن أكون موضوعا لها 
(1)

. 

التي  إلخ...فالملاحظ من خلال هاذين القرارين أن الألفاظ والعبارات والتصرفات  

لموضوع في تشكل الركن المادي لجريمة الإهانة لم يحددها المشرع، وبذلك يكون لقاضي ا

، وتحديد إلخ ...هذا المجال سلطة تقديرية واسعة بخصوص تحديد العبارات أو الإشارات 

مدلولها، وذلك بالاسترشاد بظروف  صدور تلك الكلمات والأفعال، والمكان الذي صدرت 

فإن خلص  ،فيه، والشخص الذي صدرت منه، ووضع من وجهت إليه ومناسبتها وأسبابها

ت في مثل الأوضاع والظروف  التي وردت خلالها تحمل معنى الإساءة إلى أن تلك العبارا

 .والمساس بالشعور والحط من الكرامة اللازمين للوظيفة العامة حكم بأنها إهانة

حيث أن هذه الظروف  والملابسات ضرورية لتقرير الحكم بالإهانة، لذلك وجب  

بسات، وكذا التصرفات على من يدعي بأنه تعرض لإهانة أن يحدد هذه الظروف  والملا

الماسة بكرامته وشرفه فإن لم يحدد ذلك ينتفي الركن المادي لجريمة الإهانة وبالتالي لا تقوم 

ضد   -ج/ع-ب) هذه الجريمة، وعلى ذلك قضت المحكمة العليا في الجزائر في قضية 

الاستناد بنقض القرار محل الطعن بالنقض وإحالته ب( وزارة الصحة والسكن والنيابة العامة

أن قضاة الموضوع ... » : إلى عدم تحديد تلك الظروف  والملابسات حيث جاء في قرارها

لم يسببوا على الإطلاق عناصر التهمة المنسوبة إلى المتهمين المتمثلة في جريمة الإهانة إذ 

را ضد المتهمين، ذلك أن القانون والاجتهاد القضائي استق« إن الوقائع ثابتة» اكتفوا بعبارة 

على إلزامية تحديد العبارات أو الادعاءات أو التصرفات الماسة بكرامة وشرف  المعتدى 

«عليه أو نوعية الإشارات المرفوقة بالأقوال التي يمكن أن تعد إهانة 
(2)

، ولعل سبب نقض 

القرار أنه لم يناقش ولم يبين نوعية الكلمات الجارحة أو الأفعال والتصرفات الماسة بكرامة 

 .المعتدى عليه التي يمكن أن تشكل جريمة إهانةوشرف  

يكتمل الركن المادي لجريمة الإهانة يستلزم أن توجه الكلمات والتصرفات وحتى  

الماسة بالكرامة إلى موظف  عام أو من في حكمه أو هيئة عمومية أثناء تأدية الوظيفة أو 

                                                 

 .97، ص 1967، نشرة القضاء، 1967مارس  97قرار جنائي مؤرخ في –( (1
، 1999، المجلحة القضحائية، الجزائحر،  153125، كلحف  رقحم 1939 – 91 – 17قرار المحكمة العليا، المؤرخ في  –( (2

 .93عدد 
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يامه بوظيفته فقط بل أيضا بمناسبتها، إذ أنه لا يكفي أن تقع الإهانة على الموظف  خلال ق

 . تقع الإهانة إذا تمت بسبب تأدية تلك الوظيفة

 :الركن المعنوي: ثالثا

إن جريمة الإهانة جريمة عمدية، وعلى هذا الأساس يتعين أن يتوافر لدى الجاني 

القصد الجنائي العام، بمعنى اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب السلوك المادي المكون لهذه 

وذلك بتوجيهه الإهانة إلى المجني عليه بما يخدش شرفه واعتباره وعدم توقيره مع الجريمة 

علمه بأن المجني عليه موظف  عام أو من في حكمه وأنه يرتكب تلك الإهانة أثناء العمل أو 

بسبب أمور تتعلق بوظيفة المجني عليه 
(1)

. 

بها وبصفة  وهذا يعني وجوب اتجاه نية مرتكب الإهانة إلى ارتكابها مع علمه

يمكن إثبات » : الشخص الذي يرتكبها عليه، وفي هذا الصدد قضت المحكمة العليا بأنه

 :القصد الجنائي في جريمة الإهانة بأمرين اثنين

 .تعمد المتهم استعمال الأقوال أو الإشارات أو العبارات المهينة – 91

« معرفة المتهم لصفة الشخص المهان  – 92
(2)

. 

إن شناعة الكلمات المستعملة والوقاحة المستظهرة » : محكمة بأنهكما قضت نفس ال

عند التلفظ بها والظروف  التي تم فيها النطق بهذه الأقوال تشكل دلائل على إرادة المتهم 

« البينة في إهانة الأعوان وهم بزي رسمي 
(3)

. 

 :وعلى ذلك يلزم لقيام جريمة الإهانة 

 .و من في حكمهأن يوجه السب إلى الموظف  العام أ -

أن يعلم الجاني بصفة المجني عليه  -.أن يكون السب بسبب الوظيفة أو أثناء تأديتها -

، وأن تكون الإهانة بسبب تلك الوظيفة (بأنه موظف  عام ) 
(4)

. 

 

 

                                                 

 . 339سابق، ص المرجع الالله إبراهيم محمد المهدي،  عبد –( (1
 .23995، ملف  رقم 17/11/1931قرار المحكمة العليا، الغرفة الجزائية الثانية، قرار مؤرخ في  –( (2

 – 2997أحسححن بوسححقيعة، قححانون العقوبححات فححي ضححوء الممارسححة القضححائية، منشححورات بيرتححي، الجزائححر، : أنظححر فححي ذلححك
 .72، ص 2993

 .43، ص 1979/91، نشرة القضاة، 1979جانفي  96قرار جنائي صادر عن المحكمة العليا بتاريخ  – ((3
 . بتصرف  127، ص 2999والقضاء، محمد عبد الحميد، حرية وضوابط وجرائم النشر والصحافة في القانون  –( (4
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 المطلب الثاني

 إهانة سمعة البلاد ورئيس الجمهورية

د، ويتضمن الثاني سنقسم هذا المطلب إلى فرعان يتناول الأول إهانة سمعة البلا

 :إهانة رئيس الجمهورية، وذلك وفق التحليل الموالي

 إهانة سمعة البلاد :الفرع الأول

تتضمن جريمة إهانة سمعة البلاد رسم صورة لا تعبّر عن الحقيقة وتظهر الدولة 

دون موضعها بين دول العالم، ومثال ذلك إبراز صور لمجموعات من الأشخاص يدخنون 

هم السواد الأعظم من الشعب  الحشيش على أن
(1)

، ويتم ارتكاب جريمة الإهانة في هذه 

الحالة بمخالفة الحقيقة أو بإعطاء وصف  غير صحيح أو إبراز مظاهر غير لائقة وذلك بأن 

يعرض على الجمهور ما من شأنه الإساءة إلى سمعة البلاد ولو في غير علانية ولو بطريقة 

 .الصحافة أو غيرها غير مباشرة وبأية وسيلة عن طريق

 الفرع الثاني

 إهانة رئيس الجمهورية

مكرر من قانون العقوبات 144جاء في المادة 
(2)

كل من ...  بغرامة يعاقب» : أنه 

 .«.... أساء إلى رئيس الجمهورية بعبارات تتضمن إهانة أو سبا أو قذفا 

لب مجموعة من يتضح أن قيام جريمة إهانة رئيس الجمهورية تتطمن خلال هذا النص   

 :الشروط أهمها

 :ورية في الشخص المهان توفر وصف رئيس الجمه: أولا

حتى ترتكب الإهانة في حق رئيس الجمهورية وفق ما هو محدد أعلاه يجب أن تقوم 

من وقت انتخاب رئيس الجمهورية وفقا لما نصت عليه القواعد الدستورية والقانونية 

 .ية انتهاء مدة الرئاسة المحددة في نفس القواعدالمنظمة للعملية الانتخابية إلى غا

التي تقع في الفترة السابقة أو اللاحقة لانتخاب رئيس  جريمة الإهانةبمعنى أن 

في صفة رئيس الجمهورية  الجمهورية لا تعتبر إهانة لرئيس الجمهورية لعدم توافر هذه 

                                                 

 . بتصرف  71سابق، ص المرجع الحسن سعد سند،  –( (1
بتحاريخ  44ر عحدد.ج .المتضحمن تعحديل قحانون العقوبحات3/2911/ 92المحؤرخ فحي  14-11/رقممن القانون  2المادة –( (2
19/3/2911 
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يام جريمة أخرى حسب الشخص المهان خارج فترة الانتخاب، وإن أمكن في هذه الحالة ق

صفة المجني عليه حينها 
(1)

. 

وحماية رئيس الجمهورية في هذه الحالة هي حماية شخصية تقتصر على شخص 

 .رئيس الجمهورية بصفته هذه ولا تمتد إلى أي فرد من أفراد أسرته

 :توفر شرط العلانية في الإهانة الموجهة لرئيس الجمهورية: ثانيا

ادي في جريمة إهانة رئيس الجمهورية، إذ يشترط المشرع تشكل العلانية الركن الم

بإحدى طرق ( لجريمة إهانة رئيس الجمهورية ) أن يقع الفعل الإجرامي المكون لها 

 .مكرر  144ص عليها في المادة العلانية المنصو

والعلانية في هذه الحالة تتضمن كل لفظ أو فعل من شأنه المساس بكرامة وشعور 

ويدخل في هذا النطاق ما يمكن أن يكون سبا أو قذفا أو ( رئيس الجمهورية ) من وجه إليه 

حتى لو لم يكن كذلك طالما تضمن معنى التحقير والمساس بالشعور والازدراء في حق 

 .رئيس الجمهورية

ودلالة تلك الألفاظ والأفعال أو عدم دلالتها على الإهانة الموجهة لرئيس الجمهورية 

في القول بتوافر ( المحكمة العليا) وضوع تحت رقابة محكمة النقض مردّه إلى قاضي الم

الإهانة من عدم توافرها 
(2)

. 

 :ضرورة توافر القصد الجنائي: ثالثا

ينبغي للقول بوقوع جريمة الإهانة في حق رئيس الجمهورية أن يتوافر القصد 

ير إلى إهانة رئيس الجنائي في أفعال وأقوال الجاني، ومعنى ذلك أن تتجه إرادة هذا الأخ

الجمهورية
 (3)

. 

 

 

 

 

                                                 

 .131سابق، ص المرجع المحمد عبد الحميد،  –( (1
 . 164سابق، ص المرجع الأحمد المهدي واشرف  شافعي،  –( (2
 . 166، ص أحمد المهدي وأشرف  شافعي، المرجع نفسه –( (3
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 المطلب الثالث

 إهانة الهيئات النظامية والموظفين العموميين

إن جريمة الإهانة قد ترتبط بالوظيفة وقد تقع على الموظف ، وعلى ذلك سوف  

نتناول ضمن هذا المطلب فرعان يتناول الأول إهانة الهيئات النظامية ويتضمن الثاني إهانة 

 :لعموميين، وفق الآتيالموظفين ا

 الفرع الأول

 إهانة الهيئات النظامية

المعدل  2911غشت 2المؤرخ في 14-11القانون رقم المعدلة ب 146نصت المادة 

سطة الوسائل تطبق على الإهانة أو السب أو القذف  الموجه بوا»  لقانون العقوبات على أن 

مكرر  144 التي حددتها المادة
(1)

 الاجهاتدى غرفتيه أو ضد ضد البرلمان أو إح  

 «... أو ضد الجيش الوطني الشعبي أو أية هيئة نظامية أو عمومية أخرى   القضائية

موظف  عام أو من في  علىإلا يتضح من نص هذه المادة أن جريمة الإهانة لا تقع 

حكمه بسبب الوظيفة أو أثناء تأديتها فحسب بل تتضمن إلى جانب ذلك صفة الوظيفة التي 

ن يكون لها من الاحترام ما يكون لشاغلها يجب أ
(2)

. 

ومن هذا المنطلق سوف  نعالج إهانة الهيئات النظامية ضمن تقسيمنا لهذا الفرع إلى  

 :النقاط الموالية

 :المقصود بالهيئات النظامية: أولا

يقصد بالهيئات النظامية جميع الهيئات الحكومية التي نشأت في ظل قانون يقرر 

عليها الحماية، ويدخل في هذا المعنى الوزارات والمحاكم والهيئات وجودها ويضفي 

والمصالح والمؤسسات والجمعيات والشركات العامة 
(3)

والمؤممة مادامت الحكومة تسيطر  

عليها وتشرف  على تسييرها 
(4)

. 

                                                 

بواسححطة آليححة لبححث الصححورة والصححورة أو بأيححة وسححيلة إلكترونيححة أو معلوماتيححة أو ... التصححريح  –رسححم ال –الكتابححة  –( (1
 .إعلامية أخرى، أو بواسطة نشرية يومية أو أسبوعية أو شهرية

 .337سابق، ص المرجع العبد الله إبراهيم محمد المهدي،  –( (2
 .159أحمد المهدي وأشرف  شافعي، المرجع السابق، ص  –( (3
 .129محمد عبد الحميد، المرجع السابق، ص  – ((4
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ور 146وهذه الهيئات حسب المادة  مذك أعلاه هي البرلمان أو إحدى غرفتيه،   ةال

وغيرها من الهيئات النظامية ... ية، المحاكم، الجيش الشعبي الوطني المجالس القضائ

 .العمومية

 :شروط قيام جريمة إهانة الهيئات النظامية: ثانيا

لقيام جريمة الإهانة المرتكبة ضد الهيئات النظامية يستوجب القانون توافر جملة من 

 :الشروط أهمها

 :صدور فعل مادي يتضمن الإهانة – 12

دور فعل مادي قولي أو كتابي يتضمن معنى الإهانة على هيئة نظامية، لابد من ص

وتتضمن هذه الأفعال تصرفات تدل على عدم توفير الهيئة النظامية وإن كانت هذه العبارات 

أو الألفاظ أو الأفعال لا تمس شخص شاغل الوظيفة 
(1)

. 

ب عمل هذه الهيئات والإهانة الموجهة إلى هذه الهيئات لا يُشترط بداهة أن تكون سب 

إذ من المفروض أنّ ما وجه إليها من إهانة ملحوظ به الهيئة وما لها من نشاط، فالجهر 

يعتبر إهانة لهيئة نظامية يستوجب العقاب، ولا محل بأن « تسقط الوزارة الخائنة » بكلمة 

 مثل هذه الألفاظ أصبحت في ظل التطور السياسي مألوفة يجري بها لسان العامة بدون

مدلول السقوط ولا مدلول الخيانة بل لازال اللفظان على معناهما  يمسحقصد، فالعرف  لم 

الوصفي يخدشان الإحساس والشعور بالكرامة 
(2)

. 

ولا ينصرف  هذا المفهوم إلى تجريم فعل النقد الناجم عن الخروج عن الشرعية أو 

برلمان كهيئة نظامية لا القانون سيما من بعض أعضاء البرلمان ، ذلك أن وجوب احترام ال

يمنع من الطعن في أعمال بعض أعضاء هذه الهيئة ما دام لدى الطاعن الدليل على صحة 

ما  يدعيه وهو مدفوع بحسن نية ومصلحة الوطن 
(3)

، وما يصدق على هيئة البرلمان 

 .يصدق على باقي الهيئات النظامية

ون الإهانة موجهة إلى يجب أن تك :توجيه الإهانة إلى الهيئات النظامية – 11

، وأن تتم الجزائري  من قانون العقوبات 146المادة  هيئات المنصوص عليها في القانونال

                                                 

 .72عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص  – ((1
 .72حسن سعد سند، المرجع السابق، ص  – ((2
 .162أحمد المهدي وأشرف  شافعي، المرجع السابق، ص  – ((3
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 لوسائل المنصوص عليها في المادةهذه الإهانة بطريق من طرق العلانية، أي بوسيلة من ا

 .اع  السابق الإشارة إليه.ق 144

تلف  مدلولها عن المدلول العام للإهانة، فالإهانة الموجهة إلى الهيئات النظامية لا يخ

ومن ثم فهي تشمل كل ما من شأنه المساس بشرف  واعتبار المجني عليه والحط من قدره 

حتى ولو لم يتضمن قذفا أو سبا 
(1)

. 

 :اتجاه نية الفاعل إلى إهانة الهيئات النظامية – 10

ون فعله المتمثل في لا بد من أن تتجه إرادة المتهم لارتكاب الإهانة مع علمه بمضم

عدم توقير المجني عليه وأن يكون على علم بأن المجني عليه من الهيئات النظامية 

المنصوص عليها قانونا، وأن هذه  الإهانة كانت بسبب العمل أو أثناء تأديته 
(2)

إذ متى ثبت  

وثبت للمحكمة توافر القصد الجنائي بالصورة المبنية أعلاه حكمت بتوافر جريمة الإهانة 

صدور الألفاظ والأفعال المهينة، وذلك بغض النظر عن الباعث إلى توجيه تلك الألفاظ أو 

الأفعال
(3)

. 

 :غاية المشرع من تجريم إهانة الهيئات النظامية: ثالثا

إن تجريم المشرع لإهانة الهيئات النظامية يرمي من خلاله إلى حماية هذه الهيئات 

نى لها ممارسة مهامها على الوجه الذي أراده القانون عموما من التطاول عليها حتى يتس

(4)
، فتجريم أفعال وسلوكات الإهانة من شأنه أن يحيط الجهات المذكورة بالاحترام الواجب 

لها، ويوفر لها الحماية من الاعتداء عليها بالإهانة 
(5)

، وتبرز أهمية هذه الحماية خصوصا 

 .داء الخدمات العمومية وفق ما ينص عليه القانونوأن الوظيفة الأساسية لهذه الهيئات هي أ

 إهانة الموظفين العموميين :الثاني الفرع

أو  ةإذا وجه السب إلى الموظف  العام أو من في حكمه وكان السبب بسبب الوظيف

 144الخدمة العامة أو النيابة، فهنا تقوم جريمة إهانة الموظف  العام المجرمة بموجب المادة 

                                                 

 .333عبد الله إبراهيم محمد المهدي، المرجع السابق، ص  – ((1
 .139عبد الحميد، المرجع السابق، ص محمد  – ((2
 .163 – 162أحمد المهدي وأشرف  شافعي، المرجع السابق، ص  – ((3
، 2994، منشأة المعارف ، الإسحكندرية، مصحر، "جرائم الصحافة والنشر" عبد الحميد الشواربي، الجرائم التعبيرية  – ((4

 . 293ص 
 . 333، ص عبد الله إبراهيم محمد المهدي، المرجع نفسه – ((5
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بات من قانون العقو
(1)

، وعليه سوف  نتناول إهانة الموظفين العموميين من خلال تقسيم هذا 

 :الفرع إلى النقاط الأساسية الموالية

 :تحديد معنى الموظف العام: أولا

إن الموظف  العام هو كل من يعمل في مرفق عام تديره الدولة بصفة دائمة ومنتظمة  

يشمل مفهوم الموظف  العام في هذا ، وعنه هذه الصفة بالتقادم والعزل بحيث لا تسقط

المجال ليس الموظف  فقط وإنما أيضا المكلف  بخدمة عامة، بمعنى كل من يعمل في المرفق 

العام وإن كان ذلك بصفة عرضية، فيدخل في ذلك عمال القطاع العام والجنود في القوات 

المسلحة والخبراء 
(2 )

بالحماية  ورجال الضبط القضائي، على أساس أن هؤلاء مشمولين

ومن في ... »: المقررة للموظف  العمومي من جريمة الإهانة، وهو ما يستشف  من عبارة

 .«... حكمه 

 :شروط قيام جريمة إهانة الموظف العام: ثانيا

 :لقيام جريمة إهانة الموظف  العام لابد من توافر جملة من الشروط أهمها

 :هتوجيه الإهانة إلى الموظف العام أو من في حكم – 12

حتى تثبت الإهانة في حق الموظف  العام يجب توجيه الأفعال أو الكلمات المهينة إلى 

الموظف  العام أو من في حكمه حسب المفهوم المحدد أعلاه لهذا الموظف ، إذ تتحقق 

أثناء ) الجريمة في هذه الحالة بمجرد توجيه الإهانة إلى الموظف  العام أو من في حكمه 

، وهذا القول يقدونا إلى ضرورة توجيه الإهانة في حضور (ا تأدية وظيفته أو بسببه

الموظف  العام، لكن الواقع أنه لا يشترط توجيه الإهانة في حضور الموظف  العام إذ يكفي 

أن تصل الإهانة بالفعل إلى علم الموظف  الموجهة إليه 
(3)

فتقع بهذا التوجيه جريمة الإهانة  

 .متى توافرت باقي الشروط

                                                 

 .المعدل لقانون العقوبات 29/12/2996المؤرخ في  23-96من القانون رقم  69المادة  – ((1
 . 151أحمد المهدي وأشرف  شافعي، المرجع السابق، ص  – ((2
 . بتصرف  151أحمد المهدي وأشرف  شافعي، المرجع السابق، ص  – ((3
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فمتى لم تكن السلوكات المهينة موجهة إلى الموظف  العام أو من في وعلى ذلك  

حكمه فلا مجال لتطبيق النصوص المتعلقة بالإهانة مع إمكانية معاقبة الفاعل على جريمة 

أخرى كالسب مثلا متى توافرت شروط هذه الجريمة الأخيرة 
(1)

. 

 :توجيه الإهانة بسبب تأدية الوظيفة أو أثناء تأديتها – 11

عاقب على جريمة الإهانة متى قامت هذه الأخيرة بسبب الوظيفة، وإلا فلا عقاب ي

عليها، وإذا وقعت الإهانة أثناء تأدية العمل لا يهم أن تكون بسبب تأدية هذا العمل أو لا 

تكون بسببه 
(2)

. 

إذن فالإهانة يشترط أن تكون متعلقة بأعمال الوظيفة العامة وليس من المهم أن تكون 

ممارستها، ولكن بغير سببها لا ينطبق وصف  الإهانة على أفعال الجاني  أثناء
(3)

. 

 :اتجاه نية الجاني إلى إهانة الموظف العمومي – 10

يجب لقيام جريمة الإهانة أن تتجه إرادة الجاني إلى إهانة الموظف  العام مع علمه 

هي بسبب الوظيفةبأن المجني عليه موظفا عاما وأن هذه الإهانة التي يوجهها للموظف  
(4)

. 

فهذا الشرط يمثل الركن المعنوي لجريمة إهانة الموظف  العام القائم على العلم 

والإرادة، ومن ثم يجب أن  يثبت علم الجاني واتجاه إرادته إلى العناصر المكونة لهذه 

الجريمة وهي نسبة الإهانة إلى موظف  عام أو من في حكمه بقصد تحقيره أو المساس 

بشرفه 
(5)

. 

تقع جريمة إهانة  :وقوع جريمة الإهانة بالطرق المنصوص عليها قانونا – 12

الموظف  العام بطريقة علانية، كما قد تقع بطريق غير العلانية سواء بالإشارة أو القول أو 

التهديد 
(6)

. 

هذا الشكل الركن المادي لجريمة الإهانة، وعلى ذلك فهو يتضمن معنى  ويمثل

أو الفعل أو الكتابة فالمقصود به النشاط القولي أو الكتابي أو الفعل الذي  الإهانة سواء بالقول

يتضمن معنى الإهانة الواقعة على موظف  عام أو من في حكمه 
(1)

. 

                                                 

 .329ص  عبد الله إبراهيم محمد المهدي، المرجع السابق، – ((1
 . 153 – 152أحمد المهدي وأشرف  شافعي، المرجع السابق، ص  – ((2
 . 127عبد الله إبراهيم محمد المهدي، المرجع نفسه ، ص  – ((3
 . 127محمد عبد الحميد، المرجع السابق، ص  – ((4
 . 323عبد الله إبراهيم محمد المهدي، المرجع نفسه، ص  – ((5
 .123 – 127جع نفسه، ص محمد عبد الحميد، المر – ((6
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ولا يشترط لقيام جريمة الإهانة أن تكون العبارات المستعملة مشتملة على قذف  أو سب أو 

أو المساس بالشعور أو الحط من  إسناد أمر معين، بل يكفي أن تحمل معنى الإساءة

الكرامة، مع الإشارة إلى أن أمر تقدير مدلول العبارات أو الأفعال أو التهديد فيما إذا كانت 

مكونة لجريمة الإهانة أم لا، يرجع إلى السلطة التقديرية لقاضي الموضوع الذي يسترشد 

 .المعنيةفي حكمه بالظروف  والملابسات التي تمت فيها الأفعال والأقوال 

 :غرض المشرع من تجريم إهانة الموظف العام: ثالثا

أراد المشرع من خلال نصه على تجريم إهانة الموظف  العام أن يبِسط الحماية 

اللازمة للموظف  العام والمكلف  بالخدمة العامة، وذلك لما يكتسيه الدور الذي يقوم به هذا 

حة العمومية، ومن خلالهما الأمن الأخير من أهمية في تحقيق الخدمات العامة والمصل

والاستقرار العمومي  في البلاد، وعلى هذا كانت هذه الحماية تشكل حماية لاستقرار البلاد 

 .وأمنها وحماية لاستمرار تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين

 المطلب الرابع

 إهانة الأديان والهيئات القضائية

ول من هذا المطلب، ونتناول إهانة سوف  نتناول إهانة الأديان ضمن الفرع الأ

 :الهيئات القضائية ضمن الفرع الثاني، وذلك وفق التقسيم الموالي

 إهانة الأديان :الفرع الأول

يتعين علينا لدراسة إهانة الأديان أن نتعرف  على المقصود بالأديان، ثم شروط قيام 

وذلك ضمن النقاط جريمة إهانة الأديان، ثم غرض المشرع من تجريم إهانة الأديان، 

 :الموالية

 :تحديد المقصود بمفهوم الأديان المحظور إهانتها: أولا

المقصود بالأديان المحظور إهانتها تلك الأديان التي تؤدى شعائرها علنا 
(2.)

 

قَ إليها أهل دين واحد إذا كان بعضها يعتبر في نظر  وكلمة أديان تشمل المذاهب التي تَفَرَّ

على ( الإهانة ) أما التعدي  أو انفصالا عن ذلك الأصل الواحد،  البعض الآخر انشقاقا

                                                                                                                                                         

 . 143أحمد المهدي وأشرف  شافعي، المرجع السابق، ص  – ((1
 .132محمد عبد الحميد، المرجع السابق، ص  – ((2

 .296عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص 
 .251عبد الله إبراهيم محمد المهدي، المرجع السابق،  ص 
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الأديان فتعني إهانة الدين، ويدخل في باب الإهانة الشتم والسخرية والتحقير والامتهان 

والقدح 
(1)

. 

وتجدر الإشارة في هذا المجال أن جريمة إهانة الأديان لا مثيل لها في التشريع  

لتحديد الأديان المحظور إهانتها في هذا التشريع، كما تجدر الفرنسي، وبالتالي لا مجال 

الإشارة أيضا إلى أن المقصود بالأديان المحظور إهانتها في التشريع الجزائري هي الدين 

فإنه لا يحظر إهانة باقي  يالمسيحية ، وبالتالوالإسلامي وباقي الأديان السماوية  اليهودية 

ع الجزائري الأديان غير السماوية وفق التشري
(2)

، أما المشرع المصري فقد حدد مفهوم 

-كما هو مشار إليه أعلاه –الأديان المحظور إهانتها بتلك التي تؤدى شعائرها علنا 
(3)

. 

 :شروط قيام جريمة إهانة الأديان: ثانيا

يعاقب بغرامة لا تقل » : من قانون العقوبات المصري بأنه 161لقد نصت المادة 

جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين (  599) جنيه ولا تزيد عن خمسمائة (  199) عن مائة 

على أحد الأديان التي تؤدى شعائرها  171على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة 

 :علنا، ويقع تحت أحكام هذه المادة

طبع أو نشر كتاب مقدس في نظر أهل دين من الأديان التي تؤدى شعائرها علنا إذا  – 91

 .حرّف  عمدا نص هذا الكتاب تحريفا يغير معناه

تقليد احتفال ديني في مكان عمومي أو مجمع عمومي بقصد السخرية منه أو ليتفرج  – 92

 .«عليه الحضور 

يعاقب بالحبس » : من قانون العقوبات الجزائري أنه 92مكرر  144ونصت المادة 

من خمسين ألف   دينار  سنوات وبغرامة(  95) سنوات إلى خمس (  93) من ثلاث 

أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ( دج  2990999) تي ألف  ائإلى م( دج  590999) جزائري 

أو بقية الأنبياء أو استهزأ بالمعلوم من ( صلى الله عليه وسلم ) كل من أساء إلى الرسول 

                                                 

 . 179 – 169لسابق، ص أحمد المهدي وأشرف  شافعي، المرجع ا – ((1
 .من قانون العقوبات الجزائري 92مكرر  144من قانون الإعلام الجزائري، والمادة  77راجع المادة  –( (2

لا يجوز للمؤسسات أن تقوم » : التي ورد فيها أنه 1996من دستور الجمهورية الجزائرية  99وراجع أيضا نص المادة 
بأنه يشمل كذلك " السلوك المخالف  " حيث أنه يمكن تفسير عبارة « ...لإسلامي و السلوك المخالف  للخلق ا... بما يأتي 

  .إهانة الإسلام أو الأديان السماوية
 .29/12/2996المؤرخ في  96/23من القانون رقم  69المادة  – ((3
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رسم أو الدين بالضرورة أو بأية شعيرة من شعائر الإسلام سواء عن طريق الكتابة أو ال

 .التصريح أو أية وسيلة أخرى

«ءات المتابعة الجزائية تلقائيا تباشر النيابة العامة إجرا
(1)

. 

 96)يعاقب بالحبس من ستة » : الجزائري أنهمن قانون الإعلام  77ونصت المادة 

)   رة آلاف  دينار جزائرسنوات وبغرامة مالية تتراوح بين عش(  93) أشهر إلى ثلاث ( 

أو بإحدى هاتين العقوبتين ( دج  590999) و خمسين ألف  دينار جزائري ( دج190999

فقط كل من يتعرض للدين الإسلامي وباقي الأديان السماوية بالإهانة سواء بواسطة الكتابة 

«يلة أخرى مباشرة أو غير مباشرة والصورة أو الرسم أو بأية وس ،أو الصوت
(2)

. 

يام جريمة الأديان يستوجب توافر جملة من خلال نصوص هذه المواد نستنتج أن ق 

 :من الشروط أهمها

الذي تؤدى  مقدس في نظر أهل دين من الأديان القيام بطبع أو نشر كتاب – 91

إذا  شعائره علنا حسب التشريع المصري، أو أن يكون دينا سماويا حسب التشريع الجزائري

 .تحريفا يغير معناه بحرّف  عمدا نص هذا الكتا

م بتقليد احتفال ديني في مكان عام أو مجمع عمومي بقصد السخرية من القيا – 92

 .أو ليتفرج عليه الجمهور -بالمفهوم المحدد أعلاه  -دين من الأديان 

سائل المباشرة أو الغير مباشرة القيام بإهانة الأديان بأية وسيلة من الو – 93

 .م والامتهان والقدحخرية والشتبما يفيد الس(  إلخ...الرسم  -الصوت -الكتابة)

 .من يهين الدين المحظور إهانته في قصد الإهانةضرورة توافر  – 94

التعدي على حرمة  إذن يمكن القول باختصار أن شروط إهانة الأديان تنحصر في 

هانته بنشر أمور مشينة بشأنه أو وقائع محرفة بخصوصه، أو إسناد أمور الدين المحظور إ

ءة إلى المنتمين إلى هذا الدين أو الأشخاص الذين يمثلون رموزا له أو وقائع من شأنها الإسا

في نظر أتباعه، أو نشر أمور من شأنها السخرية من (  إلخ...الأنبياء والرسل والمساجد ) 

العادات والتقاليد الدينية التي يتبعها أهل ذلك الدين، وكذلك نشر ما يمثل نفيا لأصول دين 

ويستوي  إلخ...ه أو القول بتحريفه بالكتابة أو الصورة أو الصوت من تلك الأديان، أو إنكار

                                                 

 . 99طارق كور، المرجع السابق، ص  – ((1
 . 94/94/1999الصادرة بتاريخ  14الجريدة الرسمية العدد  – ((2



33 

 

في كل ذلك أن يكون مرتكب هذه الأفعال ينتمي إلى الدين المهان أو لا ينتمي إليه، كما 

يستوي أن يقع التعدي على أحد الأديان المحظور إهانتها أو على تلك الأديان جميعها 
(1)

 

  .الفاعلطالما توفر عنصر قصد الإهانة لدى 

 :غرض المشرع من تجريم إهانة الأديان: ثالثا

إن الحماية القانونية المبسوطة للأديان والتي تتجلى من خلال تجريم أفعال إهانتها 

ليست حماية مبسوطة للأديان في حد ذاتها وإنما هي حماية للنظام العام 
(2)

، وبالتالي لا 

ديان نفسها أو حماية الطوائف  المنتمية ينصرف  غرض المشرع في هذه الحالة إلى حماية الأ

إليها، وإنما هو حماية للنظام والأمن العام، خاصة وأن الشعور الديني نظرا لعنفه فإنه لا 

يسهل رده إذا قبِّح وأثير لدى الجماعات، وعلى ذلك فإن إثارته تعرض النظام والأمن 

لأخطار عديدة 
(3)

فرض هذا النوع من وبهذا فإننا نفهم غرض المشرع المصري من ، 

الحماية على أساس أن المجتمع المصري يمكن القول عنه أنه مجتمع طائفي تتعايش فيه 

الأديان السماوية الثلاثة، كما نفهم حماية المشرع الجزائري للدين الإسلامي على أساس أنه 

ان من الدستور الجزائري، فإننا نرجع حمايته للأدي 92دين الدولة كما ورد بنص المادة 

السماوية من الإهانة بالنظر لمكانة هذه الأديان التي ترجع لاعتبارها أديان سماوية منزلة 

فإنها تعترف  بوحدوية الله، لكن التساؤل الذي يمكن  –وإن تم تحريفها  –من عند الله تعالى 

طرحه في هذا المجال يتمحور حول سبب عدم تطرق المشرع الفرنسي لتجريم الأديان 

ذه الحماية هدفها حماية النظام العام وليس الأديان أو الطوائف  الدينية خصوصا طالما أن ه

 الآخر وإن غلبت فيه المسيحية  وأن المجتمع الفرنسي يمكن القول عنه أنه مجتمع طائفي هو

 .في المجتمع الفرنسي هامةفإن المسلمين واليهود الفرنسيون يحتلون مكانة 

 الثانيالفرع 

 ضائيةإهانة الهيئات الق

                                                 

 .352عبد الله إبراهيم محمد المهدي، المرجع السابق، ص  – ((1
 .132محمد عبد المجيد، المرجع السابق، ص  – ((2
 .179أحمد المهدي وأشرف  شافعي، المرجع السابق، ص  – ((3
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إن إهانة الهيئات القضائية تشمل الإهانة الموجهة للهيئة القضائية كجهاز يضمن 

ممارسة القضاء وتحقيق العدالة، كما تشمل أيضا إهانة القاضي باعتباره قمة هرم تلك 

 :الأجهزة، والقائم على تحقيق تلك العدالة من خلال ما يصدره من أحكام وقرارات قضائية

 :ود بالهيئات القضائيةتحديد المقص: أولا

إن مفهوم الهيئات القضائية ينصرف  إلى المحاكم القضائية أو المجالس القضائية 

على مختلف  درجاتها ومستوياتها 
(1)

القضاةوأو على أحد أعضاء هذه الهيئات 
 (2)

 

أما المقصود بإهانة هذه الهيئات فينصرف  إلى كل سلوك يقلل من مكانة القاضي  ،المحلفينو

لة المحكمة أو يعوق سير العدالة أو يظللها أو منز
(3)

 . 

 :شروط قيام جريمة إهانة الهيئات القضائية: ثانيا

 133يمكننا استخلاص شروط قيام جريمة إهانة الهيئات القضائية من نص المادة 

من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد » : من قانون العقوبات المصري التي جاء فيها أن

ميا أو أحد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف  بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته موظفا عمو

أشهر أو بغرامة لا تتجاوز (  96) أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة 

 .جنيه(  299) مائتي 

فإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد أعضائها وكان ذلك 

ء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز خمسمائة أثنا

 .«جنيه (  599) 

من قانون العقوبات  144كما يمكن استخلاص هذه الشروط من خلال نص المادة  

(  92) إلى سنتين (  92) يعاقب بالحبس من شهرين » : الجزائري التي ورد فيها أنه

إلى مليون دينار جزائري ( دج  290999) ن ألف  دينار جزائري وبغرامة من عشري

أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أهان قاضيا أو موظفا عموميا أو ( دج 109990999)

قائدا أو أحد رجال القوة العمومية بالقول أو الإشارة أو التهديد أو بإرسال أو تسليم أي شيء 

                                                 

 (.العليا ) الدرجة النهائية  –درجة الاستئناف   –درجة ابتدائية : الدرجات –( (1
  .مستوى إقليمي –وى وطني مست: المستويات

 .114عبد الفتاح بيومي حجازي، المرجع السابق، ص  – ((2
 . 144محمد عبد الحميد، المرجع السابق، ص  – ((3
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علنيين أثناء تأدية وظائفهم أو بمناسبة تأديتها وذلك بقصد إليه أو بالكتابة أو الرسم غير ال

 .المساس بشرفهم أو باعتبارهم أو بالاحترام الواجب لسلطتهم

وتكون العقوبة بالحبس من سنة إلى سنتين إذا كانت الإهانة الموجهة إلى قاض أو عضو 

 .«...وقعت في جلسة محكمة أو مجلس قضاءمحلف  أو أكثر قد 

يعتبر إهانة ويعاقب عليها على هذا » : من نفس القانون أنه 145ة وجاء في الماد

 «... الاعتبار قيام أحد الأشخاص بـ 

تطبق على الإهانة أو السب أو » : من نفس القانون بأنه 146كما نصت المادة 

ضد البرلمان أو إحدى مكرر  144سطة الوسائل التي حددتها المادة القذف  الموجه بوا

القضائية  أو ضد الجيش الوطني الشعبي أو أية هيئة نظامية أو  لجهاتاغرفتيه أو ضد 

 .أعلاه ، المنصوص عليها في المادة المذكورةعمومية أخرى العقوبات

«د تضاعف  عقوبات الحبس والغرامة في حالة العو
(1)

. 

من خلال دراستنا لهذه النصوص القانونية نستطيع التطرق لأهم شروط قيام جريمة 

 :يئات القضائية ضمن النقاط المواليةإهانة اله

توجيه الإهانة إلى القاضي  بوصفه قائما على تأدية المهام القضائية أو إلى  – 91

 .عضو محلف  وذلك أثناء تأدية وظيفته أو بمناسبة تأديتها

 

 

 

تقديم الشخص دليلا كاذبا بجريمة وهمية أو تقريره أمام السلطة القضائية بأنه  – 92

 .لم يرتكبها أو لم يشترك في ارتكابها مرتكب جريمة

 .توجيه الإهانة ضد المحاكم والمجالس القضائية – 93

توافر قصد المساس بشرف  واعتبار القضاة والمحلفين أو بالاحترام الواجب  – 94

 .لسلطتهم

                                                 

 . 26/96/2991المؤرخ في  91/99القانون رقم  – ((1
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أن تتم الإهانة عن طريق القول أو الإشارة أو التهديد أو الإرسال أو التسليم  – 95

تابة أو الرسم غير العلنيين أو بواسطة الكتابة أو الرسم أو التصريح بأية آلية لشيء أو الك

لبث الصوت أو الصورة أو بأية وسيلة إلكترونية أو معلوماتية أو إعلامية أخرى أو بواسطة 

 .نشريه يومية أو أسبوعية أو شهرية أو غيرها

ة أو التدخل في وبذلك تتجسد هذه الشروط بصفة عامة في الافتراء على المحكم 

 .الإجراءات أو نشر أي شيء  بقصد الإضرار بمحكمة أو أي جهة قضائية

 :غرض المشرع من تجريم إهانة الهيئات القضائية: ثالثا

إن غرض المشرع من تجريم إهانة الهيئات القضائية هو ما تفرضه ضرورة الحفاظ 

الحفاظ على هيبة رجال  على الاحترام لمنصب القضاء في أداء المهام القضائية، وكذلك

العدالة حتى يمكنهم تحقيق العدالة من أمن وطمأنينة 
(1)

. 

فهذا التجريم ليس مفروضا لحماية القاضي إلا بوصفه قاضيا، ولا للعضو المحلف  

إلا بصفته هذه، وذلك بالنظر لما يحققه مرفق القضاء من عدالة وأمن واستقرار في 

شديد العقوبة المفروضة على جريمة إهانة الهيئات المجتمع، وما يجسد هذه الفكرة هو ت

 .القضائية عند قيام هذه الأخيرة أثناء انعقاد الجلسة القضائية

                                                 

 .134محمد عبد الحميد، المرجع السابق، ص  – ((1
 . 299عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص 
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 المبحث الثاني

 التحريض مفهوم 

ضمن المطلب الأول، ثم  منا التعرض إلى تحديد المقصود به التحريض يقتضيإن 

التحريض ضمن المطلب الثالث،  من خلال المطلب الثاني، ثم أهم حالات عناصره  تحديد 

 :وذلك وفق التحليل الموالي

 المطلب الأول

 تحديد معنى التحريض

 :سوف  نتناول هذا المطلب من خلال تقسيمه إلى الفروع الموالية

 الفرع الأول

 تعريف التحريض وبيان خصائصه

سوف  نعرف  التحريض ضمن نقطة أولى من هذا الفرع، لنصل من خلال ذلك إلى 

 :ائصه ضمن النقطة الموالية، وذلك وفق الآتيبيان خص

 :تعريف التحريض: أولا

التحريض هو عملية نفسية يقوم بموجبها المُحَرِّض بحث الجمهور الذي يُحرضه 

 .على أفعال من شأنها الإضرار بمصلحة يحميها القانون

وهو خلق فكرة الجريمة لدى شخص والدفع به إلى التصميم على ارتكابها 
(1)

كذلك  ، وهو

عمل يؤدي دوره المُحَرِّض في التأثير على شخص آخر، إذ يوحي إليه بفكرة الجريمة 

ويزرعها في ذهنه باذلا في ذلك جهدا لإقناعه وخلق التصميم لديه لتنفيذها تنفيذا ماديا 
(2)

. 

والتحريض كذلك هو خلق فكرة الجريمة لدى شخص ثم تدعيمها كي تتحول إلى 

تصميم على ارتكابها 
(3)

، وذلك من خلال التأثير على إرادة هذا الشخص بعيدا عن سلطان 

يعتمد على التأثير في العاطفة أو الغريزة  –أي التحريض  –العقل ومنطقه، فهو 
(4)

، وهو 

                                                 

 . 396عبد الحميد النجار، المرجع السابق، ص  – ((1
، ديححوان المطبوعححات الجامعيححة، " –الجريمححة  –القسححم العححام " عبححد الله سححليمان، شححرح قححانون العقوبححات الجزائححري  – ((2

 . 294، ص 1993، 91الجزائر، ج 
 . 651لجديدة، الإسكندرية، مصر، ص سليمان عبد المنعم، النظرية العامة لقانون العقوبات، دار الجامعة ا – ((3
 .97أحمد المهدي وأشرف  شافعي، المرجع السابق، ص  – ((4
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دفع الجاني إلى ارتكاب جريمته وذلك بالتأثير في إرادته وتوجيهها الوجهة التي يريدها 

المحرض بوسائل مادية 
(1)

. 

ريض بهذا المفهوم ينطبق على كل تصرف  يقوم على أساس التأثير في إذن التح 

باستخدام مجموعة من وسائل لتوليد التصميم لديه  –بعيدا عن العقل  –العاطفة والوجدان 

 .على ارتكاب السلوك المخالف  للقانون وحمله على ارتكاب الجريمة

 :من هذا المنطلق نستنتج أن

ضالشخص الرئيسي في جريمة الت  -  .حريض هو المُحَرِّ

ض هو من يحمل شخصا لا يخضع للعقوبة بسبب وصفه أو صفته  - وأن المحَرَّ

الشخصية على ارتكاب الجريمة 
(2)

، ويعرف  المحرِّض كذلك بأنه من حاول أن يحمل أو 

حمل شخصا آخر على ارتكاب جريمة بإعطائه نقودا أو بتقديم هدية له أو بالتأثير عليه 

في حكم الوظيفة  ليلة أوالخديعة أو بإساءة الاستعمابالتهديد أو الح
(3)

، وهو الشخص الذي 

يؤثر في الجمهور باتجاهه إلى مخاطبة الشهوة والغريزة والعاطفة لديه، فهو دائما يقترب 

من العقل ، بل يسعى جاهدا للابتعاد عن سلطانه والنأي عن منطقه
(4)

. 

 :وشد العزيمةالتفريق بين التحريض والنقد والرأي : ثانيا

 :الاختلاف بين التحريض والنقد – 12

 :إن التحريض بالمفهوم المتقدم أعلاه يختلف  عن النقد من عدة جوانب أهمها

أن الناقد صاحب رأي وهو يعتمد على الإقناع برأيه ببراهين تدعمه،  – 91

 .ويخاطب عقول سامعيه ويطالبهم بإعمالها فيما يبديه من الأفكار

و على العكس من ذلك يعتمد على التبعية الفكرية للمتلقي، فهو أما المحرض فه

عواطف  السامعين أو القراء وشهواتهم وميولهم  –كما سبق وأوضحنا  –يخاطب 

وغرائزهم، وهو أيضا لا يطرح قضايا يستطيع العقل أن يقرّها أو يرفضها، بل إن ما 

                                                 

، الشححركة الوطنيححة للنشححر والتوزيححع، "الأحكححام العامححة للجريمححة " رضححا فححرج، شححرح قححانون العقوبححات الجزائححري  – ((1
 .313الجزائر، ص 

 .من قانون العقوبات الجزائري 45راجع المادة  –( (2
الأحكححام العامححة للجريمححة " كامححل السححعيد، شححرح الأحكححام العامححة فححي قححانون العقوبححات الأردنححي والقححانون المقححارن  – ((3

 .399، ص 92، ط 91، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ج "والاشتراك الجرمي 
 .93أحمد المهدي وأشرف  شافعي، المرجع نفسه، ص  – ((4



94 

 

ترب الشك منه، فما يطرحه يعتبر تصورا، وهذا التصور محل تصديق واعتبار لا يق

يطرحه يعتبره مسلمات غير قابلة للجدل أو الحوار ولا يحتاج إلى برهان أو دليل 
(1)

. 

الناقد يرى ضرورة إعمال التحليل والمنطق والاجتهاد، وهو أيضا يتقبل كل  – 92

لا يمانع في  –الناقد  –الآراء سواء كانت آراء مؤيدة أو آراء معارضة لرأيه، كما أنه 

أفكاره، واهم من ذلك لا يفرض ما يقول، كما أنه لن تعود عليه أي فائدة ولا يسعى  تعديل

 .للحصول على أي شيء من وراء الإقناع بآرائه

أما المحرض فلا يقبل أي جدل وإنما لا يريد سوى التسليم والامتثال، وهو بعكس 

ر مباشرة من الناقد الذي لا يبغي شيئا من وراء نقده، فالمحرض يسعى إلى نتيجة غي

تحريضه، فهو ينتظر أن يشتد التأثير به ممن تعرض لتحريضه ثم يسعى إلى تنفيذ غاية 

معينة يسعى لتحقيقها من وراء تحريضه بل يسعى لغاية من أجلها كان العقاب وكان تجريم 

التحريض
(2)

. 

 :الاختلاف بين التحريض والرأي – 11

رمي إلى ضم غيره وتوجيهه إذا كان كل من المحرض وصاحب الرأي البريء ي

الوجهة التي يراها إلا أن بينهما فارق هام 
(3)

 :يتمثل في 

حرية الرأي وإن كانت حقا وفضيلة ومبدأ مقدس من مبادئ الديمقراطية إلا  – 91

أنها لا تكون كذلك إذا تجاوز الرأي هذا الغرض وأصبح دعوة إلى الفوضى والرذيلة 

وارتكاب الجرائم 
(4)

 .أي بذلك إلى تحريضفيتحول الر 

صاحب الرأي لا يعتمد على التبعية الفكرية أو النفسية ولا يفترض وجودها،  – 92

فهو يعرض ولا يفرض ويخاطب عقل سامعيه أو قارئيه، فإذا انتهى هذا السامع أو القارئ 

إلى نفس النتيجة وعمل بها وفقا لها فإنه يكون قد عمل بوحي من عقله هو، مما لا يمكن 

أن تتحقق رابطة السببية بين العمل وصاحب الرأي معه 
(5)

وبالتالي لا مجال لمساءلة هذا  

 .الأخير عن العمل المرتكب

                                                 

 .199 – 99افعي، المرجع السابق،، ص أحمد المهدي وأشرف  ش – ((1
 .159المرجع نفسه، ص  – ((2
 .159عبد الله إبراهيم المهدي، المرجع السابق، ص  – ((3
 .99أحمد المهدي وأشرف  شافعي، المرجع نفسه ، ص  – ((4
 .169 – 159عبد الله إبراهيم   المهدي، المرجع نفسه، ص  – ((5
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بينما في التحريض تعد رابطة السببية متوفرة بين الفعل أو الجريمة المرتكبة وبين 

 .تحريض المحرض، وبالتالي تجب مساءلة هذا الأخير

تحريض والرأي، فإن التحريض إذا لم يتجسد في وإذا كان هذا هو الخلاف  بين ال 

إتيان فعل أو ترك فعل بعينه وكان عامّا خاليا من تحديد المطلوب مع اتجاهه إلى إثارة 

فإن هذا الضرب من التحريض يلتبس بالرأي من جهة أن ... النفوس وإهاجة الخواطر 

النظر في القيم والمعاني  غرضه المباشر القريب هو تغيير كيفية التفكير والتصور أو إعادة

المعطاة للأشياء وإن كان غرضه غير المباشر أو البعيد حمْل من تعرضوا إلى تأثيره على 

إتيان أفعال مُعاقب عليها 
(1)

. 

وعلى ذلك فإن التفرقة بين التحريض والرأي في هذه الحالة تتم بالاستناد إلى القصد  

 .الجنائي الذي يؤدي إلى إحداث نتيجة جرمية

 :التحريض وشد العزيمة – 10

إن شد العزيمة يتعلق بذهن معبأ سلفا بفكرة الجريمة ولكنه يتردد في الإقدام على 

تنفيذها، فيأتي فعل شد العزيمة لكي يحبذ فكرتها ويزيل التردد في تنفيذها، ويؤكد التصميم 

عليها
(2)

. 

تماما فيزرع  بينما التحريض يفرض أن يتجه إلى الذهن الخالي من فكرة الجريمة

 .فيه هذه الفكرة ويعبئه على ارتكاب الفعل المخالف  للقانون

فإذا كان المحرض هو من يحمل شخص لا يخضع للعقوبة بسبب وصفه أو صفته 

هو من يقوم بتشديد ( المشجع ) الشخصية على ارتكاب جريمة، فإن فاعل شد العزيمة 

 .عزيمة الفاعل ليزيد من التصميم الجرمي لديه

العزيمة يفترض شخصا همّ على الجريمة ثم يتلقى التشجيع فيزيد إصرارا على فشد 

تصميمه وتنفيذه 
(3)

. 

 :خصائص التحريض: ثالثا

 :من خلال تعريفنا للتحريض فإنه يمكننا استخلاص خصائصه التي من أهمها

                                                 

 .169المرجع نفسه، ص  – ((1
، منشحورات الحلبحي الحقوقيحة، لبنحان، "دراسة مقارنة " القسم العام  –لي عبد الله القهوجي، شرح قانون العقوبات ع – ((2

 .564ص 
 .31نبيل صقر، المرجع السابق، ص  – ((3
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إن التحريض نشاط ذو طبيعة نفسية يتضمن خلق فكرة الجريمة والتصميم  – 91

ض فارغ الذهن عليها في ذه ض قبل تدخل المحرّْ ن خال منها تمام، بمعنى أن يكون المحرَّ

تماما من فكرة الجريمة وأن ذهنه أصبح معبأ بها بعد فعل التحريض 
(1)

ذلك أن المتلقي  

ض) لفعل التحريض  يخضع للعقوبة  –قبل تحريضه  –لم يكن ( المحرَّ
(2 )

ولم يكن بذهنه 

 .أفكار عن ارتكاب الجريمة

أن نشاط المحرض سابق على البدء في تنفيذ الجريمة أو تنفيذها، لأن البدء  – 92

في التنفيذ يسبقه منطقيا التصميم عليه، والتصميم من عمل المحرض، ولهذا يكون نشاطه 

سابقا على التنفيذ 
(3)

ذلك أن نشاط المحرض يتجه إلى تفكير شخص آخر لدفعه إلى  

اد التصميم عليها لديه، والتهوين من عقابها عنده، الجريمة، بتزيين فكرة الجريمة وإيج

فيندفع نحوها
(4)

. 

أن فعل التحريض يستخلصه القاضي من أي وسيلة يفرغ فيها المحرض  – 93

نشاطه ويؤثر بها في نفسية الفاعل ويدفعه إلى ارتكاب الجريمة والتصميم عليها
(5).

 

يستوي أن يكون التحريض مباشرا أو غير مباشر – 94
(6)

. 

يمكن أن يكون التحريض خاصا كما يمكن أن يكون عاما، أي يستوي أن  – 95

يكون الشخص الذي يتوجه إليه المحرض لدفعه إلى ارتكاب الجريمة شخصا معين أو أن 

يكون موجها إلى جمهور من الناس وغير معلوم سلفا، وتجدر الإشارة في هذا المجال إلى 

يتم بواسطة الكتابة والرسم وغيرها من الطرق ما  أن التحريض العام في هذه الحالة عادة

 .التي تقوم بها وسائل الإعلام المختلفة، وإن أمكن أن يتم بوسيلة غير إعلامية

 طبيعة التحريض ووسائله :الفرع الثاني

تختلف  طبيعة التحريض من تشريع لآخر، كما تختلف  الوسائل المستعملة في 

 :لى أخرى، وفيما يلي بيان هذا الاختلاف التحريض من محرض إلى آخر ومن دولة إ

                                                 

 .564علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص  – ((1
 .من قانون العقوبات الجزائري 45المادة  – ((2
 .565 – 564د القادر القهوجي، المرجع نفسه، ص علي عب – ((3
 .33نبيل صقر، المرجع السابق، ص  – ((4
 . 565علي عبد القادر القهوجي، المرجع نفسه، ص  – ((5
هو الذي يدفع به المحرض من يتعرض للتحريض إلى غرضه المباشر وراء تحريضه فيبهحرهم  :التحريض المباشر–( (6

وضوح يحدد النتائج التي ينادي بها ويسعى إلى تحقيقها من وراء التحريض، ولا يتحرك لسحامعيه بفكرته التي ينادي بها في 
 .فرصة الاجتهاد أو الابتكار ويتجه فورا إلى ما يريد
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 :طبيعة التحريض: أولا

لما كان القانون قد فرض عقابا على التحريض تأسيسا على كونه جريمة خاصة فإن 

تلك الجريمة تعتبر من قبيل جرائم الخطر التي تتحقق ولو لم يترتب عليها نتائج
(1)

. 

م يعد المحرض شريكا في الجريمة ل 1932في –الجزائري  –وبعد تعديل قانون العقوبات 

التي حرض عليها، بل أصبح فاعلا أصليا فيها، وبذلك تعتبر جريمة التحريض بعد هذا 

التعديل وتماشيا مع توصية المؤتمر الدولي السابع لقانون العقوبات المنعقد في أثينا عام 

صورة الذي أوصى بإخراج التحريض من المساهمة الأصلية والتبعية وجعله ك 1957

مستقلة من المساهمة
 (2)

  . 

 :التحريض وطرق وسائل: ثانيا

لم تجر التشريعات الجزائية على وتيرة واحدة من حيث تحديدها لطرق التحريض، 

فمن التشريعات الجزائية ما لم يحدد تلك الطرق في معرض النص على التحريض وبالتالي 

مصري، ومنها ما يشترط للمعاقبة على لم يعتد القاضي ببيان النص ومنها قانون العقوبات ال

 .التحريض وقوعه بوسائل معينة ومنها قانون العقوبات الفرنسي  والجزائري

والواقع من الأمر أن التشريعات التي اختارت سبيل تحديد طرق التحريض إنما  

تبني فلسفتها العقابية على أساس أن حرية الإنسان وحقه في التصرف  على هواه هما 

بما أن التحريض يترتب عليه الانتقاص من هذا المبدأ، فإنه لابد من تحديد وقوعه الأصل، و

بوسائل معينة إذ أن الحد من حرية الإنسان في التصرف  هو استثناء يرد على الأصل، 

والاستثناء لابد أن يكون معينا بنص في القانون 
(3)

. 

بة والواعد والتهديد ومن هذا المنطلق حدد المشرع الفرنسي وسائل التحريض في اله

وسوء استغلال السلطة والتحايل والتدليس 
(4)

من قانون العقوبات ما  41ورد بنص المادة ، 

يعتبر فاعلا كل من ساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة أو حرض على »  : يلي

يل أو ارتكاب الفعل بالهبة أو الوعد أو تهديد أو إساءة استعمال السلطة أو الولاية أو التحا

 .«التدليس الإجرامي 
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كل تحريض بأية وسيلة » أن  97-99من قانون الإعلام رقم  37كما ورد بالمادة 

من وسائل الإعلام على ارتكاب الجنايات والجنح ضد أمن الدولة والوحدة الوطنية يعرض 

مدير النشرية وصاحب النشر لمتابعات جزائية باعتبارهما مشاركين في الجنايات والجنح 

 .«... لتي تسبب فيها إذا ترتب عليها آثار ا

وعلى العموم يمكننا التطرق إلى أهم الوسائل التي يمكن أن يتم بها التحريض فيما  

 :يلي

 :الهبة – 12

تعني الهبة أن يسعى المحرض إلى تحريض الغير وإقناعه بارتكاب الجريمة مقابل 

مبلغا من المال، فقد تكون سلعة أو شيء ما يقدمه به كهبة، ولا يشترط في الهبة أن تكون 

عقارا أو أي شيء آخر يمكن تقييمه بالمال، كما قد تكون مبلغا من المال، ويكون تقديم هذه 

الهبة قبل ارتكاب الجريمة لكي تعتبر وسيلة من وسائل التحريض، فإذا قدمت بعد ارتكاب 

الجريمة كمكافأة فلا تعد وسيلة من وسائل التحريض 
(1)

. 

 :وعدال – 11

يجب الإشارة بداية إلى أن مفهوم الوعد أوسع من مفهوم الهدية، فقد يكون الوعد 

بتقديم هدية أو القيام بخدمة أو غير ذلك 
(2)

. 

فقد يسعى المحرض لإقناع الغير بارتكاب الجريمة مقابل وعد يقطعه على نفسه، 

يلة من وسائل إغراء ويشترط أن يتم الوعد قبل تنفيذ الجريمة حتى يمكن الاعتداد به كوس

الجاني
 

قبل ارتكاب الجريمة ( ينفذ وعده ) ولا فرق بعد أن يعده أن يعطيه النقود أو الهدية 

أو يعده بهما أو بإحداهما بعد تمام التنفيذ 
(3)

. 

التهديد في جريمة التحريض يفيد معنى الضغط على إرادة الغير :التهديد – 10

هدد المحرض الغير بإفشاء سر معين أو يهدده بوقوع ما لإقناعه بتنفيذ الجريمة، وذلك كأن ي

لا يرغب فيه إن لم يقم بالجريمة، وهنا أيضا يجب أن يكون التهديد سابقا على ارتكاب 
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الجريمة 
(1)

ويستوي أن يكون الأذى الذي يهدد المحرض بإيقاعه أذى يقع على ماله أو  

ن يرتقي إلى التهديد الوارد في ، ولكنه تهديد ينبغي أ...على غيره أو على مال غيره 

الإكراه المعنوي الذي لا يجد الرجل العادي معه بُدًا لو وجد في نفس الظروف  من أن 

يرتكب الجريمة انصياعا لإرادة مهدده 
(2)

. 

 :إساءة استعمال السلطة أو الولاية – 12

عينة، إن السلطات لم تُمنح في الأصل للأشخاص الإداريين إلا ليمارسوها في غاية م

 .فإذا ابتعدت السلطات عن هذه الغاية كانت أعمالها مشوبة بإساءة استعمال السلطة

 :ويُرجع الفقه أسباب إساءة استعمال السلطة إلى سببين رئيسيين هما

 .استعمالها لتوخي غاية غريبة عن المصلحة العامة – 91

ها غير الغاية استعمالها لتوخي غاية ليست غريبة عن المصلحة العامة، ولكن – 92

التي أرادها القانون، وتفترض هذه الوسيلة صدور أمر من رئيس إلى مرؤوس لارتكاب 

ض أو فاعل لأنه هو الذي قام بالفعل المادي ض والمرؤوس محرَّ جريمة، فالرئيس محرِّ
(3)

. 

فصورة إساءة استغلال السلطة أو الولاية أن يكون للمحرض سلطة قانونية أو فعلية  

فيستغلها لإقناع الغير بتبني مشروعه الإجرامي، وتكون السلطة قانونية كما في على الغير 

 .حالة الرئيس والمرؤوس، كما تكون السلطة فعلية كسلطة المخدوم على خادمه

وقد يقع التحريض عن طريق استغلال الولاية، إذ يعمد المحرض المحرَض بماله  

م بالجريمة، ومن صور ذلك أن يكون من سلطة على إقناع من يخضع لولايته على القيا

الأب هو المحرِّض والابن هو المنفذ 
(4)

.  

قد يقع التحريض بالتحايل على الغير لإقناعه  :التحايل أو التدليس الإجرامي – 12

بتنفيذ الجريمة، والتحايل هنا يفيد مباشرة المحرض لأعمال مادية تشجع الغير باتخاذ موقفه، 

التدليس الإجرامي الذي يقوم على تعزيز الكذب بأفعال مادية ويختلف  مفهوم التحايل ب
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ومظاهر خارجية تساهم في إقناع الغير بالانصياع إلى رغبة المحرض 
(1)

، ومن أمثلة ذلك 

 أن يرغب شخص في شراء منزل جاره اشتراه حديثا، 

يجب في الأخير الإشارة إلى أن الركن المادي لجريمة التحريض يقوم بتوافر  

السلوك المجرم بالاعتماد على إحدى هذه المحرض ئل السابقة الذكر، ولا يهم إن أتى الوسا

الوسائل أو أكثر، لأنه يكفي أن تتوافر إحداها على الوجه الذي حدده القانون للقول بقيام 

 .جريمة التحريض

 المطلب الثاني

 التحريضعناصر 

لمساهمة الجنائية يقتضي لقيامه الرجوع لعناصره ضمن جريمة ا  التحريض  إن

توافر الأركان الأساسية الثلاثة وهي الركن الشرعي، الركن المادي، والركن  التي تتطلب

 :المعنوي، وفيما يلي سنتعرض لهذه الأركان بالتفصيل ضمن الفروع الموالية

 الشرعي العنصر :الفرع الأول

 :يةنص المواد التال ضمن  يكمن أساسه في القانون الجزائريالتحريض  إن

 :نصوص قانون العقوبات: أولا

يعتبر فاعلا كل من »  : على أنه من قانون العقوبات  الجزائري 41نصت المادة 

ساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة أو حرض على ارتكاب الفعل بالهبة أو الوعد أو 

«أو التحايل أو التدليس الإجرامي تهديد أو إساءة استعمال السلطة أو الولاية
(2)

. 

من يحمل شخصا لا يخضع للعقوبة » : من نفس القانون أن 45وجاء في المادة  

 . «بسبب وضعه أو صفته الشخصية على ارتكاب جريمة يعاقب بالعقوبة المقررة لها 

يرتكب جريمة الخيانة ويعاقب بالإعدام » : من ذات القانون أنه 62وجاء في المادة  

مة الجزائر يقوم في وقت الحرب بأحد الأعمال كل جزائري وكل عسكري أو بحار في خد

 :الآتية

تحريض العسكريين أو البحارة إلى الانضمام إلى دولة أجنبية أو تسهيل السبيل لهم  – 91

 .«... إلى ذلك والقيام بعمليات تجنيد لحساب دولة في حرب مع الجزائر 
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قت من خمس المؤ بالحبسيعاقب » : من هذا نفس القانون أنه 74ونصت المادة  

سنوات كل من يعرقل مرور العتاد الحربي، أو يقوم بأي وسيلة (  19) إلى عشر ( 95)

ر يكون هدفه أو نتيجته بكانت بالتحريض على عمل من أعمال العنف  أو على عمل مد

وضع هذه العراقيل أو بتسهيل هذه الأعمال أو تنظيمها، وذلك في وقت السلم وبقصد 

 .« الإضرار بالدفاع الوطني

كل تحريض مباشر على التجمهر غير المسلح سواء » : أن  199كما نصت المادة  

) بخطب تلقى علنا أو بكتابات أو مطبوعات تعلق أو توزع يعاقب عليه بالحبس من شهرين 

إلى (  91) إلى سنة إذا نتج عنه حدوث أثره، وتكون العقوبة الحبس من شهر واحد (  92

إلى مئة ألف  ( دج 290999)من عشرين ألف  دينار جزائري  ة أشهر وبغرام(  96) ستة 

 .أو بإحدى هاتين العقوبتين في الحالة العكسية( دج  1990999) دينار جزاري 

كل تحريض مباشر بنفس الوسائل على التجمهر المسلح يعاقب عليه بالحبس من سنة إلى 

(  93)س من ثلاثة سنوات إذا نتج عنه حدوث أثره، وتكون العقوبة الحب(  95) خمس 

إلى مئة ألف  ( دج  290999) أشهر إلى سنة، وبغرامة من عشرين ألف  دينار جزائري 

«تين العقوبتين في الحالة العكسيةأو بإحدى ها( دج  1990999) دينار جزائري 
(1)

. 

إلى ( 92) يعاقب بالحبس من شهرين » : همن نفس القانون بأن 319ونصت المادة  

إلى مئة ( دج  290999) وبغرامة من عشرين ألف  دينار جزائري  سنوات(  93) ثلاث 

أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حرض على ( دج  1990999) ألف  دينار جزائري 

 :الإجهاض ولو لم يؤدي تحريضه إلى نتيجة ما وذلك بأن

 .ألقى خطبا في أماكن أو اجتماعات عمومية  -

ي غير علانية أو عرض أو ألصق أو وزع في أو باع أو طرح للبيع أو قدّم ولو ف  -

الطريق العمومي أو في الأماكن العمومية أو وزع في المنازل كتبا أو كتابات أو مطبوعات 

أو إعلانات أو ملصقات أو رسوما أو صورا رمزية أو سلم شيئا من ذلك مغلفا بشرائط 

 .يع أو نقلموضوعا في ظروف  مغلقة أو مفتوحة إلى البريد أو إلى أي عامل توز
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«ية أو المزعومة أو قام بالدعاية في العيادات الطبية الحقيق -
(1)

. 

كل من حرض قصرا لم يكملوا التاسعة » : من نفس القانون بأنه 342ونصت المادة 

ذكورا أو إناثا على الفسق أو فساد الأخلاق أو تشجيعهم عليه أو تسهيله لهم (  19) عشر 

يعاقب (  16) بالنسبة لقصر لم يكملوا السادسة عشر  وكل من ارتكب ذلك بصفة عرضية

سنوات، وبغرامة من عشرين ألف  (  19) سنوات إلى عشر (  95) بالحبس من خمس   

 (.دج 1990999)إلى مئة ألف  دينار جزائري ( دج 290999)دينار جزائري 

ذاتها ويعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المشار إليها في هذه المادة بالعقوبات 

«نصوص عليها بالنسبة لتلك الجنح الم
(2)

. 

أشهر إلى سنتين (  96) يعاقب بالحبس من ستة » : أنه 347وجاء في المادة   

إلى مئة ألف  دينار ( دج  290999) وبغرامة من عشرين ألف  دينار جزائري ( 92)

 كل من قام علنا بإغراء أشخاص من أي من الجنسين بقصد( دج  1990999)جزائري 

 .تحريضهم على الفسق وذلك بالإشارة والأقوال أو الكتابات أو بأية وسيلة أخرى

«ذاتها المقررة للجريمة التامة  ويعاقب على الشروع بالعقوبات
(3)

. 

 :نصوص قانون الإعلام: ثانيا

كل » : المتضمن قانون الإعلام بأن 97-99من القانون رقم  37ورد في المادة 

على ارتكاب الجنايات أو الجنح ضد أمن الدولة  ،ائل الإعلامتحريض بأية وسيلة من وس

والوحدة الوطنية، يعرض مدير النشرية وصاحب النص لمتابعات جزائية باعتبارهما 

 .مشاركين في الجنايات والجنح التي تسببا فيها إذا ترتبت عليها آثار

وات، وبغرامة سن(  95) إلى خمس (  91) يعاقب المدير وصاحب النص بالحبس من سنة 

و مئة ألف  دينار جزائري ( دج  190999) مالية تتراوح ما بين عشرة آلاف  دينار جزائري 

 .«أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط إذا لم يترتب على التحريض آثار ( دج 1990999) 

ويجب الإشارة في هذا المجال إلى أن المشرع الجزائري على غرار المشرع  

أو لفظ التحريض  سواء في قانون العقوبات أو قانون الإعلام،  الفرنسي استعمل عبارة
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وأحيانا أخرى " أغرى" وذلك على خلاف  المشرع المصري الذي نجده يستعمل أحيانا كلمة 

 .من قانون العقوبات 172 – 171وذلك على الترتيب في المواد " حرض " كلمة 

عدم التزام لفظ واحد في وليس لهذا الخلاف  في استعمال المصطلحين من تأويل غير 

التعبير عن معنى قانوني واحد 
(1)

. 

 الماديالعنصر :الفرع الثاني

يتبين لنا أن المشرع  الجزائري  قد حدد على سبيل الحصر  41بالرجوع إلى المادة 

، المحدد لدور المحرض في المساهمة الجنائية  الأعمال التي يقوم عليها الركن المادي 

أو إساءة استعمال السلطة أو الولاية، أو التحايل، أو التدليس الإجرامي  وهي الهبة أو الوعد

 .لدور المحرض  ، وهي الوسائل التي ينصب عليها الركن المادي

لدور المحرض في وعلى العموم يمكن التطرق إلى عناصر الركن المادي  

 :ضمن الآتي المساهمة الجنائية 

 :موضوع التحريض: أولا

الغرض الذي يسعى المحرض لبلوغه من قيامه بأفعال  موضوع التحريض هو

التحريض
(2)

، وهذا الغرض قد يكون ارتكاب جريمة، وقد يكون استحسانا لها ودعوة إلى 

 إلخ...عصيان القانون أو قلب نظام الحكم 
(3)

. 

إذن يجب أن ينصب التحريض على طلب إتيان جريمة بصورة مباشرة أيا كان  

حة أو مخالفة، ولا يشترط لذلك وصف  الجريمة القانوني، وإنما نوعها جناية كانت أو جن

يكفي مجرد التحريض على ارتكاب الواقعة المكونة للجريمة، كالتحريض على إزهاق 

أو التحريض على الفسق والدعارة، أو ستيلاء على مال الغير أو سرقته الروح أو الا

 .التحريض على الإجهاض

مة في صورة غير مباشرة أي لم يكن هدفه الدفع إلى أما إذا كان التوجيه إلى الجري

الجريمة فإنه يغدو منقطع الصلة بالجريمة ولا يعتبر تحريضا في المدلول القانوني، وعلى 

هذا فمن يتحدث على إمكانية ارتكاب الشخص لجريمة أو من تصدر عنه كلمات تقال في 
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، مما يدفع صغضاء على شخالجنازات وتحت وطأة الحزن أو لمجرد إثارة الحقد أو الب

بالفاعل إلى ارتكاب جريمة، فلا يعتبر محرضا لان موضوع التحريض المباشر لم يكن 

ارتكاب الجريمة وإنما أتت بصورة غير مباشرة 
(1)

. 

كما لو أن أحدهم سعى بالوقيعة بين شخصين فأدى ذلك إلى وقوع اعتداء من أحدهما 

ضا لانتفاء التعيين والتحديد في الجريمةعلى الآخر فإن هذا الساعي لا يعتبر محر
(2)

. 

 :نشاط المحرض: ثانيا

إن قوام نشاط المحرض هو عمل من شأنه خلق فكرة الجريمة أو إيجاد التصميم 

جابي، يتجه إلى التأثير يعليها في ذهن  كان في الأصل خاليا منها، فهو لا يقوم إلا بعمل إ

ن فكرة الجريمة لديه وإيجاد التصميم عليها في شخص آخر لدفعه إلى الجريمة وذلك بتزيي

فيندفع نحوها  -كما سبق وأوضحنا  –عنده والتهوين عليه من عقابها 
(3)

. 

ولا يشترط في هذا النشاط أن يتم بوسيلة محددة، فالتحريض يمكن أن يتم بأي  

شرع وسيلة كانت ولكن المشرع اختار أهمها واعتد بها دون غيرها، وعلى ذلك فلا يعتد الم

بتحريض أدائه مجرد شعور البغض والكراهية لدى شخص ما لارتكاب الجريمة بالقول أو 

إذ لا ترقى مثل هذه الأفعال إلى المستوى الذي يعتد به المشرع  ... بالنصيحة أو إبداء الرأي 

الجزائري 
(4)

. 

ويمكن القول في هذا المجال أن نشاط المحرض يجب أن يكون نشاطا إيجابيا، فلا 

كالعلم بالنشاط الإجرامي وعدم الاعتراض  -لح النشاط السلبي لقيام جريمة التحريضيص

أيا كانت دلالته من الظروف  المحيطة به، وذلك اعتمادا على أن جوهر التحريض  –عليه 

هو خلق فكرة الجريمة لدى الفاعل وإقناعه بها وذلك لا يتم إلا بمقتضى مجهود إيجابي
(5.)

 

 : إليه التحريض الشخص الموجه: ثالثا

                                                 

 .35 – 34نبيل صقر، المرجع السابق، ص  – ((1
 .492كامل السعيد، المرجع السابق، ص  – ((2
 .33نبيل صقر، المرجع السابق، ص  – ((3
 .294 سليمان، المرجع السابق، ص عبد الله – ((4
 .492كامل السعيد، المرجع السابق، ص  – ((5
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متلقي التحريض هو الجمهور أو الفاعل الفردي، وهو الذي يتلقى فكرة الجريمة من 

المحرض 
(1)

. 

ويجب الإشارة إلى أن الأصل في التحريض أن يكون شخصيا، أي موجها إلى 

شخص أو أشخاص معينين بالذات
 (2)

، ولكن لا يشترط أن يعلم الموجه إليه التحريض 

تحريض بل يكفي أن يصل إليه النشاط الدافع إلى الجريمة، فالاتفاق ليس بشخص من قام بال

شرطا في التحريض بل هو وسيلة مستقلة من وسائله، وهذا لا يمنع أن يكون التحريض 

عاما موجها إلى أفراد الجمهور دون تمييز، ولكن يشترط فيه في هذه الحالة أن يكون علانيا 

في القانون  حاصلا بإحدى وسائل النشر المحددة
 (3)

 ، والمحرض في جريمة التحريض العام

أفكاره، بل  –كل الجمهور  أي –لا يسعى أن يقبل الجميع  في حالة كون المتلقي جمهورا

يستفيد من اختلاف  مقدرة الناس ومواهبهم في الاستجابة وينتظر اقتناع أحدهم أو بعضهم 

يضلتنفيذ غرضه وتحقيق ما ينشده من وراء قيامه بالتحر
(4)

. 

المجني عليه في التحريض هو الشخص أو إن  :المجني عليه في التحريض: رابعا

الهيئة أو المصلحة التي يرمي المحرض إلى إيذائها أو النيل منها بدفع متلقي التحريض إلى 

ارتكاب جريمة ضدها أو يحرضه على كراهيتها أو المساس بها 
(5)

. 

ل التحريض والمعاقبة عليها صفة معينة في ولم تشترط معظم القوانين المجرمة لأفعا

المجني عليه وإن تناولت تلك القوانين واهتمت بالنص على بعض حالات التحريض، غير 

أن هذا الاهتمام لا يعني قصر صفة المجني عليه في من تتضمنهم تلك الحالات، بل تمتد 

مت المصلحة التي هذه الصفة الأخيرة لكل من يستهدف  المحرض بأفعاله الإضرار به مادا

 .سوف  يَلحقها الضرر مصلحة قانونية يحميها القانون

                                                 

 .16عبد الله إبراهيم محمد المهدي، المرجع السابق، ص  – ((1
التحريض قحد يكحون تححريض عحام، وقحد يكحون تححريض فحردي، وفحي الححالتين يكحون هنحاك متلقحي للتححريض وهحو  –( (2

اعل في التحريض الفردي، ويسمى بمتلقي التحريض لأنه هو الذي يتلقى فكرة الجريمحة الجمهور في التحريض العام أو الف
 .من المحرض
 .192أحمد المهدي وأشرف  شافعي، المرجع السابق، ص : أنظر في ذلك

  .وهذه هي الصورة الأقرب إلى جريمة التحريض كإحدى جرائم التعبير والإعلام– ((3

 .34نبيل صقر، المرجع السابق، ص 
 .193أحمد المهدي وأشرف  شافعي، المرجع السابق، ص  – ((4
 .162عبد الله إبراهيم محمد المهدي، المرجع السابق، ص  – ((5
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ويجب الإشارة إلى أن الركن المادي في جريمة التحريض متروك لسلطة قاضي  

الموضوع التقديرية الذي يتخذ من الأقوال أو الكتابة وظروف  الأحوال ما يؤدي إلى القول 

بقيام التحريض أو عدم قيامه 
(1)

. 

 المعنوي العنصر :لثالفرع الثا

إتيان شخص نشاطا ماديا  المساهمة الجنائية  جريمةدور المحرض في لا يكفي لقيام 

يكون من شأنه دفع آخر إلى ارتكاب جريمة من الجرائم 
(2)

  ، ويتمثل القصد الجنائي في

 :من عنصرين هما العلم والإرادة –مثل كل قصد جنائي  –التحريض 

 :عنصر العلم: أولا

نتيجة  –ن يعلم المحرض بتأثير نشاطه على نفسية الفاعل، وأن يتوقع اندفاعه لابد أ

إلى ارتكاب الجريمة  –تحريضه 
(3)

. 

وهذا يعني أن عنصر العلم يتطلب علم المحرض بمدلول عباراته وما يمكن أن 

تحدثه من تأثير على المحرض 
(4)

السلوك المادي ) ، مع علمه بأنه يتوجه بهذا النشاط 

إلى ذهن شخص خالي تماما من فكرة الجريمة ( ضللتحري
(5)

، وعليه لا يعد محرضا 

وما يمكن أن يحدثه من أثر ( وأفعاله ) الشخص الذي لا يدرك مضمون عباراته 
(6)

. 

 :عنصر الإرادة: ثانيا

يتعين أن تنصرف  إرادة المحرض إلى خلق فكرة الجريمة في ذهن الفاعل بغية 

 .حمله على ارتكابها

كان الشخص يُعَبِّرُ عن مجرد كلام ويجهل أن من يدلي به أمامه سيفهمه على  أما إذا

محمل الجريمة، أو كانت إرادته متجهة إلى غير الدفع إلى الجريمة ومجرد التعبير عن 

بعض الهواجس والعواطف  والأحقاد وشعور العداوة فإن القصد يكون منتفيا ويتخلفّ  

التحريض 
(7)

. 

                                                 

 .319عماد عبد الحميد المجار، المرجع السابق، ص  – ((1
 .411كامل السعيد، المرجع السابق، ص  – ((2
 .35نبيل صقر، المرجع السابق، ص  – ((3
 .419، المرجع السابق، ص كامل السعيد – ((4
 .567علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص  – ((5
 .411كامل السعيد، المرجع نفسه، ص  – ((6
 .35نبيل صقر، المرجع نفسه ، ص  – ((7
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لشخص الذي لا يدرك مضمون عباراته وما يمكن أن تحدثه وعليه لا يعد محرضا ا

من أثر، وكذلك من لا يتوقع قيام المحرض على ارتكاب الجريمة إن كان يعتقد بأن حديثه 

مجرد نفث لما يجول بخاطره من حقد دفين تجاه المجني عليه، أو أنه مجرد أماني في نفسه 

رادته متجهة إلى حمل صديقه على قتل دون أن تكون إ( مثلا ) تتمثل في عدم رؤيته حيا 

المجني عليه، فالإهمال مهما كان جسيما لا يحل محل القصد، ولا خلاف  بين الفقه والقضاء 

على ذلك ( في معظم التشريعات العقابية ) 
(1)

. 

 المطلب الثالث

 حالات خاصة للتحريض

لتي نورد تضمنت قوانين العقوبات وقوانين الإعلام مجموعة من حالات التحريض ا

 :أهمها ضمن الفرعان المواليان

 الفرع الأول

 التحريض على ارتكاب الجرائم الماسة بأمن الدولة والوحدة الوطنية

 :يمكن ذكر أهم هذه الجرائم فيما يلي

 :التحريض على ارتكاب الجرائم الماسة بأمن الدولة: أولا

 :نذكر من أهم هذه الجرائم

 :ت والجنح ضد أمن الدولةالتحريض على ارتكاب الجنايا – 12

كل من  أغرى » من قانون العقوبات المصري على أنه  171لقد عاقبت المادة 

 .«واحدا أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بالعقاب المقرر لهذه الجناية أو الجنحة 

كل من حرض مباشرة على » : من نفس القانون على أن 172ونصت المادة 

نهب أو الحرق أو جنايات مخلة بأمن الحكومة بواسطة إحدى ارتكاب جنايات القتل أو ال

 . الطرق المنصوص عليها بالمادة السابقة ولم تترتب على تحريضه أي نتيجة يعاقب بالحبس

غير أنه إذا وقع التحريض مطابقا للنص يقرر عقوبة أشد لما هو عليه الحال بالمادة 

حق هذه العقوبة الأشد عملا بنص المادة فإن الجاني يست 175أو المادة  174أو المادة  95

 .«من قانون العقوبات  92

                                                 

 .314كامل السعيد، المرجع نفسه ، ص  – ((1
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يتضح من هذين النصين أن المشرع المصري ونتيجة لخطورة جريمة التحريض  

في مثل هذا النوع من الجرائم فقد جعل من هذا التحريض جريمة مستقلة يعاقب عليها 

ريضه المحرض حتى ولو لم تقع جريمة من هذه الجرائم كنتيجة لتح
(1)

. 

يعاقب بنفس » : من قانون العقوبات المصري النص على أن 175وتضمنت المادة  

العقوبات كل من حرض الجند بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على الخروج عن الطاعة أو 

 .«عن التحول أو أداء واجبهم العسكري 

تقل عن سنوات وغرامة لا (  95) السجن لمدة لا تتجاوز خمس : هذه العقوبات هي

.جنيه(  190999) جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف  (  50999) خمسة آلاف  
 (2)

. 

من قانون الإعلام السابقة  37في المادة  ونفس السياق سار عليه المشرع الجزائري 

يتعرض للعقوبات المنصوص » : من نفس القانون التي نصت على أن  33الذكر، والمادة 

انون العقوبات من ق 69و  67عليها في المادة 
(3)

كل من ينشر ويذيع بالوسائل المنصوص  

 «عليها في المادة الرابعة أعلاه خبرا أو وثيقة تتضمن سرا عسكريا

والملاحظ أن المشرع الجزائري في هذا النص ربط بين توقيع العقاب على  

بوقوع آثار  وبين عقاب المدير وصاحب النص التحريض الواقع بواسطة وسيلة إعلامية 

 . هذا التحريض وهي الآثار المترتبة على ارتكاب الجنايات والجنح

من قانون العقوبات  62وبجانب هذا النص نص المشرع الجزائري ضمن المادة  

يرتكب جريمة الخيانة ويعاقب بالإعدام كل جزائري وكل عسكري أو بحار في » : على أن

 :خدمة الجزائر يقوم في وقت الحرب بأحد الأعمال الآتية

الانضمام إلى دولة أجنبية أو تسهيل السبيل لهم  إلىتحريض العسكريين أو البحارة  – 91

 .«... إلى ذلك والقيام بعمليات تجنيد لحساب دولة في حرب مع الجزائر 

                                                 

 .صرف بت 139 – 175عبد الله إبراهيم محمد المهدي، المرجع السابق، ص  – ((1
 .221المرجع نفسه، ص – ((2
 .تتعلق بأفعال ارتكاب الخيانة أو التجسس بغير قصد 67العقوبات الواردة في نص المادة  –( (3

تتعلق بتقحديم معلومحات عسحكرية لحم تجعلهحا السحلطة المختصحة علنيحة وكحان محن شحأن  69العقوبات الواردة في المادة   -    
ر بالدفاع الوطني إلحى عحالم شحخص لا صحفة لحه فحي الاطحلاع عليهحا أو علحم الجمهحور، ذيوعها أن يؤدي بجلاء إلى الإضرا

 .دون أن يكون لدية نية الخيانة أو التجسس
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إلى ( 95)المؤقت من خمس  بالحبسيعاقب  »: من نفس القانون بأنه 74كما نصت المادة 

رور العتاد الحربي، أو يقوم بأي وسيلة كانت سنوات كل من يعرقل م(  19) عشر 

عمل مدير يكون هدفه أو نتيجته وضع هذه على بالتحريض على عمل من أعمال العنف  أو 

العراقيل أو بتسهيل هذه الأعمال أو تنظيمها، وذلك في وقت السلم وبقصد الإضرار بالدفاع 

 .«الوطني 

يعاقب بالسجن المؤقت » : نهمن ذات القانون بأ 94مكرر  37وكذلك نصت المادة 

سنوات وبغرامة مالية من مئة ألف  دينار (  19) سنوات إلى عشر (  95) من خمسة 

، كل من يشيد (دج5990999) س مئة دينار جزائري إلى خم( دج  1990999) جزائري 

«جعها أو يمولها بأية وسيلة كانتمكرر أعلاه أو يش 37بالأفعال المذكورة في المادة 
(1)

. 

 :التحريض على قلب نظام الحكم – 11

نص على هذا النوع من الجرائم قانون العقوبات المصري ضمن ما جاء في المادة 

سنوات (  95) يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس » : منه التي ورد فيها أنه 174

(  190999)جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف  (  50999) وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف  

 :ل من ارتكب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها فعلا من الأفعال الآتيةجنيه ك

التحريض على قلب نظام الحكم المقرر في القطر المصري أو كراهيته أو الازدراء  – 91

 .«... به 

والملاحظ أنه يستوي في  هذه الحالة أن يؤدي التحريض إلى نتيجة أو لا يؤدي  

ن هذا التحريض يؤدي إلى إلقاء الاضطرابات في إليها، ولعل السبب في ذلك يعود إلى أ

النفوس ويحرض الشعب على بغض الحكومة والازدراء بها لأن التحريض بهذه الصفة 

يشكل تجاوزا للنقد المباح بما يعيق الحكومة في أداء مهامها المنوطة بها، ويرجع السبب في 

يبة والسلطة اللتين لا غنى تجريم هذا النوع من التحريض كذلك إلى محاولة الاحتفاظ باله

عنهما للحكومة 
(2)

. 

 :التحريض على التجمهر – 10

                                                 

 .المعدل لقانون العقوبات 25/92/1995المؤرخ في  95/11الأمر قم  – ((1
 .133 – 132عبد الله إبراهيم محمد المهدي، المرجع السابق، ص  – ((2
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من قانون العقوبات  199هذا النوع من التحريض ورد النص عليه ضمن المادة 

كل تحريض مباشر على التجمهر غير المسلح سواء بخطب » : الجزائري التي ورد فيها أن

(  92) توزع يعاقب عليه بالحبس من شهرين تلقى علنا أو بكتابات أو مطبوعات تعلق أو 

(  96) إلى سنة إذا نتج عنه حدوث أثره وتكون العقوبة الحبس من شهر واحد إلى ستة 

إلى مئة ألف  دينار ( دج  290999) أشهر وبغرامة من عشرين ألف  دينار جزائري 

 .أو بإحدى هاتين العقوبتين في الحالة العكسية( دج  1990999)جزائري 

ض مباشر بنفس الوسائل على التجمهر المسلح يعاقب عليه بالحبس من سنة إلى يحركل ت

(  93)وتكون العقوبة الحبس من ثلاثة  سنوات إذا نتج عنه حدوث أثره،(  95) خمس 

إلى مئة ألف  ( دج  290999) أشهر إلى سنة وبغرامة من عشرين ألف  دينار جزائري 

«ن العقوبتين في الحالة العكسية هاتي أو بإحدى( دج  1990999) دينار جزائري 
(1)

. 

الملاحظ من خلال نص هذه المادة أن المشرع ميّز في التحريض على التجمهر بين  

التجمهر غير المسلح والتجمهر المسلح من جهة، كما ميز من جهة ثانية بين حالة حدوث 

ه أثر وذلك من عندما لا يترتب علي ء كان التجمهر مسلح أو غير مسلحأثر للتحريض سوا

 .حيث العقوبة الموقعة على المحرض

 :التحريض على ارتكاب الجرائم الماسة بالوحدة الوطنية: ثانيا

 :من أهم هذه الجرائم نجد

 :التحريض على ارتكاب الجنايات والجنح الماسة بالوحدة الوطنية – 12

انون من ق 37من التحريض من خلال استقرائنا لنص المادة  عنستنتج هذا النو

على ارتكاب الجنايات والجنح ... » : والتي ورد فيها  -السالفة الذكر  –الإعلام الجزائري 

 .«... ضد أمن الدولة والوحدة الوطنية 

حيث أنه في هذه الحالة يعاقب مدير النشر وكذا صاحب النص باعتبارهما مشاركين 

كما يعاقبا إذا لم تترتب على  في الجنايات والجنح التي تسببا فيها إذا ترتبت عليها آثار،

التحريض آثار، وذلك بنفس العقوبات الموقعة على التحريض على ارتكاب الجنايات 

 .-السابق الإشارة إليها  –والجنح الماسة بأمن الدولة 

                                                 

 .29/12/2996المؤرخ في  96/23من القانون رقم  69المادة – ((1
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 :التحريض على البغض بين الطوائف – 11

ي لقد نص على هذا النوع من التحريض قانون العقوبات المصري ضمن ما جاء ف

) يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة كل من حرض » : التي ورد فيها أنه 176المادة 

على بغض طائفة من طوائف  الناس أو على الازدراء بها إذا كان ( بإحدى طرق العلانية 

 .«من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام 

ادة هي السلام بدراستنا لهذا النص يتضح لنا أن المصلحة المحمية بموجب هذه الم 

الاجتماعي بين الناس ومنع ما يعرّض هذا السلام إلى التكدير والاضطرابات، من جرائم 

الطائفية التي قد تحدث بين الطبقات أو الطوائف  مما قد يهدد الوحدة الوطنية بين المجتمع 

التي ينبغي أن توحد 
(1)

.  

المادة أن المجتمع ولعل مرجع التجريم الذي نص عليه المشرع المصري في هذه   

المصري يقوم على تواجد عدد معتبر من الطوائف  منها الصعايدة والنوبيون والمسلمون 

إلخ، حيث أن التحريض على بغض بعض هذه الطوائف  للطوائف  ... والمسيحيون واليهود 

بين أفراد هذه الطوائف ،  –مسلحة  –الأخرى وازدرائها قد يترتب عليه نشوب نزاعات 

القطر )قد تنتهي بمطالبة إحدى هذه الطوائف  باستقلالها عن الدولة الأم  وهي نزاعات

نتيجة للبغض والازدراء الذي لحقها من غيرها من الطوائف ، وهذا ما يعتبر ( المصري

 .بحق تهديدا للوحدة الوطنية

 الفرع الثاني

 مة والأخلاقالتحريض على عدم الانقياد للقانون وعلى ارتكاب الجرائم المخلة بالآداب العا

 :سوف  نتناول هذا الفرع من خلال تقسيمه إلى النقطتين المواليتين

 :التحريض على عدم الانقياد للقانون: أولا

تجدر الملاحظة بداية إلى أن القانون في هذه الحالة يجب أن يؤخذ بمفهومه الواسع، 

لبي منها، أي والمقصود بعدم الانقياد للقوانين هو عدم تنفيذها، وذلك باتخاذ موقف  س

                                                 

 .226عبد الله إبراهيم محمد المهدي، المرجع السابق، ص  – ((1
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الامتناع عن أداء العمل الذي أوجبته ولو كانت هذه القوانين لا تنطوي على عقوبة لمن لا 

ينفذها أو يخالفها مخالفة إيجابية 
(1)

. 

من قانون العقوبات المصري في  174ويدخل في هذا المفهوم ما نصت عليه المادة  

المذاهب التي ترمي إلى تغيير مبادئ  تحبيذ أو ترويج» : فقرتها الثانية التي جاء فيها أن

الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة أو بالإرهاب أو بأي وسيلة 

 .«أخرى غير مشروعة 

هي القوة أو الإرهاب أو هذه الفقرة أن وسيلة التغيير المعاقب عليها  يفهم من نص

ي ينادي به المذهب الشيوعي أو المذهب وسائل أخرى غير مشروعة، وذلك على النحو الذ

الفوضوي، ويجب أن تتجه إرادة الجاني في هذه الحالة إلى تحبيذ أو ترويج مذهب من 

المذاهب التي تستهدف  تغيير مبادئ الدستور الأساسية
(2)

. 

فالتحريض وفق هذه الفقرة لا يقتصر على من يحبذ باستعمال القوة لتغيير مبادئ 

ذلك ما ينشر أو يحبذ المذاهب التي ترمي إلى تغيير هذه المبادئ أو الدستور بل يتضمن ك

النظم بالقوة ولو لم ينصح هو نفسه باستعمال القوة أو صرح بأنه لا يشير باستعمالها ما دام 

المذهب الذي يحبذه يقوم على أساس التذرع بالقوة والإرهاب 
(3)

لتغيير مبادئ الدستور  

 .الأساسية

 :ى ارتكاب الجرائم الماسة بالآداب العامة والأخلاقالتحريض عل: ثانيا

 :ونذكر من أهم هذه الجرائم

 :التحريض على الإجهاض – 12

يعاقب »: من قانون العقوبات على أنه 319نص المشرع الجزائري ضمن المادة 

سنوات، وبغرامة من عشرين ألف  دينار (  93) إلى ثلاث (  92) بالحبس من شهرين 

أو بإحدى هاتين ( دج  1990999) إلى مئة ألف  دينار جزائري ( دج  290999)جزائري 

 :العقوبتين كل من حرض على الإجهاض ولو لم يؤدي تحريضه إلى نتيجة ما وذلك بأن

 .ألقى خطبا في أمكن أو اجتماعات عمومية -

                                                 

 .175عبد الحميد الشورابي، المرجع السابق، ص – ((1
 .292عبد الله إبراهيم محمد المهدي، المرجع السابق، ص  – ((2
 .119ص أحمد المهدي وأشرف  شافعي، المرجع السابق،  – ((3
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أو باع أو طرح للبيع أو قدم ولو في غير علانية أو عرض أو ألصق أو وزع في الطريق  -

عمومي أو في الأماكن العمومية أو وزع في المنازل كتبا أو كتابات أو مطبوعات أو ال

إعلانات أو ملصقات أو رسوما أو صورا رمزية أو سلمّ شيئا من ذلك مغلفّا بشرائط 

 .موضوعا في ظروف  مغلفة أو مفتوحة إلى البريد أو إلى أي عامل توزيع أو نقل

«ية الحقيقية أو المزعومة ت الطبأو قام بالدعاية في العيادا -
(1)

. 

الملاحظ أن المشرع الجزائري لم يشترط لعقاب المحرض على ارتكاب جريمة  

الإجهاض أن يؤدي التحريض إلى نتيجة وإنما يكفي للعقاب على التحريض في هذه الحالة 

 :أن يتم بالوسائل المحددة قانونا وهي

 .ض على الإجهاضإلقاء الخطب في الأماكن العمومية بهدف  التحري -

 .الاجتماعات التي تتم في الأماكن العمومية بغية التحريض على الإجهاض -

مجرد عرض للبيع  أو تقديم أو عرض أو لصق أو تسليم علانية أو بغير  بيع أو -

علانية في الطريق العمومي أو الأماكن العمومية كتبا أو مطبوعات أو إعلانات أو ملصقات 

 .غلفات تهدف  إلى التحريض على الإجهاضأو رسوم أو صور أو م

 .الدعاية في العيادات الطبية إلى التحريض على الإجهاض -

ولعل هدف  المشرع من تجريم التحريض على الإجهاض هو ما يخلفّه ارتكاب فعل  

الإجهاض من أثر على الآداب العامة والأخلاق في المجتمع من أفعال تخلّ بهذه الآداب 

 .والأخلاق

 :تحريض على فساد الأخلاقال - 11

 :يتضمن هذا النوع من التحريض مجموعة من الجرائم أهمها

 :تحريض المارة على الفسق –أ 

مكرر من قانون العقوبات المصري التي نصت  269تناولت هذه الجريمة المادة 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر كل من وجد في طريق عام أو مكان عام » : على أنه

 .ان مطوق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوالأو مك

                                                 

 .29/12/2996المؤرخ في  23/96من القانون قم  69المادة  – ((1
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فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه في 

أشهر وغرامة لا (  96) الجريمة الأولى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ستة 

عليه تحت مراقبة  جنيها، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم(  59) تتجاوز خمسين 

 .«الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة 

ويشترط لقيام جريمة التحريض في هذه الحالة أن يتم التحريض بالمفهوم المحدد له  

 :قانونا بأن

 .يقع بطريق القول والإشارة  - 91

 .يتضمن الدعوة إلى الفسق  - 92

 .يقع في طريق عام أو مكان مطوق  - 93

جاني الحرة النزيهة إلى الإشارات والأقوال التي تحرض المارة تتجه إرادة ال  - 94

 .على الفسق

 .من المارة في طريق عام أو مطوق( متلقي التحريض ) ض يكون المحرَ   - 94

إن هدف  وغاية المشرع المصري من تجريم هذا النوع من أفعال التحريض هو  

ع فاعليها وذلك بتغليظ العقوبة مما يجعل من الضرورة رد ازدياد عدد مرتكبي هذه الجرائم

والأخلاق وزجرا لغيرهم على ارتكابها وتماشيا مع الاتجاه  ةعليهم حفاظا على الآداب العام

العام الذي تستهدفه التقنينات الحديثة وهو التصدي بشدة للرذيلة 
(1)

. 

 :ض القصر على الفسق وفساد الأخلاقتحري –ب 

من قانون العقوبات الجزائري حيث  342نص على هذا النوع من التحريض المادة 

ذكورا أو إناثا على (  19) كل من حرض قصرا لم يكملوا التاسعة عشر » : ورد فيها أن

 .فساد الأخلاق أو تشجيعهم عليه أو تسهيله لهم الفسق أو

يعاقب (  16) وكل من ارتكب ذلك بصفة عرضية بالنسبة لقصر لم يكملوا السادسة عشر 

سنوات وبغرامة من عشرين ألف  دينار (  19) سنوات إلى عشر (  95) بالحبس من خمس 

 (.دج 1990999)مئة ألف  دينار جزائري  إلى( دج  290999) جزائري 

                                                 

علححى حرمححة الحيححاة الخاصححة، دار الثقافححة  ءوالاعتححدا رإيهححاب تيسححير أنححور علححي، جححرائم العححرض والشححرف  والاعتبححا – ((1
 .97، ص 2999الجامعية، الإسكندرية، مصر، 



115 

 

ويعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المشار إليها  في هذه المادة بالعقوبات ذاتها 

«المنصوص عليها بالنسبة لتلك الجنح 
 (1)

. 

 :ا لهذه المادة نلاحظ أن المشرع الجزائري عاقب علىمن خلال استعراضن 

سنة ذكورا كانوا أم (  19) أفعال تحريض القصر الذين لم يكملوا تسعة عشر   - 91

أفعال التحريض   - 92.إناثا على الفسق وفساد الأخلاق أو تشجيعهم على ذلك أو تسهيله لهم

سنة على الفسق وفساد ( 16)العرضية التي تحرض القصر الذين لم يكملوا ستة عشر 

 .الأخلاق وتشجعهم عليه وتسهيله لهم

 .الشروع في ارتكاب هذه الأفعال -  92

وغاية المشرع من تجريم أفعال التحريض في هذه الحالة هي حماية فئة القصر  

نظرا لما تتسم به المرحلة التي يمرون بها من حساسية قد تؤثر على حياة القاصر المستقبلية    

من جهة، وقد تؤثر على سلوكه السوي ( لق لديه العُقد والأمراض النفسية والاجتماعية تخ) 

من جهة أخرى، وكل ذلك ( إدمان أفعال الفسق والدعارة واحترافها ) في حياته المستقبلية 

 .يؤثر على الآداب العامة والأخلاق في المجتمع ككل

                                                 

ى تحريض القاصر على الفساد أو الفسق إرضاء لشهوات الغير لا لتطبيقها أن يقدم المتهم عل 342تشترط المادة  –( (1
 .92/92/1933الغرفة الجزائرية، قرار مؤرخ في  العلياقرار المحكمة . تحقيقا لرغبته الشخصية

 .157أحسن بوسقيعة، قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائية، المرجع السابق، ص : في ذلكأنظر 
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 الفصل الثالث

 مفهوم جريمتي القذف والسب

والسب من أهم الجرائم الماسة بشرف  الأشخاص واعتبارهم، لذا فإنه تم  إن القذف 

تجريم كل من القذف  والسب بغرض توفير الحماية الأدبية للأفراد والمتمثلة في الشرف  

 .والاعتبار لأنها تتعلق بالجانب المعنوي والوجود الأدبي للأشخاص

من خلال تقسيم  –لتوالي على ا –وعلى ذلك سوف  نتناول كل من جريمة القذف  والسب 

 :هذا الفصل إلى المبحثين المواليين

 المبحث الأول

 مفهوم جريمة القذف

سوف  نتعرض في هذا المبحث إلى تحديد معنى القذف  ضمن المطلب الأول ثم 

أركان جريمة القذف  ضمن المطلب الثاني، ثم نتطرق للقذف  المباح ضمن المطلب الثالث، 

 :وذلك وفق التقسيم الموالي

 المطلب الأول

 تحديد معنى القذف وعلة تجريمه

سوف  نقسم هذا المطلب إلى فرعين، يتناول الأول تحديد المعنى اللغوي 

 :والاصطلاحي للقذف ، ويتضمن الثاني العلة من تجريم القذف ، وذلك وفق التقسيم الموالي

 الفرع الأول

 تحديد المعنى اللغوي والاصطلاحي للقذف

طلاحي للقذف  ضمن النقطة الأولى من هذا الفرع، ثم سوف  نحدد المعنى الاص

 .نتناول ضمن النقطة الثانية معناه القانوني

 :المعنى اللغوي للقذف: أولا

رمى، وجمعها : بالفتح" قَذف  : " تأتي كلمة قذف  في اللغة بمعنى الرّمي، فنقول

 .قذاف  أي الرمي

 .الترامي: بالضم: والتقاذف 

 .رماه به وأصابه: وقذف  به
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 .الرمي بها: القذف  بالحجارةو

أي رمى بجواره : وقذف  البحر بما فيه
(1)

. 

وقد ورد هذا المعنى في القرآن الكريم، ومنه قوله سبحانه وتعالى لأم موسى عليه 

« أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم » : السلام في سورة طه
(2)

: ، وقوله عز وجل

« ويقذفون من كل جانب »
(3)

قل إن ربي يقذف  بالحق علام » : وعلا، وقوله جل 

«الغيوب
(4)

. 

 .ساق القارب: قذف  الملاح: كما تأتي كلمة قذف  بمعنى سياقة القارب فنقول

خشبة تضرب في الماء فتندفع المركب : والمقذاف 
(5)

. 

 .أي اتهمه به: قذف  بالشيء: كما تأتي كلمة قذف  أيضا بمعنى الاتهام بشيء فنقول

 .تكلم من غير تدبر ولا تأمل: قذفه بكلامه أو بقوله

 .السب: والقذف 

 .سبها: وقذف  المحصنة

وفي حديث لهلال ابن أمية أنه قذف  امرأته بشريك بن السماح، وقذفها هنا بمعنى 

اتهمها بالزنا أو ما كان في معناه 
(6)

. 

والقذف  إذاية بالقول، ويسمى فِرْيَة بكسر الفاء كأنه من الافتراء والكذب 
(7)

. 

 :للقذف( القانوني ) المعنى الاصطلاحي : ثانيا

 :التعريف الفرنسي للقذف – 12

عُرفت جريمة القذف  في الفقه الفرنسي بأنها الادعاء أو الاتهام علنا بواقعة محددة 

تمس شرف  أو اعتبار الشخص المنسوبة له هذه الواقعة، وتعتبر مساسا بالشرف  المخالفات 

فاعلها للاحتقارالخطيرة لقانون الأخلاق، بحيث تعرض 
(8)

. 

                                                 

  .3569، ص 92لعرب، دار المعارف ، ج ابن منظور، لسان ا –( (1
  .39الآية : سورة طه –( (2
  .93الآية : سورة الصافات –( (3
  .43الآية : سورة سبأ –( (4
 .1162، ص 1976 ، 92جبران مسعود، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان،، المجلد  –( (5
  .3561ابن منظور، المرجع السابق، ص  –( (6
 .79، ص 96، الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر، الجزائر، د وهبة الزحلي –( (7

)8)  – Jean MABERB: la vie privée et droit moderne, paris, 1967, p: 50-51.                                  
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وهو التعريف  الذي يتماشى مع تعريف   القذف  الوارد في قانون الصحافة الفرنسي 

 .1931الصادر في 

وعموما يعرف  القذف  وفق الفقه والقانون الفرنسي بأنه كل ادعاء أو اتهام يحمل 

معنى الاعتداء على الشرف  أو الاعتبار والكرامة للشخص 
(1)

. 

 :للقذف التعريف المصري – 11

من قانون العقوبات المصري التي  392يمكن تعريف  القذف  من خلال نص المادة 

عرفته بأنه أن يسند القاذف  إلى غيره واقعة محددة ماسة بالشرف  والاعتبار 
(2)

 . 

وهي إسناد للغير أمر موجب لعقابه أو احتقاره، وهي كذلك إسناد أمور للغير بواسطة إحدى 

 لأوجبت صادقة الأمور هذه كانت لو بحيث ،من قانون العقوبات 171الطرق المبينة بالمادة 

 وهي وطنه، أهل عند احتقاره أوجبت أو قانونا لذلك المقررة العقوبات إليه أسندت من عقوبة

 عند إليه المسند احتقار يوجب أو جنائية عقوبة القانون لها يقرر جريمة يعد فعل إسناد كذلك

 وطنه أهل
(3)

. 

 :فللقذ الجزائري التعريف – 10

 بأنه القذف  تعريف  يمكن الجزائري العقوبات قانون من 296 المادة نص خلال من

 إليهم الإساءة بقصد أشخاص أو شخص إلى ئايس معنى توجيه
(4)

، وهو كذلك ادعاء بواقعة 

من شأنها المساس بشرف  واعتبار الأشخاص أو الهيئات المدعى عليها أو إسنادها إليهم أو 

الهيئة إلى تلك 
(5)

 ، 

ادعاء أو إسناد وقائع معينة من شأنها المساس بشرف  واعتبار المقذوف  بطريقة   

علانية، وبذلك يعرف  القذف  بأنه جريمة تعبير لأنه يكشف  عما يدور في الذهن من وقائع 

 .كي يعلم به الغير

ذف  من خلال هذه التعاريف  يمكننا أن نلاحظ أن المشرع الفرنسي عرف  جريمة الق 

، بينما التشريع المصري والتشريع المعدل والمتمم 1931من أحكام قانون الإعلام لسنة ض

                                                 

  .35 ، ص1993، 91حسن طوالبة، جريمة القذف ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط  –( (1
، مجلححة "دراسححة مقارنححة بححيم القححانون المصححري والفرنسححي والإيطححالي " آمححال عبححد الححرحيم عثمححان، جريمححة القححذف    –( (2

  .739، ص 1963، سبتمبر 33، السنة 93، العدد 1963القانون والاقتصاد، القاهرة، مصر، سبتمبر 
  .97، ص 1999انونية للنشر والتوزيع، مصطفى مجدي هرجه، جرائم السب والقذف  والبلاغ الكاذب، الق –( (3
  .95نبيل  صقر، المرجع السابق، ص  –( (4
 .112، ص 9202997، السنة 93العدد  مجلة المحاماة، منظمة المحامين ناحية باتنة، باتنة، الجزائر، –( (5
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الجزائري فعرفاها ضمن النص عليها في قانون العقوبات، لكن الاختلاف  حول النص على 

القذف  ضمن قانون العقوبات أو قانون الإعلام لم يؤدي إلى اختلاف  يذكر حول كون القذف  

 .أو وقائع محقرة وماسة بالشرف  والاعتبار علنياهو إسناد ونسبة أمور 

 الفرع الثاني

 من تجريم القذف العلة

لقد جرمت معظم التشريعات الغربية والعربية القذف  سواء بالنص عليه ضمن 

قوانين العقوبات أو قوانين الإعلام، وفيما يلي سوف  نحاول التطرق للغاية من هذه 

 :يةالنصوص، وذلك من خلال النقاط الموال

علة تجريم القذف  هي مساسه بشرف  المجني عليه واعتباره، ويتخذ هذا  – 91

المساس صورة خطيرة لأن إسناد واقعة محددة إلى المجني عليه يجعل تصديقها أقرب إلى 

الاحتمال إذ يفترض تحديدها أن لدى المتهم أدلة تثبتها أو على الأقل لم يصدر عنه الإسناد 

الواقعة موضوع الإسناد خطيرة من حيث تأثيرها على الشرف  إلا بعد أن اقتنع به، و

والاعتبار، إذ هي في بعض صورها على الأقل تهدد المجني عليه بالعقوبة، كما أن علانية 

بل  –الإسناد تتيح للقذف  مجالا كبيرا من الذيوع، فيهبط بشرف  المجني عليه لدى عدد كبير 

الضرر الذي يحتمل نزوله له  من الأشخاص، ويعني ذلك جسامة –وغير محدد 
(1)

. 

 المجتمع أفراد بين احترامها الواجب الكلمة لأخلاق خرقا تمثل القذف  جريمة أن – 92

 يطلق ولا الأشخاص إلى الأمور إسناد في الصدق يتحرى أن فرد كل على الواجب من إذ

 على ذلك ثيرتأ إلى النظر دون الكلام من صدق وبغير بالصدق الآخرين حق في بالقول لسانه

 الآخرين
(2)

. 

 الرؤساء حماية هو القذف  تجريم من  الغاية أن إلى آخر اتجاه يذهب كما – 93

 تولي أثناء أعمالهم ونقد مراقبة من الأخرى الرسمية والقيادات المسؤولين متفاوتة وبدرجات

 .مناصبهم

                                                 

، 1992، 91رة، مصحر، ط عدلي خليل، القذف  والسب وتحريك الدعوى الجنائية عنهما، دار النهضة العربية، القاه –( (1
  .13ص 

، ص 1935حسن حسن منصور، جرائم الاعتحداء علحى الأخحلاق، دار المطبوعحات الجامعيحة، الإسحكندرية، مصحر،  –( (2
139.  
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 النشطاء نوالمواطني الصحفيين ضد الدول في كبيرة بقسوة القوانين هذه استخدام مع

 الدول لرؤساء والنقد بالإشارة قيامهم عند إليهم مسندة عقوبات لفرض العامة الحياة في

 سياسية مواد نشر يتم عندما أو الجيش أو بالشرطة الأمر يتعلق لمّا خصوصا والمسؤولين،

 تقرير يشير أن ذلك ومثال ومؤسساتها، الدولة لرموز والنقد الإشارة يتم عندما أو محرجة

 اتهامات من ذلك يتضمنه وما – الدولة في مسؤول أو الرئيس منه يعاني مرض إلى فيصح

 لأن كافي كلام فهذا – واجباته أداء على قادر غير أصبح بالتقرير المذكور الشخص بأن

 بالقذف  جنائية تهمة الكاتب يواجه
(1)

. 

 عليه جنيالم واعتبار شرف  حماية جانب إلى فهو حدين ذو سلاح إذن القذف  فتجريم 

 فإنه الكلمة، أخلاق احترام على الخصوص وجه على والصحفيين عموما الأشخاص وإجبار

 المتقدمة الدول في وهذا لهم، التعرض يتم أن من الدول في الكبار المسؤولين يحمي كذلك

 .والدكتاتورية الديمقراطية الدول بين متفاوتة بدرجات ولكن السواء حد على والنامية

 نيالثا المطلب

 القذف جريمة أركان

 الثلاثة ةالأساسي الأركان على تقوم فهي ذلك وعلى الجرائم، من كغيرها جريمة القذف 

 المعنوي والركن المادي والركن الشرعي الركن وهي الجريمة، لقيام

 الأول الفرع

 الشرعي الركن

 للقانون المخالفة الأفعال تجرّم التي القانونية النصوص للجريمة الشرعي الركن يمثل

 لجريمة الشرعي الركن نتناول سوف  الموالية النقاط خلال ومن يلي وفيما عليها، وتعاقب

 :الآتي وفق وذلك والجزائري والمصري الفرنسي التشريع من كل في القذف 

 :الفرنسي التشريع في للقذف الشرعي الركن :أولا

 تقترفها لتيا القذف  جرائم على النص الصحافة قانون من الرابع الباب تضمن 

 الشؤون ضد المخالفات حول 92 رقم الثاني الفصل في النشر وسائل من أي أو الصحافة

 إليها المشار الوسائل بأحد الجمهورية رئيس إهانة إن» :أنه على 26 المادة تنص إذ العامة،

                                                 

ريموند لاو، قوانين السب والقذف  وحملة التخلص منها، مقال مقدم بالندوة الدولية حول مفهوم القذف  في الصحافة،  –( (1
  .2993ديسمير  93و  97راسات الدولية، الجزائر، مركز الخبر للد
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 في أيضا العقوبة هذه وتسري أورو 45999 قدرها غرامة بعقوبة عليها يعاقب 23 المادة في

  .« الجمهورية رئيس بأعمال القائم الشخص إهانة لةحا

 التحريض جريمة بها ترتكب التي تلك هي الوسائل هذه نجد 23 المادة إلى وبالرجوع 

 أو العامة الاجتماعات أو العامة الأماكن في تتم التي التهديدات أو الصيحات أو الكلمات وهي

 الإشارات أو اللوحات أو الحفريات أو ماتالرسو أو المطبوعات أو الكتابية المواد خلال من

 أو بيعها يتم سواء الصور أو بالكلمات التعبير أو للكتابة أخرى وسيلة أي أو الصور أو

 خلال من أو العامة الاجتماعات أو العامة الأماكن في عرضها أو للبيع عرضها أو توزيعها

 .«العامة أمام المعروضة الملصقات أو الإعلانات

 الأفراد أو الهيئات ضد القذف  جريمة مرتكبي القانون نفس من 33 لمادةا وعاقبت 

 .31 و 39 المادتين في المحددين

 والإدارات والجيش المحاكم إهانة جريمة على تعاقب نجدها 39 المادة إلى وبالعودة

 الوزراء ضد الموجه القذف  على فتعاقب 31 المادة أما أورو، 45999 قدرها بغرامة العامة

 القساوسة أو السلطة، يمارسون الذين والأشخاص العامين والمسؤولين البرلمان اءوأعض

 عاما منصبا دائمة أو مؤقتة بصورة يتولون الذين المواطنين أو للدولة التابعين الدين ورجال

 .39 المادة في عليها المنصوص العقوبة بنفس

 السفراء ضد كبةالمرت الذف  جريمة على القانون نفس من 37 المادة عاقبت كما

 الجمهورية حكومة لدى والدبلوماسيين رؤساء أو المبعوثين أو المفوضين والوزراء

 :المصري التشريع في للقذف الشرعي الركن :ثانيا

 لغيره أسند من قاذفا يعد » :أنه المصري العقوبات قانون من 392/91 المادة نصت 

 عقاب لأوجبت صادقة كانت لو أمورا نالقانو من 171 بالمادة المبينة الطرق إحدى بواسطة

 .وطنه أهل عند احتقاره أوجبت أو قانونا لذلك المقررة بالعقوبات إليه أسندت من

 بخدمة مكلف  أو عامة نيابية صفة ذي شخص أو عام موظف  أعمال في فالطعن ذلك ومع

 الوظيفة لأعما يتعدى لا وكان نية، بسلامة حصل إذا السابقة الفقرة حكم تحت يدخل لا عامة

 .إليه أسند فعل كل حقيقة الجريمة مرتكب يثبت أن وبشرط العامة، الخدمة أو النيابة أو

 .«السابقة الفقرة في المبينة الحالة في إلا به قذف  ما لإثبات الدليل إقامة القاذف  من يقبل ولا
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 زتتجاو لا مدة بالحبس القذف  على يعاقب » :أنه القانون نفس من 393 المادة ونصت 

 أو جنيه (299) مئتي عن تزيد ولا جنيها ( 29 ) عشرين عن تقل لا وبغرامة ( 92 ) سنتين

 .فقط العقوبتين هاتين بإحدى

 بخدمة مكلف  أو عامة نيابية صفة ذي شخص أو عام موظف  حق في القذف  وقع فإذا

 تقل لا وغرامة الحبس العقوبة كانت العامة الخدمة أو الوظيفة أداء بسبب ذلك وكان عامة،

 العقوبتين هاتين بإحدى أو جنيه ( 599 ) خمسمائة عن تزيد ولا جنيها ( 59 ) خمسين عن

 .«فقط

 بصدق أخبر من العقاب بهذا يحكم لا » :أنه القانون نفس من 394 المادة نصت كما 

 .« فاعله لعقوبة مستوجب بأمر الإداريين أو القضائيين الحكام القصد سوء وعدم

 الجرائم في الحبس لعقوبات الأدنى الحد يكون » :أنه مكرر 396 المادة ونصت 

 في الأدنى والحد يوما ( 15 ) عشر خمسة 396 – 393 – 392 المواد في عليها المنصوص

 في عليه المجني كان إذا جنيهات ( 19 ) عشرة 396 المادة في عليها المنصوص الجريمة

 عليه ووقع العام النقل وسائل من غيرها وأ الحديدية بالسكك عاما موظفا المذكورة الجرائم

 .« بالمحطات توقفها أو سيرها أثناء عمله أداء وقت الاعتداء

 في عليها المنصوص الجرائم من جريمة ارتكبت إذا » :أنه 397 المادة تنص كما 

 المطبوعات أو الجرائد إحدى في النشر بطريق 396 – 393 – 135 إلى 131 من المواد

 عن 396 المادة في المذكورة المواد في المبينة الغرامة لعقوبة والقصوى لدنياا الحدود رفعت

 .« جنيها ( 29 ) عشرين

 الذي السب أو القذف  أو الإهانة أو العيب تضمن إذا » :أنه 393 المادة  ونصت 

 لسمعة خدشا أو الأفراد عرض في طعنا 171 المادة في المبينة الطرق بإحدى ارتكب

 – 132 – 131 – 179 المواد في المبينة الحدود في معا والغرامة بالحبس يعاقب العائلات

 .« شهور ( 96 ) ستة عن الحبس يقل ألا على 397 – 396 – 393

 بالعقوبات يعاقب التلفون بطريق قذف  من كل » :أنه على مكرر 393 المادة ونصت 

 ارتكب الذي السب أو القذف  أو العيب تضمن وإذا .... 392 المادة في عليها المنصوص
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 يعاقب العائلات سمعة خدش أو الأفراد عرض في طعنا السابقتين بالفقرتين المبين بالطريق

 (. 393 المادة في عليها المنصوص بالعقوبة

 – 393 – 392 المواد أحكام تسري لا » :أنه القانون نفس من 399 المادة وتنص 

 أمام الكتابي أو الشفوي الدفاع في هلخصم الخصوم أحد يسنده ما على  393 – 396 – 395

 .« التأديبية المحاكمة أو المدنية المقاضاة إلا عليه يترتب لا ذلك فإن المحكمة

 المادة في القذف  عرف  المصري المشرع أن نلاحظ المواد لهذه استعراضنا خلال من

 – 393 المواد في والمشددة 392/91 المادة في البسيطة صورتيه في عقوبته وحدد 392/91

 المواد في القذف  على تسري التي الإباحة أسباب على ونص ،393 – 397 -مكرر 396

 .العقوبات قانون من 399 – 394 – 392/92

 :الجزائري التشريع في للقذف الشرعي الركن :ثالثا

 من 39و  35 المادة نص خلال من أساسها الجزائري التشريع في القذف  جريمة تجد

 يعاقب » :أنه على 35 المادة تنص إذا  والمتمم المعدل 1996 نةلس الجزائري الدستور

 الإنسان سلامة يمس ما كل والحريات،وعلى الحقوق ضد المرتكبة المخالفات على القانون

 حرمة انتهاك يجوز لا » :أنه  على الدستور نفس من 39 المادة نصت كما « والمعنوية البدنية

 « القانون ويحميهما، شرفه وحرمة ،الخاصة المواطن حياة
(1)

. 

 عامة حماية أقر قد الجزائري الدستوري المشرع أن نلاحظ النصين هاذين خلال من 

 الشرف  حق أن على ذلك بعد أكد ثم تحديد، دون من والمعنوية المادية الأفراد وحريات لحقوق

 يمكن التي للأفعال ذكر دون وذلك للمواطنين انتهاكها يجوز لا التي المحمية الحقوق من يعد

 .العادي للتشريع ذلك تاركا الحق بهذا تمس أن

 على نص الجزائري العقوبات قانون أن نجد ( الدستور ) الأساسي التشريع إلى إضافة

 الثالث الكتاب من الثاني الباب من الخامس القسم في جاء ما خلال من وذلك القذف  جريمة

 .الأشخاص واعتبار شرف  على بالاعتداء المتعلق

 بشرف  المساس شأنها من بواقعة ادعاء كل قذفا يعد » :أنه 296 المادة نصت دفق

 على ويعاقب الهيئة تلك إلى أو إليهم إسنادها أو به عليها المدعى الهيئة أو الأشخاص واعتبار

                                                 

المحؤرخ فحي  343-96، الصحادر بالمرسحوم الرئاسحي رقحم 1996نحوفمبر  23راجع الدستور الجزائري المؤرخ فحي  –( (1
  .1996ديسمبر  97



124 

 

 وجه على ذلك تم لو حتى النشر إعادة  بطريق أو مباشرة الإسناد ذلك أو الادعاء هذا نشر

 من تحديدها الممكن من كان ولكن الاسم، ذكر دون هيئة أو شخص به صدق إذا أو التشكيك

 الإعلانات أو اللافتات أو المنشورات أو الكتابة أو التهديد أو الصياح أو الحديث عبارات

« الجريمة موضوع
(1)

. 

 إضافة لكنه العامة، والهيئات للأشخاص قانونية حماية ضمن المشرع أن  الملاحظ 

 الموظفين تسمية عليهم يصطلح ما أو العموميين للأفراد الخاصة الحماية على نص ذلك إلى

 .القذف  جريمة منها الجرائم من عدد من النظامية الهيئات أو

 دينار ألف  مائة من بغرامة يعاقب » :أنه العقوبات قانون من مكرر 144 المادة و

 أساء من كل ،  ( دج 5990999 ) جزائري دينار  مئة خمسة إلى (دج 1990999) جزائري

 الكتابة طريق عن ذلك كان سواء قذفا، أو سبا أو إهانة تتضمن بعبارات الجمهورية رئيس إلى

 معلوماتية أو إلكترونية وسيلة بأية أو والصورة الصوت لبث آلية بأية أو التصريح أو الرسم أو

 .«...أخرى إعلامية أو

 تتعلق حماية هي – النص لخلا من نلاحظ كما – المادة هذه في الخاصة فالحماية

 ولأي التحديد وجه على العامة الهيئات لبعض خاصة حماية أيضا وهناك الجمهورية، برئيس

 الإهانة على تطبق » :أنه على القانون نفس من 146 المادة تنص إذ نظامية، أو عمومية هيئة

 أو البرلمان ضد  رمكر 144 المادتان حددتها التي الوسائل بواسطة الموجه القذف  أو السب أو

 أو نظامية هيئة أية أو الشعبي الوطني الجيش ضد  أو القضائية الجهات ضد أو غرفتيه إحدى

 .«... أعلاه المذكورة المادة في عليها المنصوص عقوباتال أخرى عمومية

 رقم القانون من 19 المادة نص من القانوني أساسها القذف  جريمة تجد ذلك إلى إضافة

 أن العمومية المؤسسات على يجب » :أنه فيها جاء التي العمومي بالوظيف  قالمتعل 35-95

 أي أو وقذف  وشتم وإهانة تهديد من بمهامهم قيامهم خلال له يتعرضون قد مما العمال تحمي

 الذي الضرر الأمر اقتضى إن لهم تعوض أن عليها يجب كما نوعه، كان كيفما عليهم اعتداء

 .« ذلك جراء من يلحقهم

                                                 

( لوماتحان)صححيفة مادام المتهم أشار في المنشور الذي نشحره فحي » :  ورد في قرار للمحكمة العليا في لجزائر أنه  – ((1
م وهو مدير المركب، إذ من الممكن تحديده محن خحلال .إلى مدير مركب أسميدال فإنه بذلك يكون قد قصد اطرف  المدني ل

 «..الإشارة إلى صفته كمدير للمركب 
 .132أحسن بوسقيعة، قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائية، المرجع السابق، ص  : أنظر
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 97-99 رقم القانون من 39 المادة ضمن القذف  جريمة على النص ورد وقد اهذ 

 الصحافي على يتعين » :أنه فيها ورد التي بالإعلام المتعلق 1999-94-93 في المؤرخ

 عن الامتناع ... مهنته ممارسة أثناء المهنة وآداب أخلاق صرامة بكل يحترم أن المحترف 

 .« ... يةوالوشا والقذف  والافتراء الانتحال

 الثاني الفرع

 المادي الركن

 عناصر من تحته يندرج وما الادعاء أو الإسناد في القذف  لجريمة المادي الركن يتجلى

 المادة نص من استخلاصه يمكن ما وهو عليه، والمدعى الادعاء وموضوع الادعاء وسيلة من

 أو ... بواقعة دعاءا كل قذفا يعد » :بقولها  القذف  عرفت التي العقوبات قانون من 296

 .« ... الإسناد ذلك أو الادعاء هذا نشر على ويعاقب ... إليهم إسنادها

 من عدد اجتماع يستدعي القذف  لجريمة المادي الركن قيام أن النص هذا خلال من نستنتج

  :هي العناصر

 المشرع أن إلى بداية الإشارة يجب:الإسناد تعريف – 12  :الإسناد أو الادعاء :أولا

 وبعض L'ALLEGATION الفرنسي لحطللمص كترجمة الادعاء مصطلح استعمل قد

 الادعاء لمصلح كمرادف  الإخبار كلمة استعملت العربية التشريعات
(1)

. 

 فلا الكذب أو الصدق محتملا الخبر ذكر وهو يحمل معنى الرواية عن الغير، الادعاء 

 عُرّف  كما الغير، عن الرواية ىمعن يحمل وهو إشاعة مجرد أنه وعلى بصحته الجزم يوجد

 .الغير اعتقاد على التأكيد بأنه

  بالإشارة أو الكتابة أو بالقول سواء والإظهار التبيّن هو الإخبار 
(2)

. 

عنه – مساءلتهم أو – لمسائلته تمهيدا أشخاص أو شخص إلى الأمر نسبة هو والإسناد
(3)

. 

                                                 

دراسة مقارنة بين القانون الجزائري والشريعة الإسحلامية، " من جريمة القذف  الحماية الجنائية للفرد  بلول راضية، –( (1
مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القحانون الجنحائي والعلحوم الجنائيحة، كليحة الحقحوق، جامعحة بحاجي مختحار، عنابحة، الجزائحر، 

 .93، ص 2996فيفري 
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 وصف  وبهذا شخص إلى واقعة نسبة فحواه معنى أو فكرة عن تعبير هو الإسناد وفعل 

 غيره إلى شخص من الفكرة لنقل وسيلة فهو تعبيرية، جريمة بأنه القذف 
(1)

، ويقصد به كذلك  

نسبة الأمر إلى الشخص المقذوف  على سبيل التأكيد بالإخبار المتضمن معنى الرواية عن 

عبارة عن الفاعل الغير أو ذكر الخبر محتملا الصدق والكذب، ويستوي في ذلك أن تصدر ال

 .أو تكون منقولة عن غيره أو ترديدا لإشاعة

 عنه يرفع لا هذا فإن ( الراوي على والعهدة ) بقوله مقرونا الخبر القاذف  ذكر فإذا

 نياعل وإذاعتها الواقعة عن فصاحالإ بمجرد القذف  جريمة تقوم حيث القذف  مسؤولية
(2)

. 

 (: طرقه ) الإسناد وسائل – 11

 تعريضا تلميحا، أو صريحا الإسناد يكون أن يستوي أنه القول يمكن بقس ما خلال من

 أو مباشرة بالذات الذم صيغة في الإسناد يرد أن يستوي كما المجاز، سبيل على أو تورية أو

 .العكس يثبت أن إلى الظاهري بالمعنى الأخذ هو ذلك في والأصل الذم، يفيد مدح صيغة

 يمكن الإسناد بها يتم التي الوسائل أن القول يمكن أعلاه الواردة النصوص خلال ومن 

 :تكون أن

 الماسة بالواقعة الادعاء أو الإسناد معنى تتضمن بعبارات اللسان تفوه بمعنى :القول

 لا أنه – الذكر السالفة – القانونية صالنصو خلال من والواضح واعتباره، الغير بشرف 

 .والتلميح المجاز عمالاست يجوز ولكنه واضحا القول يكون أن يشترط

 :الكتابة

 يقع أن يمكن القذف  أن نستنتج – أعلاه – القانونية النصوص إلى بالعودة دائما

 أو الوثيقة شكل أو الكتابة بها تتم التي اللفظة تهم لا أنه الحالة هذه في الإشارة ويجب بالكتابة،

 الإشارة يجب كما تابة،الك ( فيها تمت ) صدرت التي المطبوعة أو المخطوطة أو النشرية

 الوسائل هذه دلتّ طالما ... والصور والرموز الرسم الكتابة مفهوم ضمن يدخل أنه إلى كذلك

 .القذف  عناصر توفر على

 :أخرى وسيلة أية

                                                 

 .15عدلي خليل، المرجع السابق، ص  –( (1
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 الحالة هذه في الموضوع لقاضي ويترك أعلاه، المبينة الوسائل بغير القذف  يتم قد

 القائم نية اتجاه حيث ومن اصللأشخ والاعتبار ف بالشر مساسها حيث من الوسائل هذه تقدير

والاعتبار بالشرف  الماسة بالوسائل أي بها
 (1)

. 

 أو ( صريح قذف  ) الإفصاح سبيل على يتم أن الوسائل هذه استعمال في ويستوي

 نقلها تم معلومات أو خاصة الإسناد محل المعلومات تكون أن يستوي كما  الضمني، بالإسناد

 الإشاعةب أو الغير من
(2)

 على أو ( اليقين ) القطع سبيل على الإسناد يكون أن يستوي كما ،

 التشكيك سبيل
(3)

. 

 العبارات كانت متى الادعاء أو الإسناد على يعاقب المشرع أن القول يمكن وعليه

 هنا عبرة ولا المقذوف ، الشخص إلى شائنة بواقعة الادعاء أو إسناد بها يريد المتهم بأن توحي

 التي العبارات استنباط في سلطة الموضوع فلقاضي المتهم، من الصادر الأسلوب أو غةبالصي

 الاعتبار أو بالشرف  ماسة تكون والتي ادعاءا أو إسنادا تضمن
(4)

. 

 :القذف موضوع المسندة الواقعة :ثانيا

 المدعى الواقعة أن القذف  جريمة عناصر تنظم التي التشريعية النصوص من يتضح

 .والاعتبار بالشرف  الماسة الواقعة تلك هي القذف  مةجري في بها

 :المسندة الواقعة تعريف – 12

 الخارجي العالم في أثر أدبي، أو مادي سلبي، أو إيجابي حادث كل هي المسندة الواقعة

 بالشرف  المساس وهي معينة آثار لترتيب وتصلح معين، شخص إلى إسنادها ويمكن

 والاعتبار
(5)

 الحدوث محتمل كان أو فعليا حدث قد سواء حدوثه ريتصو أمر كل وهي ،
(6)

. 

 :المسندة الواقعة شروط – 11

 :يلي ما القذف  جريمة في عليها المعاقب المسندة الواقعة في يشترط

 :محددة المسندة الواقعة تكون أن – أ

                                                 

، "2911معلقحا عليهحا بأححدث أحكحام القضحاء حتحى عحام " إبراهيم عبد الخالق، المشكلات العلمية فحي جحرائم القحذف   –( (1
  .13، ص 2992، 91المكتب الفني للإصدارات القانونية، ط 

  .23 – 27عدلي خليل، المرجع السابق، ص  –( (2
  .96نبيل صقر، المرجع السابق، ص  –( (3
 .14كمال بوشليق، المرجع السابق، ص  –( (4
 .192 – 191إيهاب يسر أبو علي، المرجع السابق، ص  –( (5

 .93عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص 
 .15جع نفسه، ص كمال بوشليق، المر –( (6



123 

 

 معه يمكن نحو وعلى محددة القذف  في عليه للمجني المسندة الواقعة تكون أن يجب

 عليها دليلال إقامة
(1)

 على يسهل بحيث تمييزها، إمكان به يقصد تعيينها أو الواقعة وتحديد ،

 صفة لتوافر يشترط ولا ونطاقها، وطبيعتها مضمونها يدرك أن المتوسط العادي الشخص

 والثانوية الأساسية العناصر كافة الجاني يستعملها التي العبارات تشمل أن التعيين أو التحديد

 والصفات العناصر على العبارات اقتصرت ولو التحديد صفة فتحقق ء،السوا حد على

 لا فذلك الثانوية العناصر أو التفصيلية الصفات بعض ( القاذف  ) الجاني أغفل فإذا الجوهرية

 حول شكا أو غموضا أو لبسا تثير لا واضحة الإسناد صفة مادامت الواقعة تحديد في يؤثر

 الزمان بتحديد مقترنة المسندة الواقعة تكون أن كذلك ترطيش ولا المسندة، الواقعة طبيعة

 فيهما وقعت اللذين والمكان
(2)

. 

 أو جنحة أو كانت جناية الجريمة نوع تحديد يعني لا المجال هذا في المقصود والتحديد

 جريمة القانون نظر في يعد ( واقعة ) فعل إسناد يتضمن للعقاب الموجب فالقذف  مخالفة،

 جنائية بةعقو لها يقرر
(3)

 أي جريمة الواقعة تكون أن الواقعة بتحديد للقول يكفي أنه بمعنى ،

 كان إذا ما لمعرفة الجنائي القانون نصوص إلى الرجوع شأنه في ويكفي عليه، معاقبا فعلا

 .عدمه من عليه معاقب حقه في المقذوف  إلى القاذف  ينسب الذي الأمر
(4)

  

 أهل عند احتقاره أو إليه أسندت من عقاب شأنها من المسندة الواقعة تكون أن – ب

 :وطنه

 تؤدي أن شأنها من يكون أن القذف  جريمة في عليه للمجني المسندة الواقعة في يشترط

 يعاقب جريمة تعد واقعة إسناد يستوجب القذف  لأن ذلك وطنه، أهل عند احتقاره أو عقابه إلى

 بالاحتقار، والمقصود بالعقاب، صودالمق توضيح نحاول سوف  يلي وفيما القانون، عليها

 (. عليه المجني) للمقذوف  الواقعة إسناد على المترتبين

 :بالعقاب المقصود

 إلى المسندة الواقعة تكون أن يقتضي للقذف  المجرمة النصوص مفهوم في العقاب

 مخالفة، مجرد أو جنحة أو جناية كانت سواء مرتكبها معاقبة تستوجب جريمة عليه المجني

                                                 

  .93نبيل صقر، المرجع السابق، ص  –( (1
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 – الحالة هذه في – التأديبي العقاب ويأخذ للواقعة، المجرم القانون نص هو ذلك في ضابطوال

 لم وإن تأديبيا عليه المجني مساءلة تستوجب شائنة واقعة إسناد أن إذ الجنائي العقاب حكم

 ثم ومن الاحتقار يستوجب الغالب في فهو الجزائي، العقاب لمرتبة البعض نظر في يرقى

 متوافرة لقذف ا جريمة تكون
(1)

. 

 توقيع استحال ولو عليه المجني إلى إجرامي فعل  ةبنسب القذف  جريمة تقوم ولذلك

 عقاب مانع أو مسؤولية لمانع أجله من العقاب
(2)

 أو الادعاء مجرد على عاقبي فالتشريع ،

 .كاذبة أو صحيحة وقائعه كانت سواء الإسناد

 :بالاحتقار المقصود

 في كان وما مانعا، جامعا بيانا له يسرد ولم للاحتقار، تعريفا عيض لم المشرع أن الواقع

 إلى فيها والمرجع حصرها، يمكن لا للاحتقار الموجبة الأمور لأن وهذا ذلك، يفعل أن وسعه

 فالرأي للكرامة، حطاً  أو للاحتقار موجبا اعتباره على الناس تواضع وما الجماعة اعتقادات

 حدى على حالة كل في القاضي به يسترشد لذيا المرجع هو الجماعة في العام
(3)

. 

 إلى المسندة الواقعة شأن من يكون أن به يراد الاحتقار أن القول يمكن العموم وعلى

 في أو فيه يعيش الذي الوسط في مخالطيه بين الاجتماعية مكانته من تحط أن عليه المجني

 يمارسه الذي نشاطه دائرة
(4)

. 

 أعين في عليه المجني كرامة من وحط ازدراء فيها واقعة أية إسناد قذفا يعد ذلك وعلى

 .عليه المجني تحقير منها استنتج التي الوقائع كلمة يبين أن القاضي وعلى الناس

 أن يكفي بل للاحتقار، فعلا المقذوف  يتعرض أن القذف  على للعقاب يشترط لا أنه على

 كاذبة كانت أم وقائعه صحّت الإسناد دمجر على يعاقب فالقانون ذلك، شأنه من الإسناد يكون

(5)
. 

 لدى إليه المشار الأثر الإسناد على يترتب أن يكفي فلا طبيبا حقه في المقذوف  كان فإذا

 بحكم عليه المجني معهم يتعامل من أيضا ذلك يشمل أن يجب بل فحسب، إليها ينتمي التي الفئة
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 التي الفئات أو المجتمعات تعددت إذاو بهم، علاقته أو ظروفهم أو صفاتهم كانت أيا مهنته

 واعتباره عليه المجني كرامة من الحط الإسناد على يترتب أن يكفي عليه المجني إليها ينتمي

 الذي المجتمع أهل من عليه المجني يكون أن يشترط ولا والفئات، المجتمعات هذه من أي لدى

 فيه يعيش
(1)

. 

 عند عليه المجني تحقير شأنها من الواقعة كانت إذا ما أمر تحديد يبقى العموم وعلى

 حسب والمكان الزمان ظروف  إلى بالاستناد الموضوع قاضي اختصاص من وطنه أهل

 .العليا المحكمة لرقابة التقدير عإخضا مع الإسناد فعل فيها ورد التي والظروف  الأحوال

 الأمر وبين الأخير هذا بين للاحتقار المسبب الأمر عن الكلام عند التفرقة ويجب 

 يعتبر معينة صفقة في ارتكبه غشا مثلا تاجر إلى ينسب فمن الغير، نظر في للإحراج المسبب

 إلى ينسب من قذفا يعتبر لا ولكن للاحتقار، مدعاة الغش ارتكاب لأن التاجر هذا حق في قاذفا

 كان وإن التاجر احتقار يوجب لا أمر فهذا مضارباته، في فادحة خسارة خسر أنه تاجر

غيره نظر في يحرجه
(2)

. 

 أو سمعهم إلى يصل أو الكافة نظر تحت يقع ما كل هي العلانية :الإسناد علانية :ثالثا

 القذف  بعبارات المجتمع أفراد علم وسيلة وهي عائق، دون بمشيئتهم عليه يفوا أن يمكنهم
(3)

، 

 مادة على يدل معالمس كان إذا يسمعه أو الناس من أحد الفعل يشاهد أن هي كذلك والعلانية

 أو يرى لم ولو الغير يسمعه أو يراه أن بها وقع التي بالكيفية الفعل شأن من يكون أن أو الفعل

 إلا القذف  يقوم لا بحيث القذف  بعبارات المجتمع أفراد علم وسيلة  هي والعلانية بالفعل، يسمع

 علنيا الإسناد كان إذا
(4)

. 

 فعل في العلانية وجوب على احةصر ينص لم الجزائري المشرع أن والواضح

 الإسناد أو الادعاء
(5)

 المشرع أن وقضاءً  فقها السائد أن إلا القذف  جريمة لقيام كشرط 

 :هما لسببين وذلك والإسناد الادعاء في بالعلانية أخذ الجزائري
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 الذي الفرنسي المشرع مع القذف  تجريم نصوص  في يتفق الجزائري المشرع – 91

 .القذف  جريمة لقيام جوهريا عنصرا العلانية اعتبر

 إلا يتحقق لا القذف  أن اعتبار إلى أحكامه من العديد في الجزائري القضاء ذهب – 92

 به تقدم مقال في الواردة العبارات » :أن القرارات أحد في جاء حيث العلانية عنصر بتوفر

 .«... العلانية طابع يكتسي لا خصيةالش بالأحوال المكلف  القسم أمام متقاض

 التي العلانية توافر القذف  جنحة تتطلب ... » :أنه العليا للمحكمة قرار في ورد كما

 « بالقصور مشوبا كان وإلا القرار في إبرازها يجب
(1)

. 

 إدانة أن إلى استنادا فيه المطعون القرار نقض العليا المحكمة قرارات أحد في جاء كما

 ... العلانية ركن وخاصة نهاأركا توافر دون تمت القذف  بجنحة المتهم
(2)

  

 متى تتحقق القذف  جريمة في العلانية بأن اعتبر الفقه أغلب أن نجد الفقهية الناحية ومن

 أنه على مفهوما الجمهور علم إلى بوصوله يصبح نحو على الصادر المعنى عن التعبير تم

 بما الاحتفاظ اجبو عليهم تفرض مباشرة صلات بالجاني تربطهم لا معينين أفراد من خليط

 بينهم يدور أو يقال
(3)

. 

 في العلانية كانت ثم ومن علنا، القذف  منه يقع أن القاذف  لمعاقبة يشترط وعليه 

 الأفراد علم وسيلة العلنية أن ذلك في والعلة القذف ، لجريمة المادي الركن عناصر أحد الإسناد

 القذف  بعبارات
(4)

. 

 :إليه المسند :رابعا

 في يشترط إذ المقذوف ، وهو بالحماية، المعنية الهيئة أو الشخص وه إليه المسند

 يقصد لا أنه على الشائنة، الواقعة إليهم المسند الأشخاص أو الشخص تعيين القذف  جريمة

 يسهل صورة على موجها القذف  يكون أن يكفي وإنما اسمه بذكر عليه المجني يُحدد أن بذلك

 القاذف  يعنيهم الذين الأشخاص أو الشخص معرفة معها
(5)

 للمحكمة قرار ورد ذلك وفي ،

 مدير إلى ( لوماتان ) صحيفة في نشره الذي المنشور في أشار المتهم مادام .. » :أنه العليا

                                                 

 .133أحسن بوسقيعة، قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائية، المرجع السابق، ص  –( (1
، ص 2992، السنة 92، المجلة القضائية، العدد 2999-95-31الصادر بتاريخ  295356قرار المحكمة العليا رقم  –( (2

553.  
  .193بلول راضية، المرجع السابق، ص  –( (3
  .32 – 31السابق، ص عدلي خليل، المرجع  –( (4
  .53عبد الفتاح بيومي حجازي، المرجع السابق، ص  –( (5



132 

 

 من إذ المركب مدير وهو ( م.ل  ) المدني الطرف  قصد قد يكون بذلك فإنه أسميدال مركب

 « ... لمركبل كمدير صفته إلى الإشارة خلال من تحديده الممكن
(1)

.  

 وقائع مسألة معرفة في معه الشك يحمل لا تعيينا معينا المقذوف  الشخص كون ومسألة

 عليها، رقابة ( العليا المحكمة ) النقض لمحكمة يكون أن دون الموضوع محكمة فيها تفصل

 القذف  جريمة تقوم لا المقذوف  تعيين عدم حالة في فإنه ذلك وعلى
(2)

. 

 :إليها المسند الشخص تحديد يخص فيما الموالية لنقاطا تسجيل يمكننا و

 بأن يرى الفقه غالبية فإن معنويا شخصا إليه المسند الشخص كون حالة في – 91

 إليه ينتمون الذين الأفراد حق في بل المعنوي الشخص حق في تقوم لا القذف  جريمة
(3)

، 

 بالتبعية فهو المعنوية شخصيةبال يتمتع أنه بما المعنوي الشخص أن يثبت الواقع أن ورغم

 الشخص إلى موجها قذفا يعد الحالة هذه في الموجه القذف  وأن الجزائية بالحماية يتمتع

 صناعية شركة إلى ينسب من قذفا يعد إذ يمثلونه، الذين الأشخاص إلى وليس ذاته العمومي

 المصري لقانونفا ذلك رغم ،ةالشرك إلى موجه القذف  هذا فإن منتجاتها في تغش أنها مثلا

 هذا إدارة على القائمين للأشخاص موجها قذفا المعنوي الشخص إلى الموجه القذف  يعتبر

المجال هذا في المشرعين من الكثير حذو ذلك في المصري المشرع حذا وقد الشخص
(4)

، 

  المنتجات في الغش بجريمة يقم لم السابق المثال في المعنوي الشخص لأن الأرجح هو وهذا

 .وإدارته تسييره على القائمين الأشخاص خلال من إلا إليه مسندة ةكواقع

 يسند من الجريمة لهذه مرتكبا يعد فلا الأحياء، حق في إلا تقع لا القذف  جريمة – 92

 هذا أثر فيها يتعدى التي الحالة سوى ذلك من يستثنى ولا وفاته بعد شخص إلى مشينة واقعة

 بذلك فيعد واعتبارهم لشرفهم خدش على فينطوي أقاربه، أو ورثته إلى المسند لشخص الإسناد

                                                 

 .132أحسن بوسقيعة، قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائية، المرجع السابق، ص  –( (1
  .291عدلي خليل، المرجع السابق، ص  –( (2
، دار النهضحة العربيحة، القحاهرة، مصحر، "لخحاص القسم ا" محمود نجيب حسني، الموجز في شرح قانون العقوبات  –( (3

  .43، ص 1993
  .45علي حسن طوالبة، جريمة القذف ، المرجع السابق، ص  –( (4
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 والأقارب الورثة هؤلاء باعتبار لمساسه قذفا
(1)

 ما العقوبات قوانين في يوجد لا لأنه وذلك 

 الأموات حق في القذف  على يعاقب
(2)

. 

 من مجموعة إلى موجهة المسندة الواقعة كانت وإن حتى القذف  جريمة تقوم – 93

 كافيا تعينا معينة المجموعة هذه تكان متى الناس
(3)

. 

 الثالث الفرع

 المعنوي الركن

 .المعنوي الركن توافر لقيامها يستلزم الأخرى الجرائم من جريمة كأي القذف  جريمة

 ركنها يتخذ عمدية جريمة القذف  جريمة يعتبر نجده العقوبات قوانين إلى وبالعودة

 مع الجريمة عناصر بكل القاذف  بعلم يتحقق ذيال القصد وهو الجنائي، القصد صورة المعنوي

 والإرادة، العلم الجريمة هذه في يالمعنو الركن فقوام الجريمة، ارتكاب إلى إرادته نصراف ا

 :الآتي خلال من الركن هذا نعالج سوف  وعليه

 

 :العلم عنصر :أولا

 لقذف ا المتضمن الخبر القاذف  نشر متى القذف  جريمة في متوفرا العلم عنصر يعتبر

 عبرة ولا احتقاره أو عليه المجني عقاب أوجب صح إن ( القذف  ) الخبر ذلك أن عالما

بالبواعث
(4)

. 

 عليه المجني إلى يسندها التي ةالوقع أن إلى الجاني علم ينصرف  أن يجب ذلك وعلى

 يعلم أن استطاعته في الجاني يكون أن يكفي ولا وطنه، أهل عند تحقيره أو عقابه شأنها من

 آثار من عليها يترتب وما الواقعة تلك يعةبطب
(5)

 عناصر بكل القاذف  يعلم أن يجب أنه بمعنى 

 عنصر لانتفاء القذف  جريمة بوقوع للقول مجال لا فإنه وإلا ارتكابها، بصدد هو التي الجريمة

 .الفاعل لدى العلم

                                                 

 .53عبد الفتاح بيومي حجازي، المرجع السابق، ص  –( (1
 .13 – 17إبراهيم عبد الخالق، المرجع السابق، ص 

 .15عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص  –( (2
  .195محمد عبد الحميد، المرجع السابق، ص  –( (3
  .19مصطفى مجدي هرجه، المرجع السابق، ص  –( (4
  .123إيهاب يسر أنور علي، المرجع السابق، ص  –( (5
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 من تكون دق ذاتها القذف  عبارات أن إلا القاذف  لدى إثباته يجب كان وإن العلم وعنصر

 بشرف  ماسة وبأنها بمدلولها القاذف  علم المفروض من يكون بحيث والوضوح الصراحة

بذاتها شائنة القذف  عبارات كانت متى مفترض فالعلم المقذوف ، واعتبار
(1)

. 

 :الإرادة عنصر :ثانيا

 إلى أو القذف  وقائع تتضمن التي بالعبارات النطق إلى القاذف  إرادة تتجه أن يجب

 بتوافر القول يمكن فلا مكرها كان أنه أثبت فإذا القذف ، يتضمن الذي الإيماء إتيان أو كتابتها

 القصد فإن يريدها يكن لم ألفاظ إلى انزلق قد قلمه أو لسانه أن تبين وإذا لديه، الجنائي القصد

 يتعين نماوإ ... الفعل أو الكتابة أو القول أراد قد الجاني يكون أن يكفي ولا منتفيا، يعد الجنائي

 ذلك إعلان تعمد قد يكون أن ذلك عن فضلا
(2)

 ) الفعل إلى الفاعل إرادة انصراف  بمعنى 

 .القانون وصفه كما القذف  لجريمة المكون المادي ( الركن

 عناصر من ليست عليه بالمجني الإضرار نية أن إلى المجال هذا في الإشارة وينبغي 

 ينفي أن شأنه من ليس بالقذف  المتهم نية حسن فإن لكلذ وتبعا القذف  جريمة في الجنائي القصد

 التي العبارات عن الجاني اعتذار أو عليه المجني استفزاز ينفيه لا كما الجنائي، القصد

 منه صدرت
(3)

. 

 جريمة في الجنائي القصد في والإرادة العلم عنصري توافر ضرورة إلى وبالنظر

 .والإهمال بالخطأ الأخيرة الجريمة هذه قيام تصور يمكن لا فإنه القذف 

 أو والموظفين العاديين والهيئات الأفراد قذف  لجريمة بالنسبة المشرع أن والملاحظ 

 إلى الموجهة القذف  لجريمة بالنسبة لكنه العام، الجنائي بالقصد اكتفى قد العامة الهيئات

 القصد يشترط فإنه دين إلى أو مذهبية أو عرقية مجموعة إلى انتمائه بسبب أكثر أو شخص

 بين الكراهية على التحريض القذف  جريمة من الغرض يكون حين وذلك الخاص، الجنائي

 ( الطوائف  ) المواطنين
(4)

. 

                                                 

 .31 – 39كمال بوشليق، المرجع السابق، ص  –( (1
  .13 – 12عدلي خليل، المرجع السابق، ص  –( (2
 .191ابق، ص نبيل صقر، المرجع الس –( (3
 .ومات بعدها 114بلول راضية، المرجع السابق، ص  –( (4
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 من 293 المادة بنص ورد ما حسب الضحية صفح أن إلى الأخير في الإشارة ويجب 

 القذف  جريمة ارتكاب عن الجزائية للمتابعة حدا يضع العقوبات قانون
(1)

 توافرت ولو حتى ،

 إلى الموجه القذف  على يعاقب » :أنه على المادة هذه تنص حيث الجريمة، هذه أركان جميع

 دينار ألف  وعشرون خمسة من وبغرامة أشهر ( 96 ) ستة إلى شهرين من بالحبس الأفراد

 هاتين بإحدى أو ( دج 5990999) جزائري دينار مئة خمسة إلى ( دج 250999 ) جزائري

 .العقوبتين

 « ... الجزائية للمتابعة حدا الضحية صفح ويضع
(2)

. 

 الثالث المطلب

 المباح القذف

 من القاذف  يعفى ذلك ومع الجنائي، القصد الوقت نفس في ويتوافر القذف  يقع قد

 مباحا القذف  تجعل أخرى لاعتبارات العقاب
(3)

 ضمن أهمها نتناول سوف  التي الحالات وهي 

 :الموالية الفروع

 للسلطة استعمالا أو شرعيا دفاعا استعماله عند القذف إباحة : ولالأ الفرع

 

 :المواليتين النقطتين  الفرع هذا في أتناول سوف 

 :المتقاضين بين شرعيا دفاعا القذف استعمال حالة :أولا

 أمام حقوقهم عن مدافعتهم تتطلبه الذي بالقدر للمتقاضين الدفاع حرية القانون أطلق لقد

 عدالة توفير سبيل في أساسي حق هو المحاكم أمام الدفاع حق لأن وذلك ة،القضائي الجهات

 للمتقاضين مكفول حق هو المحاكم أمام الدفاع فحق المحكمة،
(4)

. 

 المتقاضين، بين الدفاع حرية إطلاق هو شرعيا دفاعا القذف  استعمال من والمقصود

 :الآتية بالشروط مقيدا يكون أن يجب الحق هذا استعمال ولكن

 .آخر إلى خصم من موجها الإسناد يكون أن – 91

 .المحكمة أمام كتابيا أو شفويا دفاعا ذلك يكون أن – 92

                                                 

  .23 – 96راجع قانون العقوبات الجزائري المعدل بالقانون رقم  –( (1
 .29/12/2996المؤرخ في  23/96من القانون رقم  69المادة  – ((2
  .119محمد عبد الحميد، المرجع السابق، ص  –( (3
 .211شافعي، المرجع السابق، ص أحمد المهدي وأشرف  –( (4
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 الحق عن الدفاع مستلزمات من ذلك يكون أن – 93
(1)

. 

 :للسلطة استعمالا القذف حالة :ثانيا

 إذا وذلك عامة، بخدمة مكلف  أو عام موظف  أعمال في الطعن الحالة هذه ضمن يدخل

 .العامة الخدمة أو الوظيفة أعمال يتعدى لا وكان نية، بحسن ثحد

 :يلي ما الحالة هذه في القذف  لإباحة ويشترط

 .حكمه في من أو عام موظف  إلى مسندا القذف  يكون أن – 91

 .الوظيفة بأعمال متعلقة إليه المسندة الأمور تكون أن – 92

 .النية حَسن عن صادر يكون أن – 93

القانونية الطرق بكافة الموظف  إلى أسنده أمر كل حقيقة لفاعلا يثبت أن – 94
(2)

. 

 الثاني الفرع

 الإدارية والمخالفات الجرائم عن والتبليغ النقد لحق استعمالا ارتكابه عند القذف إباحة

 :المواليتين النقطتين خلال من الحالتين هاتين نتناول سوف 

 :النقد لحق استعمالا القذف حالة :أولا

 .ثابتة واقعة أو تصرف  على التعليق أو الحكم هو النقد

 الأولى المصلحة تحقيق هي الحالة هذه في القذف  على الإباحة صفة إضفاء من والغاية

 التصرفات لإبراز وذلك واعتباره، الغير شرف  لحماية تتحقق التي المصلحة من بالرعاية

معناها حقيقة اكوإدر فهمها من تمكنه صورة في تهمه والتي للجمهور المعلومة
(3)

 لأن ،

 الأمر هذا كان ولو الكلمة، معنى بكل قذف  هو ما شخص عن ما أمر إذاعة في الأصل

 صحيحا
(4)

 الإذاعة اعتبار إلى أدت الحالة هذه مثل في الأمر هذا إذاعة أهمية أن غير ،

 .النقد جريمة انتفاء وبالتالي مباحة،

 :التالية الشروط الحالة هذه في القذف  لإباحة يشترط أنه غير

 .للجمهور ومعلومة ثابتة واقعة على النقد ورود – 91

                                                 

  .11 – 119محمد عبد الحميد، المرجع السابق، ص –( (1
 .111محمد عبد الحميد، المرجع نفسه ، ص  –( (2

 .197 – 196حسن حسن منصور، المرجع السابق، ص 
  .بتصرف  532 – 523رمسيس بهنام، المرجع السابق، ص 

  .196 – 195نبيل صقر، المرجع السابق، ص  –( (3
  .535رمسيس بهنام، المرجع السابق، ص  –( (4
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 .الجمهور يهم مما النقد محل الواقعة تكون أن – 92

 .حدودها في وحصره الواقعة إلى التعليق إسناد – 93

 ( القاذف  ) الناقد نية حسن – 94
(1)

. 

 :اريةالإد والمخالفات الجرائم عن للتبليغ القذف ارتكاب حالة :ثانيا

 الإدارية والمخالفات الجرائم من علمهم إلى يصل عما التبليغ على الأفراد تشجيع إن

 والمخالفات الجرائم هذه كشف  على العامة السلطات يساعد هو إذ العام، الصالح يقتضيه أمر

 على الأصل في ينطوي التبليغ هذا كان ولما مرتكبها، على الجزاء توقيع إلى والوصول

 صراحة المشرع أكد فقد لذا المسؤولية، خشية عنه الإحجام إلى يؤدي ذلك إنف قذف  جريمة

 وكذلك العقوبات، قانون من 145 المادة نص ضمن الجرائم عن التبليغ في الأفراد حق على

 399 المادة نص ضمن
(2)

 .القانون نفس من

 :التالية الشروط توافر يستوجب الحالة هذه في المباح والقذف 

 القانون ينص لا جرائم بخصوص الحالة هذه في المعني التبليغ يتم أن ينبغي – 91

 .بشأنها الدعوى لرفع الطلب أو الشكوى عنصر توافر وجوب على

 التحريات بإجراء المختصة القضائية الجهات لإحدى التبليغ توجيه ينبغي – 92

 .البلاغ موضوع الوقائع عن الإدارية أو الجزائية والتحقيقات

 صادقا البلاغ يكون أن ينبغي – 93
(3)

. 

 

 الثالث الفرع

 والبرلمان القضائية الهيئات في  يدور ما لنشر استعمالا  القذف إباحة

 :المواليتين النقطتين إلى الفرع هذا نقسم سوف 

 :القضائية والمجالس المحاكم في يدور ما لنشر القذف استعمال حالة :أولا

                                                 

 .196نبيل صقر، المرجع السابق، ص  –( (1
كل من أبلغ بأية طريقة كانت رجال الضبط القضائي أو الشرطة » : من قانون العقوبات على أنه 399تنص المادة  –( (2

ت مخول لها أن تتابعها أو أن تقدمها إلى السلطة الإدارية أو القضائية بوشاية كاذبة ضد فرد أو أكثر أو أبلغها إلى سلطا
 .«... المختصة أو إلى رؤساء الموشى به أو إلى مخدوميه طبقا للتدرج الوظيفي أو إلى مستخدميه يعاقب بـ 

 .ومفاد هذه المادة أنه من حق الأشخاص التبليغ عن الجرائم المرتكبة، والتي تشكل قذفا لهم لولا إباحة التبليغ
 .بتصرف  116 – 113يل صقر، المرجع نفسه، ص نب –( (3
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 للجمهور والسماح المحاكمات علانية دأمب إلى الحالة هذه في القذف  إباحة تستند

 – قذفا يتضمن كان وإن – المحاكمات تلك في يدور ما نشر كان ذلك وعلى جلساتها، بحضور

 .مباحا نشرا

 :وهي الحالة هذه في الإباحة صفة لإضفاء الشروط من جملة توافر يجب أنه غير

 السرية لجلساتا دون ةالعلني والتحقيقات المحاكمات إجراءات أخبار نشر – 91

 .الأولية والتحقيقات

 إلى يتجاوزها أن دون الجلسات في ورد ما نشر على النشر يقتصر أن ينبغي – 92

 ...نقدها أو الوقائع تلك على التعليق

 المحاكمة لتاريخ معاصرا النشر يكون أن يجب – 93
(1)

. 

  :البرلمانية الحصانة لمبدأ استعمالا القذف حالة :ثانيا

 إحاطته يجب ذلك وعلى الشعب إرادة عن التعبير بمهمة يقوم برلمانال عضو إن

 معاقبة أو مؤاخذة جواز عدم تتضمن التي الحصانة وهي بذلك، القيام له تكفل خاصة بحصانة

 المجلس في والآراء الأفكار من يبديه عما البرلمان عضو
(2)

 القانون أباح الأساس هذا وعلى ،

 :أهمها لشروط قذف ال عبارات استعمال للبرلماني

 لا لجانه انعقاد أثناء أو انعقاده وأثناء البرلمان داخل الخطب تكون أن يجب – 91

 .البرلمان خارج

 إلى تنسحب فالمناعة الأفعال، لا الأقوال صورة المباح القذف  يتخذ أن يجب – 92

  .الفعل لا القول

موظفيه إلى تمتد ولا البرلمان أعضاء على مقصورة الحالة هذه في المناعة – 93
(3)

. 

                                                 

  .أنظر للتفصيل في هذه الشروط الفصل الثاني من هذا الباب –( (1
 .219 – 299أحمد المهدي وأشرف  شافعي، المرجع السابق، ص  –( (2
  .535رمسيس بهنام، المرجع السابق، ص  –( (3
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 المبحث الثاني

 مفهوم جريمة السب

جريمة السب من الجرائم الماسة بالشرف  والاعتبار التي عاقبت عليها معظم قوانين 

 .العقوبات، وكثير من القوانين الخاصة بالإعلام والصحافة لمختلف  الدول

لعلة من وعلى ذلك سوف  نتناول مفهوم جريمة السب من خلال تحديد مدلولها وا

 :تجريمها والتعرف  على أهم أركانها ، ثم نتعرض لجريمة السب غير العلني ، وفق الآتي

 المطلب الأول

 تحديد مدلول السب والعلة من تجريمه

سوف  نتناول تعريف  السب ، وتمييز السب عن القذف  والإهانة ، ثم العلة من تجريم 

 :السب ، وذلك وفق التفصيل الآتي بيانه

 الفرع الأول

 تعريف السب

 :سوف  نعرف  السب لغة واصطلاحا، وذلك ضمن النقطتين المواليتين

 :التعريف اللغوي للسب: أولا

 . السب لغة يقصد به الشتم 

وهو مصدر سبّه يسبّه 
(1)

. 

فالمراد بالسب في أصل اللغة الشتم سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه أو 

باستعمال المعاريض التي ترمي إليه 
(2)

. 

 :للسب( القانوني ) التعريف الاصطلاحي : ثانيا

سوف  نتناول تعريف  السب ضمن كل من التشريع الفرنسي والمصري والجزائري 

 :وذلك وفق ما سنتناوله ضمن النقاط الموالية

 

                                                 

  .77ابن منظور، المرجع السابق، ص  –( (1
  .179ير أنور علي، المرجع السابق، ص إيهاب تيس –( (2
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عُرف  السب في القانون الفرنسي من خلال قانون :التعريف الفرنسي للسب – 12

يعد سبا كل » : منه التي ورد فيها أنه 29/92المادة ، وذلك في 1931الصحافة المؤرخ في 

 .«تعبير مهين أو كلمة محقرة أو القدح الذي لا يتضمن إسناد أية واقعة 

 :التعريف المصري للسب – 11

السب في التشريع المصري يمكن استخلاص تعريفه من خلال الإطلاع على نص 

 –حسب مفهوم هذه المادة  –ن السب من قانون العقوبات، وبذلك يمكن القول أ 396المادة 

 .يعني خدش شرف  شخص واعتباره عمداً دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة إليه

وهو حسب هذا المفهوم جريمة شكلية من جرائم الحديث النفسي غير المؤذي
(1)

. 

كل إلصاق لعيب أو ... » : بأنه ف  في محكمة النقض المصريةكما أن السب عرّ 

« ... قدر الشخص نفسه أو يخدش سمعته لدى غيره  تعبير يحط من
(2)

. 

 :التعريف الجزائري للسب – 10

 من قانون العقوبات 297يجد السب تعريفه في التشريع الجزائري ضمن نص المادة 

يعد سبا كل تعبير مشين أو عبارة تتضمن تحقيرا أو قدحا لا ينطوي » : التي جاء فيها أنه

لمادة التي بناءً عليها يمكن تعريف  السب بأنه صدور تعبير ، وهي ا«على إسناد واقعة 

يحمل معنى الاحتقار والقدح دون أن ينطوي على إسناد واقعة موجهة إلى شخص معين أو 

 .هيئة معينة

الملاحظ من خلال هذه التعاريف  للسب أنها جميعها تتفق حول كون السب يعني  

ر، مع اتفاقها حول عدم إسناد أية واقعة صدور ما من شأنه الاحتقار والقدح في حق الغي

موجهة إلى المجني عليه، ولا عجب في هذا الاتفاق، حيث أن كل من التشريع المصري 

بخصوص تحديد  1931وكذا الجزائري قد أخذا من قانون الصحافة الفرنسي الصادر عام 

، وعلى ذلك المقصود بجريمة السب، وهو القانون الذي يعد من أشهر قوانين السب والقذف 

عُدَّ نموذجا لقوانين السب والقذف  في مختلف  أنحاء دول إفريقيا 
(3)

. 

 

                                                 

 .54رمسيس بهنام، المرجع السابق، ص  –( (1
  .179إيهاب يسر أنور علي، المرجع السابق، ص  –( (2
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 الفرع الثاني

 تمييز السب عن القذف والإهانة

لقد جرت معظم القوانين المجرمة والمعاقبة للسب على اعتبار كل من السب والقذف  

ك وجب تمييز السب والإهانة كجرائم ماسة بالشرف  والاعتبار، وألحقتها ببعضها، وعلى ذل

عن كل من القذف  والإهانة حتى يتضح تحديد معناه والمقصود به بصورة أكثر دقة، وذلك 

 :من خلال الآتي

 :تمييز السب عن القذف: أولا

يتميز السب عن القذف  بعدة ميزات، ويختلف  عنه في عدة نقاط، وفيما يلي بيان 

 :عناصر هذا الاختلاف 

عتبار الإنسان وشرفه، إذا لم يستند إلى واقعة يتحقق السب بكل ما يمس ا – 91

معينة، ويتحقق ذلك بإسناد عيب معين أو غير معين إلى المجني عليه، بل يكفي أن يُسند إلى 

هذا الأخير كل ما ينطوي على معنى لاحتقار والتصغير، ومن أمثلة ذلك أن ينسب الجاني 

... أو أنه بعيد عن الأخلاق أو  إلى المجني عليه أنه سارق أو مرتش أو مختلس أو مغفل

دون ضرورة أن يحدد الجاني في هذه الحالة الواقعة المسند إليها  هذا العيب، أي لا يستلزم 

أن يذكر أنه سرق محفظة بها نقود مثلا، فلو ذكر ذلك لعُدت الجريمة قذفا، حيث أن هذا 

كفي إسناد عيب معين إليه فلا الأخير لا يتحقق إلا بإسناد واقعة معينة إلى المجني عليه ولا ي

تقوم جريمة القذف  إذا لم يحدد الجاني الواقعة التي تفيد إسناد العيب للمجني عليه 
(1)

. 

النشاط الإجرامي في جريمة السب لا يمكن أن يخضع لأي سبب من أسباب  – 92

ينتفي  الإباحة لأنه لا ينطوي إلا على التعبير المحقر والمشين، عكس جريمة القذف  التي قد

ركنها الشرعي بخضوع النشاط الإجرامي المشكل للقذف  لأحد أسباب الإباحة المقررة 

 .بالقانون

 :ما يلي من حالة عدم إباحة جريمة السبويستثنى 

عدم مساءلة نائب البرلمان قانونا عما يبديه من آراء أو ما يتلفظ به من كلام  –أ 

من الدستور  199المادة ) بشروط  بسبب عضويته خلال ممارسته لمهامه البرلمانية

                                                 

  .بتصرف  75ص  محمد مجدي هرجه، المرجع السابق، –( (1
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الحصانة البرلمانية معترف  بها للنواب ولأعضاء مجلس » : الجزائري التي تنص على أن

الأمة مدة نيابتهم ومهمتهم البرلمانية، ولا يمكن أن يتابعوا أو يوقفوا، وعلى العموم لا يمكن 

بسبب ما عبروا عنه أن ترفع عليهم أية دعوى مدنية أو جزائة أو يسلط عليهم أي ضغط 

« من آراء أو مل تلفظوا به من كلام، أو بسبب تصويتهم خلال ممارسة مهامهم البرلمانية 

) 

إباحة السب كاستثناء إذا كان موجها إلى موظف  عام ومرتبط بالقذف  المباح  –ب 

من قانون العقوبات  92/  392المادة ) ضد الموظف  العام وأن يكون المتهم حسن النية 

( ي المصر
(1)

. 

والواقع أن أمر تحديد كون الواقعة الماسة بالشرف  والاعتبار أهي جريمة قذف  أو  -

سب متروك لقاضي الموضوع الذي يستخلص ذلك من ظروف  وأحوال كل قضية على 

 .حدى

والحقيقة أنه لا يوجد معيار فاصل يمكن للقاضي تطبيقه لمعرفة نوع تلك الجريمة 

عن غيرها من الجرائم الأخرى من جهة، ولاختلاف   وذلك لاختلاف  ظروف  كل جريمة

 .شخصية الجناة عن بعضهم البعض من جهة  أخرى

 :تمييز السب عن الإهانة: ثانيا

 :تتميز الإهانة عن السب في أمور عديدة أهمها

السب يمكن أن يقع على أي شخص من الأشخاص، في حين أن الإهانة  – 91

 .ي عليه وهي صفة الموظف  العام أو من في حكمهمرتبطة بتوافر صفة أساسية في المجن

يشترط لقيام جريمة الإهانة أن تكون قد ارتكبت أثناء تأدية الوظيفة أو  – 92

بمناسبتها، بينما السب لا يشترط ذلك بل يمكن أن يقع في غير أثناء تأدية الوظيفة ولا 

 .بسببها

ست ركنا في جريمة تعد العلانية ركنا أساسيا في جريمة السب لكنها لي – 93

 .الإهانة

                                                 

  .91هامش  57بلولة راضية، المرجع السابق، ص  –( (1
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يمكن أن يقع السب في غير مواجهة المجني عليه أو في مواجهته، لكن  – 94

 .الإهانة يشترط القانون أن تصل إلى الموظف  الموجهة إليه بإرادة المتهم

 الفرع الثالث

 العلة من تجريم السب

منها والمتخلفة، إن السب يعد جريمة معاقبا عليها في مختلف  قوانين الدول المتقدمة 

 :ويرجع السبب في تجريم هذه الجريمة إلى ما سنوضحه في النقاط الموالية

السب يشكل تعديا على الحقوق والحريات الأساسية للإنسان، وهي الحريات  – 91

التي تعاقب على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق  35المادة ) والحقوق التي كفلها الدستور 

ونص على ضرورة ( ا يمس سلامة الإنسان البدينة والمعنوية والحريات، وعلى كل م

معاقبة من ينتهكها أو يتعرض لها، وعلى ذلك وجب تجريم السب لمخالفة هذه القاعدة 

 .الدستورية وتعديه على الحقوق والحريات المحمية

يعد الشرف  والاعتبار من أهم الحقوق التي يحميها القانون، ومقابل ذلك يعد  – 92

من أهم صور التعدي على هذا الشرف  والاعتبار، وعلى هذا الأساس لزم تجريم السب 

 .السب والنص على عقاب مرتكبه

جرم المشرع الكثير من التصرفات التي تشكل تعديا على شرف  واعتبار  – 93

 .ومكانة الأشخاص والهيئات، وعلى ذلك كان السب من التصرفات التي يشملها هذا التجريم

 يالمطلب الثان

 أركان جريمة السب

على غرار كل الجرائم تقوم جريمة السب على عدد من الأركان، هي الركن 

الشرعي والركن المادي والركن المعنوي، وهي الأركان التي سنتناولها بالتفصيل ضمن 

 :تقسيم هذا المطلب إلى الفروع الموالية

 الفرع الأول

 الركن الشرعي

في كل من التشريع الفرنسي والمصري  سنتناول الركن الشرعي لجريمة السب

 :والجزائري، وذلك من خلال ما ستوضحه النقاط الموالية
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 :الركن الشرعي لجريمة السب في التشريع الفرنسي: أولا

تجد جريمة السب في التشريع الفرنسي أساسها القانوني في عدة مواضع أهمها ما 

التي ورد  1331جويلية  29 يمن قانون الصحافة المؤرخ ف 29/92جاء في نص المادة 

يعد سبا كل تعبير مهين أو كلمة محقرة أو القدح الذي لا يتضمن إسناد أية واقعة » : فيها أنه

». 

سب أو قذف  » من نفس القانون على أنه يتم المعاقبة على  37ونصت المادة 

لوماسيين السفراء والوزراء والمفوضين أو المبعوثين أو رؤساء البعثات أو غيرهم من الدب

 .«أورو 450999غرامة قدرها يعاقب ب المعتمدين لدى حكومة الجمهورية 

هذا ويمكن استنتاج أهم حالات السب في التشريع الفرنسي من خلال نص المادة  

 :وهي الحالات التالية –أعلاه  –من قانون الصحافة  33

39حالة سب المحاكم وغيرها من الهيئات المنصوص عليها في المادة  -
(1)

. 

 .حالة سب واحد أو أكثر من أعضاء البرلمان -

حالة سب المسؤولين الحكوميين والأشخاص الذين يودع إليهم السلطة العامة أو  -

 .وكلاء لسلطة العامة

حالة سب الممثلين والدبلوماسيين الأجانب -
(2)

. 

 :الركن الشرعي لجريمة القذف في التشريع المصري: ثانيا

كل سب لا يشتمل على » : قانون العقوبات المصري على أنمن  396نصت المادة 

إسناد واقعة معينة، بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف  أو الاعتبار يعاقب عليه 

(  5999) بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف   171في الأحوال المبينة في المادة 

 .إحدى هاتين العقوبتينجنيه، أو ب(  190999) جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف  

من نفس القانون السب الموجه إلى الموظف  العام أو من في  135كما جرمت المادة 

 .حكمه إذا كان السب بسبب الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة

 :الركن الشرعي لجريمة السب في التشريع الجزائري: ثالثا

                                                 

 .المحاكم، القوات المسلحة، المؤسسات والإدارات العامة: هذه الهيئات هي –( (1
  .77مفهوم القذف  في الصحافة، المرجع السابق، ص  –( (2
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قوبات ضمن القسم الخامس نص المشرّع الجزائري على جريمة السب في قانون الع 

بالاعتداء على شرف  » من الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الثالث المتعلقّ 

 293مكرّر،  297، وذلك من خلال ما جاء في نصوص المواد «واعتبار الأشخاص

 .299مكرّر، 

ة يُعدُّ سبًّا كل تعبير مشين أو عبار» : ع على أنّه.مكرّر ق 297حيث نصّت المادة 

 .«تتضمّن تحقيرا أو قدحا لا ينطوي على إسناد واقعة 

يُعاقب على السب الموجّه إلى شخص » : ع على أن.مكرّر ق 293ونصّت المادة 

أو أكثر بسبب انتمائهم إلى مجموعة عرقية أو مذهبية أو إلى دين معيّن بالحبس من خمس 

(  دج 290999)ائري ر جزأشهر، وبغرامة من عشرين ألف  دينا( 96)أيّام إلى ستة ( 95)

«أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ،(دج  1990999) إلى مئة ألف  دينار جزائري 
(1)

. 

يُعاقب على السب الموجّه إلى فرد أو عدّة » : ع على أن.من ق 299ونصّت المادة 

أشهر، وبغرامة من عشرة آلاف  دينار ( 93)إلى ثلاثة ( 91)أفراد بالحبس من شهر 

، أو ( دج 250999)خمسة وعشرون ألف  دينار جزائري  إلى( دج  190999)جزائري 

 .بإحدى هاتين العقوبتين فقط

«ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية 
(2)

. 

كما استحدث المشرّع الجزائري نصوصا تتعلقّ بإهانة بعض الأشخاص والهيئات،  

، 146، 92مكرّر 144  والتي تتّخذ صورة السب، وذلك من خلال ما جاء ضمن المواد 

حيث تضمّنت هذه المواد إلى الإساءة  بالسب الموجّهة ضد رئيس الجمهورية، أو البرلمان 

القضائية، أو الجيش الوطني الشعبي، أو أيّة  الجهات ، أو إحدى(بغرفتيه معا، أو إحداهما ) 

.هيئة نظامية أو عمومية أخرى
3
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 الفرع الثاني

 الركن المادي

دي لجريمة السب يستشف  من النصوص التي تجرم هذه الجريمة إن الركن الما

وتعاقب عليها، وهي النصوص التي تتضمن اعتبار السب قائما بإسناد تعبير محدد ومشين 

يتضمن المساس بالشرف  والاعتبار من دون أن يكون موضوعا لإسناد واقعة، وعليه فإن 

 :تي شرحهاالركن المادي لجريمة السب يتحقق بتوافر العناصر الآ

 :الوسيلة المستخدمة لارتكاب جريمة السب: أولا

 ويمكن القول أن المشرع يتوافر السب بكل ما يتضمن خدشا للشرف  أو الاعتبار،

كما هو الشأن بالنسبة لجريمة القذف  لم يشترط وسيلة معينة لقيام الركن المادي  الجزائري

 .رلجريمة السب، فالسب قد يتخذ أي صورة من صور التعبي

وعلى ذلك يمكن القول أن وسيلة ارتكاب جريمة السب قد تكون القول أو الكتابة أو 

فالسب يتوافر بما يتضمن خدشا للشرف  والاعتبار، وقد يخدش الشرف   ،...الإشارات 

والاعتبار بغير إسناد عيب معين ودون تحديد واقعة معينة 
(1)

. 

 :السب يتحقق بـوعلى العموم يمكن القول أن الركن المادي لجريمة 

إسناد الجاني إلى المجني عليه عيبا معينا أيا كانت طبيعته مثل وصف  المجني  – 91

عليه بأنه لص ومزور أو فاسق وسكير، أو عيبا غير معين يتضمن ازدراءه والحط من 

 ...كرامته مثل وصفه بأنه أسوأ خلق الله وأنه لا يرجى منه نفع 

لازدراء والتحقير مثل وصف  المجني عليه بأنه انطواء عبارات الجاني على ا – 92

حيوان مثلا وغيرها من الكلمات التي تبررها الظروف ، والتي تصدر عن الحقد والكراهية 

والضغينة 
(2)

. 

بالقول أو بالكتابة أو التهكم أو السخرية أو  كون عبارات السب صريحة – 93

التلميح أو التعريض 
(3)

. 

                                                 

  .244أحمد المهدي واشرف  شافعي، المرجع السابق، ص  –( (1
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بارات الصادرة من الجاني وما إذا كانت ماسة بالشرف  والمرجع في تقدير حقيقة الع 

والاعتبار وتعتبر بالتالي سبا أم لا هو ما يختص به قاضي الموضوع الذي يأخذ في اعتباره 

عدة عوامل تتعلق بالمجني عليه والبيئة التي يعيش فيها ومركزه الاجتماعي وما حصل 

ع أو الفئة التي ينتمي إليهاعليه من مؤهلات وواقع وعادات وتقاليد وعرف  المجتم
(1)

. 

ألفاظ السب، ولا يكفي في ذلك  أو قرارها غي على المحكمة أن تذكر في حكمهاوينب

أن تحيل على محضر التحقيق أو محضر الجلسة، وإلا كان حكمها مستوجبا للنقض 
(2)

 . 

نقض وإحالة القضية ... » : وهذا ما يبرره قرار المحكمة العليا الذي قضى بـ

صور في تسبيب القرار لعدم ذكر العبارات المشينة التي من شأنها أن تشكل الركن للق

« ... المادي لجريمة السب 
(3)

. 

 :صفة الضحية في جريمة السب: ثانيا

الشخص الواقع عليه جريمة السب هو الشخص أو الهيئة المعنية بالحماية، ويمكن 

أو الهيئات العامة، كما قد تقع على  القول أن جريمة السب قد تقع على الأشخاص الطبيعية

 .الموظفين العموميين أو الهيئات العامة النظامية

والسب ينبغي أن يكون موجها إلى شخص معين أو أشخاص معينين، فإذا وجه عامة 

أو إلى أشخاص خياليين فلا نكون بصدد جريمة السب كالسكران الذي يدفعه سكره للتفوه 

باب غير قاصد بذلك شخص معين في الطريق العام بألفاظ الس
(4)

. 

وقد يحتاط الجاني فلا يذكر اسم المجني عليه صراحة في عباراته، وهنا على 

محكمة الموضوع التعرف  على شخص من وجه إليه السب وذلك من خلال عبارات السب 

وظروف  حصوله والملابسات التي حوله، وعلى المحكمة أن تؤكد في حكمها على ألفاظ 

السب 
(5)

  

                                                 

 .131إيهاب أنور علي، المرجع السابق، ص  –( (1
 .63إبراهيم عبد الخالق، المرجع السابق، ص  –( (2
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ويجب الإشارة كذلك إلى أنه يعاقب على السب ولو صدر في غياب الشخص الموجه 

إليه، بشرط أن يكون الجاني قد ذكر اسمه أو عيّنه تعيينا كافيا
(1 )

ولا يشترط أن يكون 

المجني عليه معينا بالذات وإنما يمكن أن يستنتج من الظروف  والأحوال
(2)

. 

 :عنصر العلانية في جريمة السب: ثالثا

الواضح أن المشرع العقابي لم ينص صراحة على وجوب العلانية في السلوك 

قد أخذ  المادي كشرط لقيام جريمة السب، إلا أن الراجع أنه على غرار جريمة القذف 

 .بعلانية السلوك المادي المكون لجريمة السب

 نإذن لابد أن يتركب السب علانية لكي يعاقب عليه القانون، إذ لا يشترط القانو

حدوث السب بوجود المجني عليه فيكفي توافر العلانية واحتمال سماع الناس عن المجني 

عليه ما يشينه نتيجة لذلك، فهنا يستلزم العقاب، وعلى المحكمة أن تبين في حكمها ركن 

العلانية وعليها أن تذكر المكان والظروف  التي وقعت فيها الجريمة 
(3)

. 

ب الصادر من المتهم وهو في داخل المنزل لا يعتبر ومن تطبيقات هذا العنصر أن الس

علنيا إلا إذا حصل بحيث يسمعه من يمر في الطريق العام، ويصبح السب علنيا إذا أصبح 

المحل الذي وقع فيه السب علنيا بالمصادفة بوجود عدد من أفراد الجمهور فيه بسبب مشادة 

لمدرسة ليست بطبيعتها محلا حدثت بين طرفين مثلا، وفي هذا حُكم أن غرفة ناظر ا

عموميا فلا يعتبر السب الواقع فيها علنيا إلا إذا كانت قد تحولت إل محل عمومي 

بالمصادفة، وإذا فالسب الحاصل فيها أمام الناظر واثنين من المدرسين لا يعتبر حاصلا في 

س المشادة علانية لأن اجتماع هؤلاء مع الناظر لا يجعل الغرفة محلا عموميا بالصدفة بعك

التي تنقلب بسببها هذه الغرفة إلى محل عام بالمصادفة 
(4)

. 

 :والعلانية قد تقع بعدة طرق أهمها -

 (.إلخ...الإيماء، المقالات، الصياح، التهديد ) العلانية بطريق القول أو الإشارة  – 91

 .العلانية بطريق الكتابة والطباعة – 92
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العلانية بواسطة الرسوم  – 93    
(1)

. 

 الفرع الثالث

 الركن المعنوي

إن جريمة السب على غرار باقي الجرائم الأخرى يستلزم لقيامها توافر الركن 

تعتبر جريمة السب جريمة عمدية يتخذ نجدها المعنوي، وبالعودة إلى قوانين العقوبات 

 .ركنها المعنوي صورة القصد الجنائي

لم والإرادة لقيام جريمة السب إضافة وعلى ذلك تقوم جريمة السب على توافر عنصري الع

 .إلى انصراف  نية الجاني إلى إتيان الأفعال المجرمة المشكلة للركن المادي لجريمة السب

إذن جريمة السب تقوم ويتوافر عنصرها المعنوي بتوافر القصد الجنائي لدى الجاني 

 .المتضمن العلم والإرادة

 :عنصر العلم: أولا

معنى الأمور المتضمنة للسب ويقبل من المتهم أن يدحض هذه لا بد أن يعلم الجاني ب

 .الافتراضات بإقامة الدليل على أنه كان جاهلا للمعاني والألفاظ التي صدرت منه

 عالخادشة للشرف  والاعتبار م ظفقصد الإسناد في جريمة السب يتحقق بمجرد الجهر بالألفا

ارتكاب جريمة السب العلم بمعناها، ولا عبرة بالبواعث التي أدت إلى 
(2)

. 

تحتمل عدة معاني بعضها  ألفاظ السبوحجة الإشارة في هذا المجال أنه إذا كانت  

يمس الشرف  والاعتبار دون البعض الآخر فيجب أن يمتد العلم إلى هذه المعاني الأخيرة، 

معناها وقد جرى القضاء واستقر الفقه على أنه إذا كانت الألفاظ شائنة بذاتها يفترض العلم ب

 .ويكون على المتهم إثبات العكس

وأن يعلم  السبجريمة كافة العناصر الأخرى التي تكون ويجب أن يشمل العلم  

بصفة المجني عليه ويعلم أنه يقصد بعباراته خدش شرف  واعتبار ذلك الشخص أيا كانت 

صفته
(3)

. 

 :عنصر الإرادة: ثانيا

                                                 

  .بتصرف  17 – 16محمد عبد الحميد، المرجع السابق، ص  –( (1
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ى إذاعة الأمور الخادشة للشرف  يجب لقيام جريمة السب انصراف  إرادة الجاني إل

والاعتبار، مع علمه بمعناها، أي انصراف  إرادة الفاعل إلى الفعل المادي المكون للجريمة 

كما وصفها القانون، ولما كان هذا الفعل هو التعبير علنا عن أمر خادش للشرف  والاعتبار 

 :فيتعين للقول بتوافر القصد الجنائي أن تنصرف  إرادة الفاعل إلى

وهذا هو قصد السب  :خدش الشرف أو الاعتبار – 12
(1)

. 

ويتحقق هذا القصد بمجرد الجهر بالألفاظ الخادشة للشرف  أو الاعتبار مع العلم 

 .بمضمونها ومعناها، ولا عبرة بعد هذا بالبواعث

ومتى كانت الألفاظ بذاتها شائنة تطلق بمعنى السب فإن قصد الإسناد يفترض فيها، وعلى 

يثبت عكس المستفاد من تلك الألفاظ  المتهم إن
(2)

. 

وهذا هو قصد إذاعة السب  :العلانية في خدش الشرف والاعتبار – 11
(3)

. 

لا تكتمل عناصر القصد الجنائي إلا بانصراف  إرادة الجاني إلى إذاعة ما يصدر منه 

نوع من مساسا بالشرف  والاعتبار وتكون تبرئته من جريمة السب واجبة ما لم يتوافر هذا ال

القصد 
(4)

. 

وهو أكثر افتراضا منه في جريمة ) الجنائي في جريمة السب هو قصد مفترض   

 (.السب عنه في جريمة القذف  

ويجب الإشارة إلى أن القول بتوافر الركن المعنوي في سلوك الفاعل يقتضي اتجاه 

 إرادة الجاني إلى النتيجة الجرمية دون إكراه أو تهديد

 المطلب الثالث

 يمة السب غير العلنيجر

أعلاه  –إن جريمة السب العلني هي الجريمة المحددة أركانها ضمن المطلب الثاني 

وهي ( التي ورد النص عليها في التشريع المصري ) ، وهناك نوع آخر من جرائم السب -

                                                 

  .63السابق، ص  إبراهيم عبد الخالق، المرجع –( (1
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جريمة السب غير العلني، وهي الجريمة التي سوف  نتناولها من خلال تقسيم هذا المطلب 

 :رعان المواليانإلى الف

 الفرع الأول

 تحديد المقصود بالسب غير العلني

إن جريمة السب غير العلني هي جريمة السب التي ينتفي فيها ركن العلانية 
(1)

. 

من قانون العقوبات المصري  373وهي تلك الجريمة المنصوص عليها ضمن المادة 

 زيعاقب بغرامة لا تتجاو» : التي ورد فيها أنه 1931لسنة  169المعدلة بالقانون رقم 

ابتدار إنسان بسب غير ... جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية (  59) خمسين 

 .«علني 

 الفرع الثاني

 شروط قيام جريمة السب غير العلني

أعلاه يمكن القول أن جريمة السب غير العلني تقوم  373من خلال نص المادة 

 :بتوافر الشروط الموالية

 :لابتدار والاستفزازا: أولا

جعل المشرع الاستفزاز عذرا مبررا للسب العلني، وجعل العقاب فيه مقصورا على 

من يبتدر الغير بالسب، أما إذا حصل السب غير العلني بسبب استفزاز المجني عليه فلا 

جريمة ولا عقاب على هذا السب 
(2)

. 

التي تخدش الشرف   يتطلب صدور العبارات –على خلاف  السب العلني  –فالمشرع 

والاعتبار من المتهم مباشرة، ومعنى ذلك أن يتوافر استفزاز من المجني عليه للجاني وأن 

يكون هذا الاستفزاز هو الدافع لتوجيه عبارات السب، فالاستفزاز في هذه الحالة ينفي 

ن عنصر الابتدار، وبالتالي فالابتدار يعد عنصرا من العناصر المنصوص عليها في القانو

 .مما يترتب عليه إباحة الفعل
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ويبقى تقدير مدى توافر الاستفزاز وعلاقته بالسب العلني من المسائل الموضوعية  

التي يفصل فيها قاضي الموضوع في ظل ما يتوافر لديه من أدلة  وقرائن وظروف  مختلفة 

خارجية وداخلية متعلقة بالفاعل والمجني عليه 
(1)

. 

 :توفر القصد الجنائي: ثانيا

يكفي لتوافر القصد الجنائي في جريمة السب غير العلني أن تنصرف  إرادة الجاني 

إلى إسناد الأمور الماسة بالشرف  والاعتبار إلى المجني عليه مع علمه بحقيقتها، أي بأن من 

شأنها خدش الشرف  أو الاعتبار دون أن تنصرف  إرادته إلى إذاعة الأمور الخادشة لهذا 

الشرف  والاعتبار 
(2)

. 

يتضح من خلال تحليلنا للفصول الثلاثة السابقة المكونة لهذا الباب أن مفهوم  

الجرائم التعبيرية مفهوم واسع ويشمل العديد من الجرائم أهمها تلك المتناولة في هذا الباب 

 .من خلال الفصول أعلاه

ونستنتج أن الغرض الأساسي للمشرع من النص على هذا النوع من الجرائم هو  

يد استخدام حرية التعبير بما يشكل مساسا بالشرف  والاعتبار للأشخاص من جهة، تقي

وحفاظا على كرامة وشرف  الأشخاص والهيئات العامة في الدولة التي يمكن أن تشكل 

إهانتها أو التحريض على سبها وإهانتها وقذفها أمورا قد تحول دون قيامها بالمهام المنوطة 

دد قانونا من جهة ثانية، وتكريسا لمبدأ دستوري هام يتمثل في بها على الوجه الأكمل المح

حماية الحقوق والحريات من الاعتداء عليها كون الشرف  والاعتبار من أهم هذه الحقوق 

  .والحريات من جهة ثالثة

والنص على تجريم الجرائم التعبيرية وفق المفاهيم المحددة أعلاه لا يمس بحرية 

لأن الإطار القانوني لممارسة هذه الحرية الأخيرة هو ألا تشكل ممارسة الرأي والتعبير 

فإنه  وطالما تجاوزت الغرض المحدد لها مساسا بحرية الآخرين واعتداء على حقوقهم،

 .يستوجب تجريمها لنفس الغرض الذي أبيحت من أجله
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 الباب الثاني

 المسؤولية عن الجرائم التعبيرية

وللصحافيين بصفة خاصة الحق في ممارسة  أقر القانون للأشخاص بصفة عامة

حرية الرأي والتعبير، وذلك دون أن تطال هذه الممارسة حقوق الآخرين، بأن تمس سمعتهم 

 .وشرفهم واعتبارهم، بما يشكل جريمة على الوجه المبين في الباب الأول

ولا إما مسؤولية دود حرية الرأي والتعبير يكون مسئوفي حالة تجاوز الشخص لح

ولا المسؤوليتين معا في الوقت ذاته، وذلك متى ائية، أو مسؤولية مدنية، وإما مسئجز

توافرت أركان هاتين المسؤوليتين، وشكلت ضررا يمس بالآخرين، بحيث يترتب على ذلك 

عقاب الجاني، بأن تُفرض عليه العقوبات الجزائية الأصلية والتكميلية، بجانب العقوبات 

م المسؤولية المدنية المتمثلة في التعويض، وقيام المسؤولية الجزائية المدنية المترتبة عن قيا

) والمدنية لا ينفي قيام المسؤولية التأديبية في حق المتهم بارتكاب الجريمة التعبيرية 

 (.الجريمة الصحفية 

لذلك يمكن التساؤل عن مفهوم أنواع المسؤولية عن الجرائم التعبيرية  ؟ للإجابة  

اؤل يجب التطرق إلى كل من المسؤولية الجزائية والمسؤولية المدنية، إضافة على هذا التس

 :في الفصول الثلاثة التالية( المهنية ) إلى المسؤولية التأديبية 

 .المسؤولية الجزائية عن الجرائم التعبيرية: الفصل الأول -

 .المسؤولية المدنية عن الجرائم التعبيرية: الفصل الثاني -

 .المسؤولية التأديبية عن الجرائم التعبيرية: الثالفصل الث -
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 الفصل الأول

 المسؤولية الجزائية عن الجرائم التعبيرية

تخضع إجراءات المتابعة والجزاء المترتبين كنتيجة عن قيام المسؤولية الجزائية عن 

ت الجرائم التعبيرية إلى قواعد وإجراءات تمثل خروجا عن القواعد العامة في الإجراءا

 .الجزائية

فإذا كانت بعض الجرائم التعبيرية على غرار جريمة التحريض والإهانة، وكذلك 

السب والقذف  كجرائم خاصة تخضع للقواعد العامة للمسؤولية الجزائية، فإن جريمتي 

 .الصحافة والنشر تخضع لإجراءات خاصة تتميز عن الإجراءات العامة

لية الجزائية عن الجرائم التعبيرية وعلى هذا الأساس فإننا سوف  ندرس المسؤو

مركّزين على جرائم الصحافة والنشر كأبرز نوع من أنواع هذه الجرائم التعبيرية، وندرس 

 .من خلال ذلك الجرائم التعبيرية الأخرى التي تقع عن طريق الصحافة والنشر

وسوف  أتطرق في هذا الفصل إلى المباحث التالية، بحيث أخصص المبحث الأول 

اس المسؤولية الجزائية عن الجرائم التعبيرية، وأخصص الثاني أحكام المتابعة الجزائية لأس

في الجرائم التعبيرية، وفي المبحث الثالث أتطرق لإجراءات التحقيق والمحاكمة في الجرائم 

التعبيرية، بينما أخصص المبحث الرابع للتحقيق والمحاكمة والعقوبات في الجرائم 

 .التعبيرية

 ث الأولالمبح

 أساس المسؤولية الجزائية عن الجرائم التعبيرية ومبررات الخروج عن القواعد العامة

سوف  نتناول ضمن هذا المبحث مطلبين، نخصص الأول لأساس المسؤولية الجزائية 

عن الجرائم التعبيرية ونخصص الثاني لمبررات الخروج عن القواعد العامة للمسؤولية 

 :رية فيما يليالجزائية للجرائم التعبي
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 المطلب الأول

 أساس المسؤولية الجزائية عن الجرائم التعبيرية

، حول الأساس (1)ظهر في القانون المقارن خلاف  في الفقه والمذاهب التشريعية 

لية الجزائية في الجرائم التعبيرية، ونتيجة لذلك ظهرت عدة نظريات ئوالذي تقوم عليه المس

سؤولية الجزائية عن الجرائم التعبيرية، وهي النظريات التي أخذت مختلفة لمحاولة تنظيم الم

في اعتبارها وهي بصدد تحديد المسؤولية الجزائية مبادئ العدالة التي لا تجرّم شخصا لم 

يرتكب الجريمة من جهة، وأخذت في اعتبارها من جهة أخرى المصلحة الاجتماعية التي 

 .(2)قاب تتعرض للخطر إذا ما أفلت المجرم من الع

أساسية بخصوص تحديد المسؤولية الجزائية، ( اتجاهات ) ومن هنا ظهرت نظريات 

بحيث أن كل منها بنت المسؤولية الجزائية على أساس مختلف  عن باقي النظريات، وهي 

المسؤولية القائمة على أساس الإهمال، والمسؤولية القائمة على التضامن، والمسؤولية 

و التدرج، وسوف  نحاول التعرض لكل نوع من أنواع هذه المسؤولية القائمة على التتابع أ

 :فيما يلي

 الفرع الأول

 المسؤولية الجزائية عن الجرائم التعبيرية القائمة على الإهمال

إن الأساس الذي بنى عليه أصحاب هذه النظرية اتجاههم في اعتبار المسؤولية 

ل والنقد الذي تعرضت له هذه النظرية، الجزائية عن الجرائم التعبيرية قائمة عن الإهما

 :ومدى تبني الفقه والتشريعات المقارنة لهذا الاتجاه، وذلك وفق الآتي

 :أساس اعتبار المسؤولية الجزائية عن الجرائم التعبيرية قائمة على الإهمال: أولا

ية وفقا لهذا الاتجاه يتحمل مدير التحرير أو المدير المسؤول أو الناشر مسؤولية جنائ

عن جريمة خاصة تختلف  عن جريمة النشر ذاتها، وأساس هذه المسؤولية الخاصة هو 

، فوظيفة (3)الإهمال الذي وقع منه في تأدية وظيفته أو واجبه الذي يفرضه عليه القانون 

                                                 

 . 29سابق، ص المرجع ال عبد الجليل فضيل البرعصي، –( (1
 .54سابق، ص المرجع الطارق كور،  –( (2
 . 31سابق، ص المرجع العبد الجليل فضيل البرعصي،  –( (3
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التحرير تعني مراقبة ما يكتب وما ينشر، وجود جريمة من جرائم النشر يعتبر قرينة على 

 .(1)يفته إهمال المسؤول في وظ

فهذا الاتجاه يؤسس ما جاء به على أن المدير أو المدير المسؤول أو رئيس التحرير 

قد أخلّ بواجبه المهني، فإذا ما حصل وأن تضمنت المؤسسة الإعلامية جريمة من الجرائم 

إلخ، فإنه كان على هذا المسؤول منع ...التعبيرية كالقذف  أو السب أو الإهانة أو التحريض 

 . (2)عبارات التي تتضمن هذه الجرائم نشر ال

تقييم الاتجاه الذي بنى المسؤولية الجزائية عن الجرائم التعبيرية على أساس : ثانيا

 :الإهمال

 :إننا ووفقا للأخذ بالأساس الذي اعتمدته هذه النظرية نكون أمام جريمتين

 .وأساس المسؤولية عن هذا الإخلال هو الخطأ: الإخلال بالواجب – 91

أي السؤولية عما يتضمنه المقال من التشهير، أو : ارتكاب الجريمة الصحفية – 92

الإهانة، أو التحريض، أو غيرها من الجرائم التعبيرية، وأساس هذه المسؤولية توافر القصد 

 .(3)الجنائي 

وهذا ما يعيب هذه النظرية التي بموجبها ُيسأل رئيس التحرير أو المدير مسؤولية 

يسأل عن جريمة عمدية، فهو يسأل باعتباره فاعلا أصليا للجريمة العمدية التي عمدية، أي 

 .ارتكبت في صحيفته

 فكيف  يمكن أن نفسر العمد بالإهمال؟ 

إنه من غير المعقول أن يسأل الشخص عن جريمة عمدية وتفسّر مسؤوليته بالقول 

وجهة لا يمكن إلا أن أنه أهمل في أداء وظيفته، إن مسؤولية رئيس التحرير  حسب هذه ال

 .تكون مسؤولية عمدية

وما يؤخذ على هذه النظرية أنها لم تفسر مسؤولية الناشر أو رئيس التحرير عن 

التي تفترض توافر القصد الجنائي ولم تعطي لنا ( الجريمة العمدية ) الجريمة الثانية 

 .الأساس القانوني لهذه الجريمة

                                                 

)1)  – Voir MONGIN (M) : «  problème de responsabilité de droit publicité » , R.S.C ? 

PARIS ? 1974, p 60.                                                                                                                  

 . 55سابق، ص المرجع الطارق كور،  –( (2
 . 32 – 1سابق، ص المرجع العبد الجليل فضيل البرعصي،  –( (3
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ارنة من الاتجاه الذي يبني المسؤولية موقف القضاء والتشريعات المق: ثالثا

 :الجزائية عن الجرائم التعبيرية على الإهمال

رغم ما تعرضت له النظرية التي تقيم المسؤولية الجزائية عن الجرائم التعبيرية على 

 .، إلا أن كثير من التشريعات أخذت بها قاداتتالإهمال من ان

لجرائم التعبيرية على أساس الإهمال كل فقد أخذ بفكرة قيام المسؤولية الجزائية عن ا

من التشريع الألماني والنمساوي، اللذان يعتبران أن المسؤول الأول عن جرائم النشر هو 

المؤلف ، فإذا لم يعرف  أو عُرف  وكان غائبا تعرض الناشر أو الطابع للمساءلة الجزائية عن 

عن الجريمة التي وقعت  جريمة خاصة أساسها الإهمال في التحقّق من شخصية المؤلف  لا

 .(1)بطريق النشر

وقد ساير القضاء الفرنسي هذا الاتجاه في القرن التاسع عشر، إذ اعتبر أن وجود  

 .(2)جريمة صحفية أيا كانت في الجريدة التي يديرها المسؤول يعد إهمالا من هذا الأخير 

 الفرع الثاني

 على التضامنالمسؤولية الجزائية عن الجرائم التعبيرية القائمة 

على أنقاض نظرية المسؤولية الجزائية المبنية على الإهمال، ظهرت نظرية أخرى 

 .تبني المسؤولية الجزائية عن هذه الجرائم على أساس التضامن

ويتضمن هذا الفرع مضمون وتقييم النظرية التي تقيم المسؤولية الجزائية عن 

ريعات المقارنة من هذه النظرية  فيما موقف  التشالجرائم التعبيرية على أساس التضامن و

 :يلي

 على القائمة التعبيرية الجرائم عن الجزائية المسؤولية نظرية وتقييم مضمون :أولا

 :التضامن

 :سوف  نتناول مضمون هذه النظرية وتقييمها في نقطتين

 :التضامن أساس على التعبيرية للجرائم الجزائية المسؤولية نظرية مضمون -12

                                                 

 . 499، ص1935عماد عبد الحميد النجار، الوسيط في تشريعات الصحافة، مكتبة الأنجلو المصرية، مصر،  –( (1
 . 55سابق، ص المرجع الطارق كور،  –( (2
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النظرية على أساس تحميل المدير أو رئيس التحرير أو الكاتب أو الناشر تقوم هذه 

للمسؤولية الجزائية عن الجريمة التعبيرية بصفة دائمة وذلك بوصفه فاعلا لها، وأساس ذلك 

 .(1)أن الجريمة ما كان يمكن لها أن تقع إلا بالنشر الذي هو تحت إدارة هؤلاء

صار هذا الاتجاه  فإن كل من ساهم مع هؤلاء وعلى هذا الأساس وفق ما ذهب إليه أن

في هذا النشر يعد مسؤولا طبقا للقواعد العامة سواء ( رئيس التحرير، الكاتب والناشر ) 

 .(2)كان فاعلا أم شريكا 

 :التضامن أساس على التعبيرية للجرائم الجزائية المسؤولية نظرية تقييم -11

هذه النظرية يتسنى التوفيق بين  يرى أصحاب هذه النظرية أنه بموجب تطبيق 

 .(3)مطالب الصحافة الحيوية، وبين مطالب العدالة، ومقتضيات أحكام قانون العقوبات 

كما يرون أن تطبيق ما جاءت به هذه النظرية أبسط وأقرب إلى العلم وأبعد عن  

ليها التحكم، مقارنة بالنظريات الأخرى التي تطبق على المؤسسات الإعلامية، إذ يضفي ع

 . (4)مركزا ممتازا، يجعلها بعيدا عن أحكام قانون العقوبات الخاصة بالاشتراك

غير أن ما يؤخذ على هذه النظرية الحاملة لفكرة التضامن أنها تعتبر من الأفكار 

الآتية من الغرب في ميدان المسؤولية الجزائية، بحيث تطبق على الجرائم المرتكبة انطلاقا 

وبالتالي لن يكون لتطبيق هذه النظرية نفس النتائج المترتبة على ، (5)من هذه الفكرة 

 (.الغرب ) تطبيقها في موطنها الأصلي 

موقف التشريعات المقارنة من إقامة المسؤولية الجزائية عن الجرائم : ثانيا

 :التعبيرية على أساس فكرة التضامن

و القانون الذي ظل ، وه1719لقد أخذ بهذا الاتجاه القانون الفرنسي الصادر عام 

الذي أصبح يؤسس المسؤولية  1331جويلية  29مطبقا حتى صدور قانون الصحافة في 

                                                 

جححرائم التحححريض،  -الأصححول العامححة فححي جححرائم النشححر –حريححة الفكححر " محمححد عبححد الله محمححد، فححي جححرائم النشححر  –( (1
 .337، ص 1951القاهرة، 

 .32سابق، ص المرجع العبد الجليل فضيل البرعصي، 
 .72سابق، ص المرجع الطارق كور، 

 . 32سابق، ص المرجع العبد الجليل فضيل البرعصي،  –( (2
 . 32المرجع نفسه، ص  –( (3
محمد عبد الله محمد بك، تنظيم المسؤولية الجنائية في جرائم النشر، مجلة القانون والاعتماد، القاهرة، مصر، العحدد  –( (4

 .72الأول، مارس ص 
 . 56سابق، ص المرجع الطارق كور،  –( (5
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الجزائية للجرائم التعبيرية على أساس فكرة التدرج أو التتابع وهو اتجاه جديد ظهر على 

 .(1)أنقاض نظرية التضامن 

 الفرع الثالث

 ة على فكرة التتابع أو التدرجالمسؤولية الجزائية عن الجرائم التعبيرية القائم

ظهرت هذه النظرية على أنقاض النظرية التي تقيم المسؤولية الجزائية عن الجرائم 

وسوف  نتناول نظرية التتابع من خلال التطرق إلى التعبيرية على أساس فكرة التضامن، 

ابع أو أساس ومبررات اعتبار المسؤولية الجزائية عن الجرائم التعبيرية قائمة على التت

التدرج، وتقييم هذه  نظرية اعتبار هذه المسؤولية قائمة على التدرج أو التتابع، وموقف  

 :التشريعات المقارنة من اعتبار هذه المسؤولية قائمة على أساس التتابع أو التدرج، فيما يلي

أساس ومبررات اعتبار المسؤولية الجزائية عن الجرائم التعبيرية قائمة على : أولا

 :ابعالتت

، وقد (2)تقوم هذه النظرية على أساس استبعاد قواعد الاشتراك والمساهمة الجزائية 

لين في نظر القانون ثم ترتيبهم على نحو تسلسلي معين، بحيث لا يسأل المسئو قامت بحصر

، وفي الحالة التي لا (3)منهم شخص مادام يوجد غيره ممن قدمه القانون عليه في الترتيب 

القانون عليه في الترتيب فإنه يكون هو المسؤول عن ارتكاب الجريمة  يوجد من قدمه

 .التعبيرية

ووفق هذه النظرية إذا لم يعرف  المؤلف  يسأل رئيس التحرير أو المحرر المسؤول 

وحيث لا يوجد الأخير يسأل الناشر، فإن لم يوجد فالطابع، وهكذا تتحدد المسؤولية نازلة 

ن اشتركوا في تجهيز المطبوع أو الخبر أو المقال الصحفي درجة بعد درجة على عاتق الذي

، أو الملصقين (4)إلى كاهل الذين عملوا على ترويجه من معلنين أو موزعين أو باعة 

 .باعتبارهم روجوا للجريمة وأشاعوها بفعلهم، ويعتبر هؤلاء فاعلين أصليين

                                                 

 .72سابق، ص المرجع الد الله محمد بك، محمد عب –( (1
 .56سابق، ص المرجع الطارق كور، 

، 1995، 91، دار النهضة العربيحة، القحاهرة، مصحر، الجحزء "القسم العام " عمر سالم، نحو قانون جنائي للصحافة  –( (2
 . 137ص 

 . 29سابق، ص المرجع العبد الجليل فضيل البرعصي،  –( (3
 . 133سابق، ص الجع مرالعمر سالم،  –( (4
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شره أو طابعه، فإن أما إذا كان المطبوع قد نشر في الخارج ولا يعرف  مؤلفه أو نا

المسؤول عنه مسؤولية جنائية في هذه الحالة هو من استورده وذلك بوصفه فاعلا أصليا، 

 .(1)وهو بلا شك خروج عن القواعد العامة في هذا المجال 

أشخاص، فإن  96وتطبيقا للفكرة التي جاءت بها هذه النظرية فإذا كان هناك مثلا 

تعبيرية يتحملونها جميعهم، إذ يعتبر كل واحد فيهم المسؤولية الجزائية عن الجريمة ال

مسؤول مسؤولية جنائية عن الجريمة التعبيرية الواقعة بموجب الصحيفة مثلا، غير أنه في 

هذه الحالة يسأل من هو في أعلى الترتيب نزولا إلى من هو أدنى منه درجة، وصولا إلى 

 .ا بالمسؤولية بالتتابع أو بالتدرجمن هو في آخر الترتيب، وعلى هذا سميت المسؤولية هن

وعلى هذا الأساس يمكننا التطرق إلى المبررات التي اعتمدها أصحاب هذه النظرية 

 :في إقامتهم المسؤولية الجزائية عن الجرائم التعبيرية ضمن النقاط التالية

إن مسؤولية رئيس التحرير أو المحرر المسؤول عن جرائم النشر، هي حالة  – 91

ت المسؤولية المادية الموضوعية، ويجب أن تكون قائمة سواء عرف  المؤلف  أم لم من حالا

يعرف ، وسواء كان المؤلف  أهلا لتحمل المسؤولية أم غير ذلك، وسواء وقّع رئيس التحرير 

 .والمحرر المسؤول على المقال أو العدد المنشور أم لم يوقع

و المدير المسؤول إذا ادعى لية لا ترفع عن كاهل رئيس التحرير أوكما أن المسؤ

عدم علمه بالنشر أو تذرع بغيابه وقت حصول النشر، كذلك الحال بالنسبة لمالك المطبوع 

 .أو المشرف  عليه، وكذلك الطابع أو الناشر

وأساس السؤولية في جرائم التعبير ترتكز على افتراض علم رئيس التحرير بما 

بالنشر، فهناك قرينة قانونية قِبل رئيس  تنشره الصحيفة أو المؤسسة الإعلامية وإذنه

التحرير مفادها أنه عالم بكل ما تنشره الصحيفة التي يتولى الإشراف  عليها، وهذا يعني أن 

 .مسؤوليته الجزائية مفترضة نتيجة لافتراض هذا العلم

فمسؤولية رئيس التحرير تبقى مسؤولية مبنية على افتراض قانوني بأنه اطلع على 

، بالصحيفة، وأنه قدر المسؤولية التي تنجم عن النشر ولو لم يطلع عليه فعلا كل ما ينشر

وهذه المسؤولية المفترضة أساسها صفة الوظيفة وما ترتبه من إشراف  ومتابعة ومراقبة، 

                                                 

 .57ص  لمرجع السابق، طارق كور، –( (1
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فهي تنشئ في ذمته التزاما عن الإخلال بالواجبات، وتكفل للمضرورين الحصول على 

 .(1)لا يمكن فيها تعيين سبب الضرر التعويض المستحق في الأحوال التي

إن القول بهذه المسؤولية لم يأت إلا بعدما تعذر الأخذ بالمبادئ العامة  – 92

 .للمسؤولية الجزائية، من حيث تطبيق هذه المسؤولية الأخيرة على الجرائم التعبيرية

ابع على تقوم فكرة المسؤولية الجزائية عن الجرائم التعبيرية المبنية على التت – 93

فكرة أساسية مؤداها أنه يجب توقيع العقاب على شخص ينتمي إلى الصحيفة أو المؤسسة 

الإعلامية للأخذ بحق المجتمع الذي تضرر من جراء العدوان على أحد أفراده والقول بغير 

ذلك يؤدي إلى اعتبار الصحافة وسيلة لارتكاب الجرائم بدون أن توقع العقوبة على 

 .(2)مرتكبيها

المسؤولية عن الجرائم التعبيرية تعتبر استثناء من الأحكام العامة في قانون  – 94

ولا إلا عن العمل الذي يثبت بالدليل القاطع تي تقتضي بأن الإنسان لا يكون مسئالعقوبات ال

 .(3)المباشر أنه قام به فعلا 

على التتابع تقييم نظرية المسؤولية الجزائية عن الجرائم التعبيرية المبنية : ثانيا

 :أو التدرج

إن تقييم نظرية المسؤولية الجزائية عن الجرائم التعبيرية المبنية على أساس فكرة 

 :التتابع من خلال النقاط التالية

إن قيام هذه المسؤولية على فكرة أساسها الافتراض والمجاز أحيانا يؤدي  –  91

شيئا عن الجريمة المرتكبة  إلى إسناد المسؤولية الجزائية إلى أشخاص قد لا يعرفون

 .(4... )كالبائعين أو الموزعين أو المعلنين 

إن المسؤولية الجزائية عن الجرائم التعبيرية وفق ما ذهبت إليه هذه النظرية  – 92

هي مسؤولية مبنية على فكرة الخطأ المفترض من جانب الشخص المسؤول، وهذا يعني نقل 

إلى كاهل الجاني، وهذا على خلاف  القاعدة المقررة عبء الإثبات من عاتق سلطة الاتهام 

ول وفق ما ذهبت ن إسناد المسؤولية الجزائية للمسئفي الإثبات في المواد الجزائية، كما أ

                                                 

 . 31-39سابق، ص المرجع العبد الجليل فضيل البرعصي،  –( (1
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إليه هذه النظرية يمنح المتهم فرصة للتخلص من هذه المسؤولية وذلك إذا ما أثبت وجود 

 .(1)قوة قاهرة 

و الناشر حسب ما ذهبت إليه هذه النظرية وإن إن إقامة مسؤولية المسؤول أ – 93

كان من الجائز قبولها في جرائم الصحافة والنشر باعتبار أن هذه الجرائم يندر فيها معرفة 

خصوصا في حالة كثرة المتدخلين في إعداد  –المؤلف  أو الكاتب، فإنه من الصعب إثبات 

وخفائها  أن أحد هؤلاء المتدخلين  المطبوع ونشره وتعدد الأدوار التي يقومون بها وتداخلها

أو بعضهم قد ساهم في الجريمة التي وقعت، مما يصعب من مساءلته بشأنها بوصفه فاعلا 

 .(2)أو شريكا فيها 

موقف التشريعات المقارنة والتشريع الجزائري من إقامة المسؤولية : ثالثا

 :ابعالجزائية عن الجرائم التعبيرية على أساس فكرة التدرج أو التت

 :سنتناول موقف  التشريعات المقارنة ثم موقف  التشريع الجزائري حسب الآتي

موقف التشريعات المقارنة من إقامة المسؤولية الجزائية عن الجرائم  -12

 :التعبيرية على أساس فكرة التتابع أو التدرج

م لقد أخذت معظم التشريعات الحديثة بنظرية إقامة المسؤولية الجزائية عن الجرائ

التعبيرية على أساس فكرة التدرج والتتابع، ومن هذه التشريعات التشريع البلجيكي، 

 .والتشريع الفرنسي، وجميع التشريعات التي أخذت عنه كالتشريع المصري مثلا

وذلك على اعتبار أن الأخذ بهذا النوع من المسؤولية يسهل على القضاة معرفة 

 .(3)يةالفاعل الأصلي لمرتكب الجرائم التعبير

موقف التشريع الجزائري من إقامة المسؤولية الجزائية عن الجرائم التعبيرية  -11

 :على أساس فكرة التتابع أو التدرج

إن التشريع الجزائري يتماشى مع التشريع الفرنسي في إقامة المسؤولية الجزائية عن 

، 1932الإعلام لسنة الجرائم التعبيرية على أساس فكرة التتابع أو التدرج وذلك في قانون 

لكنه بعد إلغاء هذا القانون لم يعد يأخذ بهذا النوع من المسؤولية بصفة واضحة، وهو ما 

                                                 

 . 31سابق، ص المرجع الفضيل البرعصي،  عبد الجليل –( (1
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فيفري  96المؤرخ في  91-32من القانون رقم  71يمكن استنتاجه من خلال نص المادة 

المتعلق بالإعلام، التي نصت على مساءلة المدير والكاتب عن أي نص مكتوب في  1932

 .ة دورية وعن كل نبإ بواسطة الوسائل السمعية البصريةنشري

 1999أفريل  93المؤرخ في  97-99وقد تم إلغاء هذا القانون بموجب القانون رقم 

المتضمن قانون الإعلام، الذي نظم أحكام المسؤولية الجزائية في الباب الرابع منه تحت 

، غير 49إلى  41المواد من وذلك ضمن « المسؤولية وحق التصحيح وحق الرد » : عنوان

أن هذه المواد لا تتسم بالوضوح والتحديد الذي يجب أن تتصف  بهما النصوص الجزائية 

بصفة عامة ومنها النصوص المتعلقة بالمسؤولية الجزائية عن جرائم الصحافة سواء فيما 

 .(1) أو تحديد المسؤولية التدريجية( المسؤول المفترض ) يتعلق بتحديد الفاعل الأصلي 

 المطلب الثاني

 مبررات الخروج عن القواعد العامة للمسؤولية الجزائية في الجرائم التعبيرية

إن الأسس السابقة لقيام المسؤولية الجزائية عن الجرائم التعبيرية تشكل  خروجا عن 

 .القواعد العامة للمسؤولية الجزائية

ساءلة الشخص عن فالمسؤولية الجزائية تعترف  بمبدأ شخصية الجريمة، أي م

الأفعال التي يقوم بها دون غيره، غير أن هذا المبدأ لا يطبق في الجرائم التعبيرية، ففي مثل 

هذه الجرائم نجد من خلال النصوص في التشريعات المختلفة خروجا عن القواعد العامة 

للمسؤولية الجزائية، وذلك من خلال الاعتماد على عدد من المبررات التي تحول دون 

الصعوبات التي تعترض تطبيق القواعد العامة للمسؤولية الجزائية على الجرائم التعبيرية، 

 :وهي كالآتي

 الفرع الأول

 طبيعة العمل الصحفي أو الصحيفة

إن تطبيق القواعد العامة للمسؤولية الجزائية في مجال الجرائم التعبيرية تؤدي إلى 

ظيم هذه المسؤولية، ويتجلى هذا بصورة إثارة الكثير من المشاكل والحيرة، بخصوص تن

 .أكثر، خاصة وأن هذه الجرائم لا يمكن أن تقوم إلا بفعل النشر
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وتجدر الملاحظة في هذا المجال الصحيفة أو الدورية أو النشرية يفترض أن يتعاون 

على إصدارها أو نشرها مجموعة من الأشخاص المتدخلين، وتبرز هذه الصورة أكثر 

شرية عبارة عن دورية، حيث أنه في هذه الحالة يكثر الأشخاص المتدخلين عندما تكون الن

فيها، وبالتالي تبدو صورة تدخلهم أشد تعقيدا، فقد يتدخل مع المؤلف  والناشر والطابع 

أشخاص آخرون ليتسع بذلك نطاق تدخل الأشخاص في هذه العملية ليشمل الموزعين 

، خصوصا وأن الوسائل الإعلامية فيما (1)ات والمعلنين والبائعين خاصة وملصقي الإعلان

مضى كان يديرها شخص واحد لكن الآن أصبح مئات الأشخاص يعملون في وسيلة 

إعلامية واحدة، بل باتت الوسائل الإعلامية اليوم مشروعا ضخما ذو طابع تجاري إعلامي 

ما يعجز  اقتصادي سياسي في وقت واحد، وأصبحت الوسائل الإعلامية لها من الإمكانات

عنه شخص واحد أو مجموعة أشخاص، وأصبحت تطبع و توزع في أكثر من دولة في 

وقت واحد، وقد تعدد كذلك من يوجهون الصحيفة ويتحكمون في ذمتها من داخلها وخارجها 

مما جعل القانون يتدخل لتحديد من يمكن مسائلته عن (  شخص أو شركة أو جماعة ) 

ة حيث أنه في ظل هذه الكثرة العددية يستعصي تطبيق أحكام الجريمة التي ترتكبها الصحيف

المسؤولية الجزائية مما استوجب التدخل تشريعا لحماية الصحافة والمصلحة العامة من هذا 

 .(2)الخطر

إن كثرة المتدخلين بالصورة الموضحة أعلاه تثير مشكلة تحديد الفاعل أو الشريك، 

عرفة الفاعل المرتكب للجريمة بالاعتماد على تلك إذ أنه قد يحدث في بعض الأحيان عدم م

، وبناء على ذلك فإنه عند عرض أو تقديم الفاعل في الجرائم التعبيرية (3)القواعد العامة 

عن الجرائم التعبيرية المرتكبة من قبلهم، أن يثار إشكال مفاده التساؤل حول من هو الفاعل 

 ومن هو الشريك ؟

                                                 

 .52سابق، ص المرجع الطارق كور،  –( (1
 .132سابق، ص المرجع الالم، عمر س

 :مقال منقول عن الموقع الإلكتروني –( (2
                                             http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=521593  
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امة المقررة في قانون العقوبات نعود في تحديدنا للفاعل بالاعتماد على القواعد الع

يعتبر فاعلا كل من ساهم مساهمة » : التي تنص على أنه 41والشريك إلى أحكام المادة 

مباشرة في تنفيذ الجريمة أو حرض على ارتكاب الفعل بالهبة أو الوعد أو التهديد أو إساءة 

من نفس  42وأحكام المادة « لتدليس الإجرامي استعمال السلطة أو الولاية أو التحايل أو ا

يعتبر شريكا في الجريمة من لم يشارك اشتراكا مباشرا، ولكنه » : القانون التي تنص أنه

ساعد بكل الطرق أو عاون الفاعل أو الفاعلين على ارتكاب الأفعال التحضيرية أو المسهلة 

 .(1)«أو المنفذة لها مع علمه بذلك 

المرتكبة عن طريق ) صية التي تتميز بها الجرائم التعبيرية لكنه بالنظر للخصو

فإن المشرع نص على قواعد خاصة بها، وعلى ذلك عندما ترتكب ( النشر والصحافة 

مكرر من قانون العقوبات بواسطة نشرية  144إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 

ة وضد المسؤولين عن النشرية ية فإن المتابعة الجزائية تتخذ ضد مرتكب الإساءرأو دو

مكرر الذي  144وعن تحريرها وكذلك ضد النشرية نفسها، وهو ما يستنتج من نص المادة 

شهرا و بغرامة (  12) أشهر إلى  اثني عشر (  93) يعاقب بالحبس من ثلاثة » : ورد فيه

) إلى خمسة مئة ألف  دينار جزائري   ( دج  590999) من خمسين ألف  دينار جزائري 

أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أساء إلى رئيس الجمهورية ( دج  5990999

بعبارات تتضمن إهانة أو سبا أو قذفا سواء كان ذلك عن طريق الكتابة أو الرسم أو 

التصريح أو بأية آلية لبث الصوت أو الصورة أو بأية وسيلة إلكترونية أو معلوماتية أو 

 .إعلامية أخرى

 .بة العامة إجراءات المتابعة تلقائياتباشر النيا

وفي حالة العود تضاعف  عقوبات الحبس والغرامة المنصوص عليها في هذه المادة 

». 
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 الفرع الثاني

 اللا إسمية في التحرير

سمية أو الاسم المستعار في مجال ارتكاب الجرائم التعبيرية الذي إن المقصود باللاإ

ة، وعلى الخصوص الصحافة المكتوبة، فالكتابة بدون يظهر بصفة أكثر في جرائم الصحاف

ذكر أسماء، أو الكتابة بأسماء مستعارة، أي أن يُنشر في الصحافة مقالات أو أخبار بغير 

ذكر لمؤلف  المقال أو صاحب الخبر، إن هذا النظام يسمح للصحفي أو المؤلف  بأن يكتب ما 

ه دون أن يكون ملزما بذكر اسمه أو يشاء من المقالات والأخبار التي يعبر فيها عن رأي

 .(1) (جمهور القراء ) شخصيته وهويته للناس 

سمية تسري فقط على جمهور القراء، وذلك يعني أن صاحب المقال أو الخبر اللاإ إن

مجبر على إطلاع أو إعلام مدير النشرية  أو المؤسسة الإعلامية بهويته الحقيقية  كتابيا  

 97-99من القانون رقم  33يمكن استخلاصه من نص المادة قبل نشر المقال، وهو ما 

يجب على »: المتعلق بالإعلام الجزائري التي جاء فيها أنه 1999أفريل  93المؤرخ في 

الصحافيين والمؤلفين الذين يستغلون أسماء مستعارة أن يُعلمون كتابيا مدير النشرية بهويتهم 

لاله نستنتج أن المشرع الجزائري أباح نشر ، وهو النص الذي من خ(2)«قبل نشر مقالاتهم

المقالات الصحفية تحت أسماء مستعارة لا تتيح للجمهور معرفة كاتبها أو مذيعها، وفي 

الوقت ذاته جعل من الواجب على الصحفي إبلاغ مدير النشرية بهويته الحقيقة عن طريق 

 .الكتابة

دل طويل، وبذلك ظهر إن الكتابة بهذه الرخصة أو بهذه الطريقة كانت محل ج 

 :اتجاهين مؤيد ومعارض للكتابة تحت الأسماء المستعارة

يرى فإنه لا يجوز نشر الخبر أو المقال على جمهور القراء دون : الاتجاه الأول

تبيان اسم صاحب المقال أو مؤلفه، واحتج أصحاب هذا الرأي بأنه من حق القارئ أن 

تكوين فكرة عنه، للحكم على مدى  يتعرف  على شخص صاحب المقال، وذلك من أجل

صلاحيته وأهليته لتناول موضوع المقال محل النشر، وعليه يرى هذا الاتجاه أنه لا يكفي 
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أن نقرأ لأشخاص أيا كان عملهم وثقافتهم، وإنما يجب أولا معرفة الشخص الذي يحثهم 

 .(1)ويكتب إليهم 

سمه وهويته، بمن يلقي وشبّه أنصار هذا الاتجاه الصحفي الذي يخفي شخصيته وا

خطابا على الناس ويزعم أن من حقه أن يبقي قناعا على وجهه ليخفي عنهم شخصيته أثناء 

 .(2)مخاطبتهم 

كما يرى أصحاب هذا الاتجاه أنه إذا كان للصحفي الحرية في أن ينشر ما يشاء فإنه  

ة استعمال بالمقابل من حق القانون أن يعرف  من هو صاحب المقال ليحاسبه على إساء

حريته في التعبير، خاصة إذا مورست هذه الحرية  بالخطأ واستوجبت مساءلته متى وصفت 

بأنها جريمة يعاقب عليها القانون، كما أنه من مصلحة المجتمع في هذه الحالة الأخيرة أن 

 . (3)يعرف  بحقيقة شخص الصحفي وذلك حتى تسهل معاقبته عن إساءة استعماله لحريته 

هذا الاتجاه يرى أن توقيع الكتابة أو النشر باسم صاحبها أو مؤلفها : لثانيالاتجاه ا

أمر لا مبرر له، وذلك لأن موضوع الكتابة هو المهم وليس شخص صاحب المقال أو 

الخبر، فهذا الأسلوب في الكتابة يشجع المفكرين وأصحاب الرأي الذين يستولي عليهم 

لك الأشخاص الذين لا تسمح لهم وظيفتهم الخجل ويؤثرون عدم إظهار شخصيتهم، وكذ

 .(4)وظروفهم الشخصية بعرض آراء ممهورة بأسمائهم ، على الكتابة وعلى النشر

إن الكتابة والتعبير عموما لا تقاس بمن كتبها فحسب وإنما بمدى تعبيرها عن  

اتهم وتطلعاتهم، م، وعن مدى اهتمامها بمشكلاتهم وحاجمشاعر الأشخاص الذين تخاطبه

وهو ما يبرره انجذاب عدد كبير من القراء إلى الانكباب على مقالات وأخبار استعارَ 

أصحابها أسماءهم ولم يعلنوا عنها، وذلك بالنظر لما تنطوي عليه تلك المقالات أو الأخبار 

 .من أفكار عميقة ومقبولة لدى أفراد المجتمع

كتابة،  فإن الواقع يثبت أنه وسواء كنا مؤيدين أو معارضين لاتباع هذا الاتجاه في ال

اتجاه فرض نفسه بقوة خاصة مع انتشار الديمقراطية والمناداة بحرية الرأي والتعبير، إذ أنه 

 .السائد في العمل الصحفي
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وعلى هذا الأساس فإنه في حالة نشر أو إذاعة الكاتب تحت اسم مستعارة لأخبار أو 

ون أمام عقبة من يسأل مباشرة عن آراء تستوجب المساءلة فإن الجهات القضائية تك

الجريمة التعبيرية، وهو ما يعرقل سير أحكام المساءلة الجزائية إذا تمت في صورتها 

 (1)التقليدية، وهو ما دعا المشرعين والفقهاء إلى ابتداع أحكام جديدة لهذه المسؤولية

ى الجرائم التعبيرية مستندين إلى مبرر صعوبة تطبيق أحكام المسؤولية الجزائية التقليدية عل

عند استعمال الأسماء المستعارة، ذلك أنه إذا تمسكنا بالقواعد العامة للمسؤولية الجزائية في 

الجرائم التعبيرية فإننا سنجد أنفسنا أمام عدم قيام مسؤولية جنائية مع وجود جريمة، وهذا 

إفلات الجاني من  يتعارض مع مصلحة المجتمع، ولا تقبله قواعد العدالة التي تقتضي عدم

 .(2)العقاب 

 الثالثالفرع 

 السر المهني

لم يكن للسر المهني في  القانون الجنائي القديم أي حماية جنائية، ولم يكن كشف  

أسرار المهن من قبيل الجرائم الجزائية حتى وقت قريب ، ففي البداية اكتفى القانون بإلزام 

ر المهني، وهي فئة الأطباء، وفئة ثلاث فئات وظيفية فقط بضرورة الحفاظ على الس

، وفيما بعد اتسعت دائرة المهن التي شملها (رجال الدين ) المحامين، وطائفة القساوسة 

 .السر المهني، ومنها مهنة الصحافة

إضافة إلى مهنة ( الطب، المحاماة، الدين )وقد كان كشف  أسرار المهن الثلاثة 

من يكشف  سر أحد هذه المهن يعتبر فاعلا  الصحافة جريمة يعاقب عليها جنائيا، وكان

لجريمة كشف  السر، وهكذا لم تدخل مهنة الصحافة في البداية نظرا لعدم وضوح تأثير 

 .(3)الصحافة على المصلحة العامة والفردية في آن واحد 

                                                 

                                          :مقال بدون عنوان، نقلا عن الموقع الإلكتروني  –( (1
http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=521593  
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فالصحافيين لم يكونوا ضمن المهن التي يشملها السر المهني، لأن رسالتهم هي نشر 

نها مهما كانت تعتبر في نظر أصحابها أسرارا ما دام النشر في حدود الأخبار لا كتما

 .القوانين التي تنظم صناعة الصحف 

إن ما يعتبر سرا وما لا يعتبر سرا هي مسألة نسبية، يتوقف  الفصل فيها على حال  

المجتمع وظروفه، ومقدار وعيه ومعرفته، ويعتمد في الوصول إليه على فطنة القضاء، 

 .(1)لوقائع المطروحة أمامه وعلى ضوء ا

وحماية سر التحرير بالنسبة لممارسة العمل الصحفي يكمن الهدف  من ورائه إلى  

حماية الغير، سواء كنا بصدد مصلحة فردي أو جماعية أو مصلحة اجتماعية، وعلى هذا 

ذا الأساس يكون إفشاء السر المهني جائزا إذا ما قصد به من أفشاه حماية نفسه، سواء كان ه

الأخير صحفيا أو مديرا للنشر، وذلك من منطلق أن حماية النفس مقدمة على حماية الغير 

 .(2)بحكم المنطق والغير 

وبالرجوع إلى التشريع الجزائري نجده قد نظم أحكام السر المهني بالنسبة للتحرير 

 :الصحفي  كما يلي

كن استنتاجه من القاعدة العامة أنه للصحفي حق السر المهني، وهو ما يم – 91

، وهي  97-99من قانون الإعلام الجزائري رقم  39 – 37 – 35خلال نصوص المواد 

المواد التي تضمنت نصوصها حرية الصحفي في الحصول على المعلومات من مصادرها، 

وأن السر المهني بالنسبة للصحفيين حق لهم، وأن مدير النشرية ملزم بالسر المهني، حيث 

... للصحفيين المحترفين الحق في الوصول إلى مصادر الخبر » : لى أنهع 35تنص المادة 

السر المهني حق للصحافيين الخاضعين لأحكام هذا القانون » : أن 37، وتنص المادة «

مدير النشرية الدورية ملزم بالسر » : على أن 39، وتنص المادة «... وواجب عليهم 

 .«... المهني 

صحافيين يتمتعون بحق السر المهني، وذلك من خلال من هذه المواد يتبين أن ال

حصولهم على المعلومات، وحقهم في عدم كشف  مصادر معلوماتهم، وواجب مدير النشرية 

 .في الحفاظ على هذا السر
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الاستثناء أنه يمكن إفشاء السر المهني، وهو ما يمكن استنتاجه من خلال  – 92

السر »: على أن 37حيث تنص المادة  97-99من قانون الإعلام رقم  39 -37المواد 

المهني حق للصحافيين الخاضعين لأحكام هذا القانون وواجب عليهم، ولا يمكن أن يتذرع 

 :بالسر المهني على السلطة القضائية المختصة في الحالات التالية

 .مجال سر الدفاع الوطني كما هو محدد في التشريع المعمول به -

 .لاستراتيجيمجال السر الاقتصادي ا -

 .الإعلام الذي لا يمس أمن الدولة مساسا واضحا -

 .الإعلام الذي يعني الأطفال أو المراهقين -

 .«الإعلام الذي يمتد إلى التحقيق والبحث القضائيين  -

 .مدير النشرية الدورية ملزم بالسر المهني» : على أن 39وتنص المادة 

ضد كاتب مقال غير موقع أو موقع باسم غير أنه في حالة حصول المتابعة القضائية 

مستعار يحرر المدير من إلزامية السر المهني بناء على طلب السلطة المختصة التي تلقت 

 .شكوى لهذا الغرض، ويجب عليه حينئذ أن يكشف  هوية الكاتب الحقيقية الكاملة

 .(1)«وإن لم يفعل ذلك يتابع عوض الكاتب ومكانه 

حافيين ملزمين بالسر المهني وملزمين بعدم إفشاء وعليه يمكن القول أن الص 

مصادر أخبارهم للأفراد أو العامة، ولكنهم بالمقابل غير ملزمين بهذا السر أمام الجهات 

 .من قانون الإعلام أعلاه 37القضائية، خصوصا المجالات المحددة حصرا ضمن المادة 
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 المبحث الثاني

 يريةأحكام المتابعة في الجرائم التعب

إن خصوصيات الجرائم التعبيرية تظهر أكثر فأكثر في نظامها للمتابعة إذ تطرح 

إشكالات عديدة سواء من الناحية النظرية أو من الناحية التطبيقية، لأنها تنفرد ببعض 

بناء على ما تقدم ذكره  الإجراءات الخاصة والمميزة والتي اتبعتها أغلب التشريعات، 

ث الذي قسمناه إلى مطلبين نخصص الأول للقضاء المختص بنظر سنتناول في هذا المبح

الجرائم التعبيرية، ونخصص الثاني لموانع تحريك الدعوى العمومية في الجرائم التعبيرية 

 :وذلك كالتالي

 المطب الأول

 القضاء المختص بنظر الجرائم التعبيرية

سة تعريف  إن دراسة القضاء المختص بنظر الجرائم التعبيرية تستوجب درا

 :الاختصاص والتعرض لأهم أنواعه وتحديد طبيعته، وذلك وفق ما يلي

 الفرع الأول

 تعريف الاختصاص

لم يعط المشرع تعريف  للاختصاص، لذلك يجب العودة إلى الفقه في هذا المجال، 

 :ويجب الإشارة بداية إلى أن الاختصاص وردت بشأنه عدة تعاريف  أهمها

القانون للقاضي للنظر في دعاوى معينة حددها سلفا، فهو أنه السلطة التي يخولها »

يشمل الصلاحية لأداء وظيفة قضائية معينة على نحو يعترف  فيه القانون بالأعمال التي 

 .(1)« تمارس في إطار هذه الوظيفة 

المجال الذي يستطيع القاضي في إطاره أن يمارس نشاطه القضائي بصورة »وأنه  

 .«مشروعة

ة والواجب الموضوعان معا  بموجب القانون بين يدي القاضي كي السلط» وأنه 

 .(2)« يفصل في الخصومة
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وعلى ذلك يمكننا تعريف  الاختصاص بأنه منح القانون للقاضي سلطة بمقتضاها  

 .يستطيع هذا الأخير أن ينظر في القضايا المعروضة عليه ويفصل فيها

 الفرع الثاني

 لتعبيريةأنواع الاختصاص في نظر الجرائم ا

 :للاختصاص أنواع ثلاثة، نتعرض لها وفق ما يلي

 :قواعد الاختصاص النوعي: أولا

قسم المشرع قواعد الاختصاص النوعي بتقسيم الجرائم إلى جنايات وجنح 

ومخالفات، ومن ثم تنظر محكمة الجنايات في كل فعل يعد جناية، وتنظر محكمة الجنح في 

 .(1)هي القاعدة العامة في قواعد الاختصاص  كل فعل يعد جنحة أو مخالفة، وهذه

ومن قواعد الاختصاص النوعي أنه لا ينظر في جميع الجرائم أمام محكمة واحدة، 

الجرائم في قانون العقوبات  تنقسم إلى إذا كانت ولكن المحاكم تتنوع بتنوع الجرائم، و

م التي تنظر هذه قسم المحاكوجنح ومخالفات، فإن قانون الإجراءات الجزائية جنايات 

سمابتدائية بها قسم للمخالفات و الجرائم إلى محكمة  وعلى مستوى المجلس  لجنحل  ق

القضائي غرفة جزائية أو أكثر للنظر في الاستئنافات في مادة الجنح والمخالفات ، إضافة 

 .إلى محكمة الجنايات 

ينص قانون عندما  النوعي لا يطرح إشكالات  جدية عداوبالتالي فإن الاختصاص 

الإعلام أو قانون العقوبات على جرائم تعبيرية تحتمل وصف  الجناية، حيث تختص بالنظر 

فيها محكمة الجنايات وهو ما يعتبره الإعلاميون قمع لحرية الصحافة وإجحاف  في حقهم، إذ 

يؤدي إلى تفويت درجة من درجات التقاضي على المتهم، بحيث لا يجوز الطعن فيها 

والحقيقة أن محكمة الجنايات أكبر ضمانة للصحافة نظرا للطبيعة التي تتميز بالاستئناف ، 

 .(2)بها هذه المحكمة من حيث تشكيلتها ومن حيث الإجراءات المتبعة أمامها 

 :قواعد الاختصاص المحلي: ثانيا
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المقصود بالاختصاص المحلي أو المكاني في الجرائم التعبيرية مكان وقوع 

هذا النوع من الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة، أو المكان ، ويتحدد (1)الجرائم

 .الذي يقيم فيه المتهم، أو المكان الذي يقبض عليه فيه

غير أن مسألة تحديد الاختصاص المحلي في الجرائم التعبيرية طرحت جدلا كبيرا 

فق ما من الناحية التطبيقية، وعليه اختلف  تطبيق قواعد هذا النوع من الاختصاص و

 : سنوضحه فيما يلي

 :قواعد الاختصاص المحلي في التشريع الفرنسي – 12

لم يورد التشريع الفرنسي نص خاص يحدد الاختصاص المحلي للمحكمة الناظرة في 

الجرائم التعبيرية، مما جعل رجال القضاء يطبقون القواعد العامة المعروفة للاختصاص 

نظرا لتعدد المساهمين، مما يثير صعوبة في  المحلي وهو ما يطرح عدة صعوبات عملية

 تحديد المحكمة المختصة؟

وقد حاول الاجتهاد القضائي الفرنسي، وخاصة محكمة النقض الفرنسية إيجاد 

لما كانت الجريمة الصحفية » : الحلول لمشكلة الاختصاص المحلي حيث ذهبت إلى أنه

ائرة كل محكمة يتم نشر الكتابة فيها تتجسد أساسا في واقعة النشر، فإنها تعد مرتكبة في د

 (.2)« لأن النشر هو الذي يشكل الجريمة 

 :قواعد الاختصاص المحلي في التشريع المصري – 11

إن التشريع المصري على غرار التشريع الفرنسي وفي ظل غياب نص خاص ينص 

حلي على تحديد الاختصاص المحلي بالنظر في الجريمة التعبيرية، فإن الاختصاص الم

بنظر الجرائم التعبيرية يخضع للقواعد العامة، حيث تختص محليا بالنظر في الجريمة 

التعبيرية المحكمة التي يقيم المتهم في دائرتها أو التي تم القبض عليه فيها أو ارتكب 

 .الجريمة في دائرتها

إن هذه الأماكن الثلاثة من حيث اختصاصها محليا بنظر الدعوى هي محاكم  

ة لا تمييز بينها، ولا أسبقية لإحداها على الأخرى إلا على أساس أسبقية رفع متساوي
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، وفي هذه الحالة (1)الدعوى، إذ ينعقد الاختصاص للمحكمة التي رفعت إليها الدعوى أولا 

الأخيرة إذا كانت الجريمة مستمرة فإنها تعد مرتكبة في دائرة اختصاص كل محكمة يتحقق 

 .(2)قق فيها فعل من الأفعال المتتابعةفيها الاستمرار، أو يتح

تتجسد أساسا في واقعة النشر فإنها تعد ( الصحفية ) ولما كانت للجريمة التعبيرية 

مرتكبة في دائرة كل محكمة يتم نشر الكتابة فيها والمحكمة التي رفعت إليها الدعوى أولا 

لفتين عن نشر ذات هي التي تختص بنظرها، ولا يجوز محاكمة الشخص أمام محكمتين مخت

 .(3)الموضوع في نفس الوقت 

 :قواعد الاختصاص المحلي في التشريع الجزائري – 10

إن المشرع الجزائري على غرار التشريع الفرنسي والمصري لم ينص على 

الاختصاص المحلي في الجرائم التعبيرية، بل تركه للقواعد العامة، وبالرجوع إلى هذه 

» :       من قانون الإجراءات الجزائية تنص صراحة على أن 329الأخيرة نجد أن المادة 

تختص محليا بالنظر في الجنح محكمة محل الجريمة أو محل إقامة أحد المتهمين أو 

 ...شركائهم أو محل القبض عليهم ولو كان هذا القبض قد وقع لسبب آخر

للتجزئة أو كما تختص المحكمة كذلك بالنظر في الجنح والمخالفات غير القابلة 

 .(4)«... المرتبطة

وبالتالي فإن المحكمة تختص بنظر الجريمة التعبيرية التي ارتكبت في اختصاصها 

الإقليمي، أو التي يقع فيها محل إقامة أحد المتهمين أو شركائهم، وكذلك المحكمة التي يقع 

 .القبض على المتهم في دائرة اختصاصها

كثر ويخضعون لنظام معقد خصوصا وأنه  وإذا كان المساهمون في هذه الجرائم

حتى النشريات التي لا تتمتع بالشخصية المعنوية، والتي لها فروع ومراسلون في مناطق 

 عديدة قد أقر المشرع مسؤوليتها، فكيف  تطبق هذه القواعد على الجرائم التعبيرية ؟
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 .243سابق، ص المرجع العمر سالم،  –( (2
 .435سابق، ص المرجع العبد الله إبراهيم محمد المهدي،  –( (3

 .243سابق، ص المرجع العمر سالم، 
المجلة القضائية . 1979أفريل  17ر يوم وهذا ما أكدته الغرفة الجنائية الأولى للمحكمة العليا في قرارها الصاد -( 4)

جيلالي بغدادي ، الاجتهاد القضائي في المواد الجزائية الجزء ، أشار إليه  262، ص 1939للمحكمة العليا العدد الرابع 
 .33، ص 2992الديوان الوطني للأشغال التربوية  193، ص 1الأول، ط
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مشاكل من إن المشرع الجزائري لم ينظم هذا الاختصاص، وهو ما أثار العديد من ال

الناحية التطبيقية، بحيث كان عليه أن ينص في قانون الإعلام على اختصاص المحكمة 

محليا بالنظر في الجرائم التعبيرية، وأمام هذا الفراغ نعتقد أنه يمكن تحديد الاختصاص 

» : من قانون الإعلام التي تنص على أن 14المحلي، وذلك بالرجوع إلى نص المادة 

ية حر، غير أنه يشترط لتسجيله ورقابة صحته، تقديم تصريح مسبق في إصدار نشريه دور

 .يوم من صدور العدد الأول 39ظرف  لا يقل عن 

يسجل التصريح لدى وكيل الجمهورية المختص إقليميا بمكان صدور النشرية، ويقدم 

 .«التصريح في ورق مختوم 

ون لدى وكيل وانطلاقا من هذه المادة وبما أن التصريح بصدور النشرية يك

الجمهورية المختص إقليميا بمكان صدور النشرية، فإنه من المنطقي أن تختص تلك 

 .المحكمة بالنظر في الجرائم التي تقع في تلك النشرية أو ترتكبها النشرية نفسها

لكن في غياب نص صريح يجب تطبيق القواعد العامة السالفة الذكر، وعلى المشرع 

 (.1)معطيات بعين الاعتبار عند تعديله لقانون الإعلام الجزائري أن يأخذ هذه ال

 الفرع الثالث

 طبيعة قواعد الاختصاص بنظر الجرائم التعبيرية

لقد ثار جدل حول اعتبار قواعد الاختصاص من النظام العام، خصوصا فيما  

 .(2)يتعلق بقواعد الاختصاص المحلي 

 : تحديد طبيعة قواعد الاختصاص: أولا

ختصاص تعتبر من النظام العام، وسوف  نحدد طبيعة كل وجه من أوجه إن قواعد الا

 :الاختصاص فيما يلي

 :بالنسبة للاختصاص النوعي – 12

إن أحكام الاختصاص النوعي تعتبر من النظام العام، فالحكم بعدم الاختصاص يعتبر 

وضة جزاء الإخلال بالقواعد المتعلقة باختصاص المحكمة من حيث نوع الجريمة المعر

                                                 

 .79طارق كور، المرجع السابق، ص  –( (1
 .236الم، المرجع السابق، ص عمر س –( (2
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، وعلى ذلك فإنه إذا كان البطلان راجعا لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة (1)عليها

بتشكيل المحكمة أو بولايتها بالحكم في الدعوى أو باختصاصها من حيث نوع الجريمة 

فإنه يجوز التمسك بعدم الاختصاص لهذه المحكمة في أي حالة كانت ... المعروضة عليها 

أن ( في حالة عدم اختصاصها النوعي) ا أنه للمحكمة في هذه الحالة عليها الدعوى، كم

 .(2)تقضي بعدم الاختصاص من تلقاء نفسها 

 :بالنسبة للاختصاص الشخصي – 11

لا تقل أهمية الاختصاص الشخصي عن أهمية الاختصاص النوعي، فأحكام  

ز الدفع بعدم ، وعليه يجو(3)الاختصاص بالنظر لشخص المتهم تعد من النظام العام 

الاختصاص الشخصي في أي مرحلة كانت عليها الدعوى، وللمحكمة أن تحكم بعدم 

 .اختصاصاها الشخصي من تلقاء نفسها

 :بالنسبة للاختصاص المحلي – 10

إن قواعد الاختصاص المحلي على غرار قواعد الاختصاص النوعي والشخصي 

حول مدى تعلق هذه القواعد بالنظام  تعد كذلك من النظام العام، وذلك رغم ما ثار من شك

 .العام إلا أن الفقه والقضاء استقرا على ذلك في الأخير

وسبب تميز قواعد لاختصاص المحلي أنها من النظام العام يرجع إلى كون هذه 

القواعد مقررة لتحقيق مصلحة عامة وهي حسن سير العدالة، وليست مقررة لمصلحة 

 .(4)الخصوم

 المطلب الثاني

 نع تحريك الدعوى العمومية في الجرائم التعبيريةموا

تتحرك الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة التي لها أن تحركها أو تمتنع عن 

تحريكها على ضوء ما يتوافر لها من أدلة على ارتكاب الجريمة ونسبتها إلى شخص معين، 

 .وعلى ضوء ما تقتضيه المصلحة العامة

                                                 

 .394أحمد المهدي وأشرف  شافعي، المرجع السابق، ص  –( (1
 .5عمر سالم، المرجع السابق، ص  –( (2
 .394أحمد المهدي وأشرف  شافعي، المرجع السابق، ص  –( (3
 .253سابق، ص المرجع العبد الحميد الشواربي،  –( (4
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لنيابة العامة أحيانا في تحريك الدعوى الجزائية بأن استلزم وقد قيد المشرع سلطة ا

صدور شكوى أو طلب أو إذن من أشخاص حدّدهم القانون أو إخطار جهة قانونية،، حيث 

أن عدم استصدار الشكوى أو الطلب أو الإذن يؤدي إلى تحريك الدعوى بغير طريقها 

 .(1)القانوني

ودا على حرية النيابة العامة في تحريك إن كل من الشكوى والطلب والإذن تشكل قي

الدعوى في جرائم معينة، والتي منها الجرائم الخاصة بالصحافة والنشر، وهي قيود من 

وسوف  نبين هذه القيود ضمن  (2)طبيعة واحدة إلا أن بين القيد والآخر وجوه خلاف  متعددة

 :الفروع الموالية

 الشكوى:الفرع الأول

ريك الدعوى العمومية تقتضي منا التطرق إلى تعريف  إن دراسة الشكوى كشرط لتح

الشكوى وشروطها، وموقف  التشريعات المقارنة والتشريع الجزائري منها، وصاحب الحق 

في رفعها والشخص الذي ترفع ضده، وتحديد الجهة المختصة بتلقيها، ولآثار تقديم الشكوى 

 :وأسباب انقضاء الحق في تقديمها، وفق ما يلي

 :يف الشكوى وشروطهاتعر: أولا

سوف  نتناول تعريف  الشكوى في النقطة الأولى، لنصل من خلال ذلك إلى أهم 

 :الشروط الواجبة في رفع الشكوى ضمن النقطة الثانية، وفق ما يلي

 :تعريف الشكوى – 12

المقصود بالشكوى أن يعبر المجني عليه عن إرادته في أن يتخذ إجراءات متابعة 

 .(3) الجاني جزائيا

والشكوى إجراء يباشره المجني عليه أو وكيل خاص عنه يطلب فيه من القضاء 

تحريك الدعوى العمومية في جرائم معينة يحددها القانون على سبيل الحصر لإثبات مدى 

 .(4)قيام المسؤولية الجزائية 

                                                 

 .277سابق، ص المرجع الأحمد المهدي وأشرف  شافعي،  –( (1
 .59، ص 1979رؤوف  عبيد، مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري، دار الجيل للطباعة، مصر،  –( (2
 .295سابق، ص المرجع العمر سالم،  –( (3
 ، ص2996، 96، دار هومحه، الجحائر، ط "التحري والتحقيحق " عبد الله أوهايبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية  –( (4
96. 
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فالشكوى هي تبليغ من نفس المجني عليه أو من يقوم مقامه إلى السلطات العامة عن 

معينة وقعت عليه، وهي غير التبليغ العادي عن الجرائم الذي هو فرض عن كل من  جريمة

 .(1)علم بوقوع جريمة أن يبلغ عنها 

والمقصود بالشكوى التي يترتب عليها رفع القيد على النيابة العامة في تحريك 

مأموري  الدعوى الجزائية أن يتقدم المجني عليه في جرائم محددة إلى النيابة العامة أو أحد

 .(2)الضبط القضائي بإخطار لاتخاذ الإجراءات القانونية الجزائية ضد مرتكب الجريمة 

ويقصد بها البلاغ الذي تتقدم به الضحية إلى السلطات المختصة كالشرطة القضائية 

أو النيابة العامة، تطلب فيه تحريك الدعوى العمومية تأسس طرفا مدنيا فيها، وذلك في 

قيد فيها القانون حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية إلا بعد تقديم الجرائم ابتي ي

 .(3)شكوى ومنها جرائم الصحافة 

 :الشروط الواجب توافرها في الشكوى – 11

 .أن تكون إرادة الشاكي حرة غير خاضعة لأي إكراه مادي أو معنوي – 91

كون متمتعا بكامل قواه العقلية يجب أن يبلغ الشاكي سن الرشد القانوني وأن ي – 92

 .وقت رفع الشكوى

يجب أن تتوافر في الشاكي الصفات التي يستلزمها المشرع في من يتقدم  – 93

 .بالشكوى

يجب أن تكون الشكوى واضحة في التعبير عن إرادة الشاكي في تحريك  – 94

 .الدعوى العمومية

لجريمة دون أن يكون لازما يجب أن تتضمن الشكوى تحديدا للوقائع المكونة ل – 95

 .فيها إعطائها الوصف  القانوني الصحيح، أو تحديد شخصية الجاني

                                                                                                                                                         

، 91مححأمون محمححد سححلامة، قححانون الإجححراءات الجنائيححة، معلقححا عليححه بالفقححه وأحكححام الححنقض، دار الفكححر العربححي، مصححر، ط 
 .64، ص 1939

 .61سابق، ص المرجع الرؤوف  عبيد،  –( (1
 .237سابق، ص المرجع الأحمد المهدي وأشرف  شافعي،  –( (2
، 1992يحة فحي التشحريع الجزائحري، المؤسسحة الوطنيحة للكتحاب، الجزائحر، مولاي ملياني بغدادي، الإجراءات الجزائ –( (3

 .24 – 23ص 
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لا يجوز أن تكون الشكوى مجزأة بالنسبة للمتهمين إذا تعددوا، فإذا تعدد  – 96

المتهمين وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم، اعتبرت أنها مقدمة ضد جميع المتهمين، بشرط 

 .(1)ددهم عدم تعدد الجرائم بتع

 .يستوي أن تكون الدعوى كتابية أو تكون شفاهية – 97

يجب أن تكون الدعوى مقدمة بشأن جريمة التي يتطلب فيها القانون تقديم  – 93

 .(2)شكوى من المضرور أو من وكيله كشرط لتحريك الدعوى العمومية 

لقد              :موقف التشريعات المقارنة والتشريع الجزائري من الشكوى: ثانيا

اختلفت التشريعات المقارنة من حيث اشتراطها تقديم شكوى لتحريك الدعوى العمومية في 

الجرائم التعبيرية، وفيما يلي سوف  نتناول موقف  كل من المشرع الفرنسي والمصري 

 :والجزائري

 :موقف المشرع الفرنسي – 12

 1331-97-29 من القانون الصادر في 43لقد نص المشرع الفرنسي في المادة 

المتضمن قانون الإعلام، رفع شكوى من الأشخاص المؤهلين قانونا لذلك، وبناء على هذا 

النص لا يمكن للنيابة العامة تحريك الدعوى العمومية إلا بعد تقديم شكوى من الأشخاص 

 .(3)المحددين ضمن هذه المادة وإلا كانت الإجراءات باطلة 

 :موقف التشريع المصري – 11

لمشرع المصري ربط تحريك الدعوى العمومية الناشئة عن جرائم الصحافة إن ا

 .بتقديم المجني عليه إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي للشكوى

من قانون الإجراءات الجزائية  93وهو ما يمكن استنتاجه من خلال نص المادة 

الدعوى الجزائية إل بناء على  لا يجوز أن ترفع» : المصري التي نصت صراحة على أنه

شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إحدى 

 – 293 – 292 – 279مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 

 .من قانون العقوبات 393 – 397

                                                 

 .23سابق، ص المرجع العبد الحميد الشواربي،  –( (1
 .32سابق، ص المرجع المأمون محمد سلامة،  –( (2
 .32 – 31سابق، ص المرجع الطارق كور،  –( (3
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دة نجد أن أغلبها جرائم صحافة، وهو وبالنظر إلى المواد التي تحيل إليها هذه الما

 .(1)إقرار صريح من المشرع المصري بالأخذ بالشكوى كشرط لتحريك الدعوى العمومية

 :موقف التشريع الجزائري – 10

إن المشرع الجزائري لم يشترط رفع شكوى لمتابعة مرتكبي الجرائم الصحفية، إذ لم 

جراءات الجزائية ما يدل على وجوب رفع يرد نص لا في قانون العقوبات ولا في قانون الإ

شكوى من قبل المتضرر من الجريمة الصحفية، وبالتالي بهذا الموقف  يكون المشرع 

الجزائري قد خرج عن التشريعات المقارنة التي توقف  تحريك الدعوى العمومية في جرائم 

 .(2)الصحافة على من له الحق في رفع الشكوى 

نستنتج من خلال نص  2996العقوبات المعدل في سنة غير أنه بالرجوع إلى قانون 

اللتان نصتا على أن صفح الضحية في جريمتي السب والقذف  يضع  299و  193المادتين 

حدا للمتابعة يمكننا القول أن المشرع الجزائري نص ضمنيا على ضرورة تقديم شكوى 

يترتب عليه عدم  للمتابعة، حيث أنه في حالة صفح الضحية وبالتالي عدم تقديم شكوى

 .(3)تحريك الدعوى الجزائية 

 :صاحب الحق في رفع الشكوى والشخص الذي ترفع الشكوى ضده: ثالثا

سوف  نتناول صاحب الحق في رفع الشكوى ضمن والشخص الذي ترفع الشكوى 

 :ضده، وذلك وفق التحليل الموالي

 :صاحب الحق في رفع الشكوى – 12

ضرر الذي هو صاحب الحق المحمي قانونا تقدم الشكوى من طرف  الشخص المت

 .والذي وقع عليه الاعتداء فأهدره أو عرضه للخطر

ويمكن أن تقدم الشكوى من طرف  موكل المتضرر بموجب وكالة خاصة لا 

 .تنصرف  لغير هذا الغرض، وأن يكون إبرامها لاحقا على وقوع الضرر

ونية وهي أهلية التقاضي ويشترط في الجاني في هذه الحالة أن يكون ذا أهلية قان 

لأن الشكوى عمل قانوني يرتب آثارا إجرائية معينة تتمثل في إطلاق يد النيابة العامة في 

                                                 

 .31 – 39المرجع نفسه، ص  –( (1
 .39، ص مرجع السابقطار كور، ال –( (2

 .212، ص 2992أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر، 
 .32سابق، ص المرجع الطارق كور  –( (3
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تحريك الدعوى، وبالتالي يجب أن يكون الشاكي قد بلغ سن الرشد المدني طبقا لنص المادة 

من سنة كاملة وألا يلحقه أي عارض  19من القانون المدني الجزائري وهي  49/92

عوارض الأهلية يعيب إرادته، فإن لحقه أي عارض يحل محله وليه أو وصيه أو القيم عليه 

(1). 

إن حق المضرور في تقديم الشكوى حق شخصي لا يورث ومن ثم إذا توفي 

المضرور بعد تقديم الشكوى فإن وفاته لا تؤثر على سير الدعوى العمومية وليس من حق 

 .دد المضرورون فيكفي تقديم الشكوى من أحدهمالورثة التنازل عنها، وإذا تع

وإذا تعدد المجني عليهم فيكفي أن تقدم الشكوى من أحدهم، غير أن ذلك مشروط  

 .بموجب الجريمة

 .(2)وإذا كان المجني عليه شخصا معنويا فيتقدم بالشكوى الممثل القانوني له  

 :الشخص الذي ترفع الشكوى ضده – 11

ل عن الجريمة التعبيرية سواء أكان فاعلا لها أو شريكا تقدم الشكوى ضد المسؤو

فيها، وفي حالة تعدد المسؤولين عن الجريمة فإن تقديم الشكوى  يكون ضد أحدهم، فإذا 

قامت إحدى الصحف  مثلا بارتكاب جريمة قذف  في حق أحد الأشخاص، فقام هذا الأخير 

ة العامة تباشر الدعوى الجزائية بتقديم شكوى ضد المحرر المسؤول في إحداها، فإن النياب

 .بالنسبة للجميع، ولا يجوز لبقية الصحافيين الدفع بأن الشكوى لم تقدم ضدهم شخصيا

وعليه فإذا أراد مقدم الشكوى أن يقصرها على بعض الجناة دون البعض الآخر، فإن 

 .(3)هذه الرغبة لا أثر لها 

 :تقديم الشكوى آثار تقديم الشكوى وأسباب انقضاء الحق في: رابعا

 :نتناول آثار تقديم الشكوى وأسباب انقضاء الحق في تقديمها ضمن الآتي

 :آثار تقديم الشكوى – 12

إذا علق المشرع تحريك الدعوى العمومية على شكوى المضرور، فإن النيابة العامة 

قا، لا تملك الحرية في اتخاذ الإجراءات، وإن فعلت اعتبرت الإجراءات باطلة بطلانا مطل

                                                 

 .93عبد الله أوهايبية، المرجع السابق، ص  –( (1
 .22عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص  –( (2
 .254سابق، ص المرجع العمر سالم،  –( (3

 .443سابق، صالمرجع العبد الله إبراهيم محمد المهدي، 
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أما إذا قدم المجني عليه أو المضرور الشكوى فإن النيابة  العامة تسترد حقها في تحريك 

الدعوى العمومية وفي حفظ أوراق القضية، وفي الحالة الأخيرة ليس أمام المضرور سوى 

وبعد تقديم ( 1)تحريك الدعوى العمومية بواسطة الادعاء المباشر أمام قاضي التحقيق 

 .ور المضرور وتصبح الدعوى العمومية من اختصاص النيابةالشكوى ينتهي د

فتقديم الشكوى يمنح للنيابة العامة الحق في استرداد كامل حريتها، فيكون لها أن 

تباشر إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيق وتقديم الدعوى أمام محكمة الموضوع أو 

في الدعاوى التي لا تلزم  صرف  النظر عنها، وفي الجملة تتخذ كل ما تملكه من تصرفات

 .(2)فيها الشكوى 

 :أسباب انقضاء الحق في تقديم الشكوى – 11

ينقضي الحق في رفع الشكوى بالتنازل عنها، وبانقضاء الميعاد القانوني لرفعها دون 

 :تقديمها، ووفاة المجني عليه حسب ما سنوضحه ضمن الآتي

 :التنازل عن الشكوى -أ 

ادة المجني عليه في ألا تتخذ الإجراءات الجزائية الناشئة التنازل هو تعبير عن إر

 .(3)عن الجريمة أو عدم الاستمرار فيها 

في مجال التنازل عن :ميعاد تقديم التنازل عن الشكوى وأثره على تقديم الشكوى –

الشكوى لا بد من التفرقة بين حالتين لمعرفة الآثار التي تترتب على ذلك التنازل وهي حالة 

التنازل قبل صدور الحكم أي قبل الفصل في الدعوى، وحالة التنازل بعد صدور  صدور

 .الحكم أي بعد الفصل في الدعوى

 :التنازل قبل صدور الحكم

إذا تنازل مقدم الشكوى عن شكواه قبل صدور الحكم أي قبل الفصل في موضوع 

 .العموميةيضع حدا للإجراءات وبالتالي تتوقف  الدعوى  التنازلالشكوى فإن هذا 

                                                 

، 2991، 91بارش سليمان، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، دار الهدى، عحين مليلحة، الجزائحر، الجحزء  –( (1
 .73 – 72ص 

 .235 – 234سابق، ص المرجع الأحمد المهدي وأشرف  شافعي، 

 .66سابق، ص المرجع الرؤوف  عبيد،  – ((2
 .257سابق، ص المرجع العمر سالم،  –( (3
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إذا صدر التنازل بعد صدور الحكم في موضوع الشكوى، : التنازل بعد صدور الحكم

 .فإن التنازل المقدم لا أثر له ولا يمنع من تنفيذ الحكم الصادر بشأنها

  :صاحب الحق في تقديم التنازل عن الشكوى –

شكوى، إن التنازل عن الشكوى هو حق منحه القانون لمن له الحق في رفع هذه ال

  .وبالتالي فإن من يملك حق رفع الشكوى يملك حق التنازل عنها

وبالتالي فإن المجني عليه أو وكيله الخاص يجوز لهما سحب الشكوى في أي طور 

 .من أطوار الإجراءات الجزائية إلى حين صدور حكم نهائي

ته فإنه لا يجوز لورث( الشاكي ) وعلى ذلك فإنه في حالة وفاة صاحب هذا الحق 

 .تقديم التنازل عن الشكوى التي رفعها خلال حياته، وتستمر المتابعة في هذه الحالة

 :آثار تقديم التنازل -

إن تقديم التنازل لا يجوز العدول عنه لأي سبب كان، ولا يمكن الرجوع فيه مهما 

 .(1)كانت الأسباب 

 :وفاة المجني عليه -ب 

نقضى الحق في تقديمها، وانقضت الدعوى إذا توفي المجني عليه قبل تقديم الشكوى ا

 .الجزائية بذلك، أما إذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى فإنها تنتج آثارها

 :تقادم الحق في رفع الشكوى –ج 

إن الحق في تقديم الشكوى ينقضي بمرور المدة التي يمنحها المشرع للشاكي في 

ذه المدة دون تحديد، وذلك حتى لا تقديم الشكوى، وذلك لأنه من غير الملائم أن يترك ه

يكون الحق في رفع الشكوى مدعاة لإساءة استخدامه من قبل المجني عليه يهدد به المتهم 

كل حين وآخر 
(2)

جرائم الصحافة )، وتبرز أهمية تحديد أكثر فيما يخص الجرائم التعبيرية 

لذي من أهم صفاته خصوصا وأن هذه الجرائم مرتبطة أساسا بتسويق المنتوج الإعلامي ا( 

أنه منتوج مؤقت، وبالتالي استوجب تأقيت مدة رفع الشكوى بخصوص الجرائم المرتكبة 

  .بهذا الشأن

                                                 

 .25سابق، ص المرجع العبد الحميد الشواربي،  –( (1
 .99سابق، ص المرجع المأمون محمد سلامة،  –( (2
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إن المشرع الجزائري لم ينص على مدة معينة للتقادم لرفع الشكوى كما فعلت  

التشريعات الأخرى، كالتشريع الفرنسي والتشريع المصري، وبالتالي كان لزاما إعمال 

سنوات،  19واعد العامة في هذا المجال بحيث تتقادم الدعاوى في الجنايات بمرور الق

جناية نشر أخبار كاذبة أو : باعتبار أنه في قانون الإعلام الجزائري نص على جنايتين

مفترضة ماسة بأمن الدولة وسلامة التراب الوطني، وجناية نشر خبر أو وثيقة تتضمن سرا 

من قانون الإعلام، أما الجنح الأخرى  33 - 36عليها بالمواد عسكريا الأفعال المنصوص 

 .من قانون الإجراءات الجزائية 93سنوات وهو ما نصت عليه المادة  93فتتقادم بمرور 

والتشريعات المقارنة نصت على مهلة أقصر بكثير من مهلة التقادم التي جاء بها 

لة القصيرة ترجع لما تمتاز به الجرائم القانون الجزائري تطبيقا للقواعد العامة وهذه المه

من قانون العقوبات المصري  93التعبيرية من خصوصيات، وعملا بهذا فقد نصت المادة 

أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم  93لا تقبل الشكوى بعد » : إلى أن

ه الصريح للمشرع ، فمن خلال هذه المدة نلاحظ الاتجا«ينص القانون على خلاف  ذلك 

المصري نحو تقليص مدة التقادم في الجرائم التعبيرية، حين اعتبرت بأن الشكوى لا تقبل 

أشهر من يوم وصول إلى علم المجني عليه بوجود مثلا قذف  أو سب أو غيرها من  93بعد 

الجرائم التعبيرية 
(1)

 . 

على مدة  وقد ذهبت محكمة النقض المصرية في تفسير اعتماد المشرع المصري

مضي هذه المدة هو قرينة لا تقبل إثبات العكس على التنازل ... » : التقادم المقلصة إلى أن

لما قدر الشارع من أن سكوت المجني عليه طوال هذه المدة يعد بمثابة نزول عن الشكوى، 

ة حتى لا يتخذ من حق الشكوى إذا استمر أو تأيد، سلاحا لتهديد أو ابتزاز، وتحسب هذه المد

من تاريخ علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها، فإذا كانت الجريمة مستمرة أو متتابعة 

الأفعال فإن المدة من تاريخ علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها، فاستمرار الجريمة لن 

« يضيف  إلى علمه علما جديدا وهذا العلم يتعين أن يكون علما يقينا فلا يصح افتراضه 
(2)

. 

                                                 

 .33 – 32سابق، ص المرجع الطارق كور،  –( (1
 .269سابق، ص المرجع العمر سالم،  –( (2
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منه، فقد  65، سيما المادة 29/97/1331ريع الفرنسي من خلال قانون أما التش

أشهر 93نصت أن تقادم الدعوى العمومية الناشئة عن الجريمة التعبيرية بكون بمرور 
(1)

 ،

ممثلة وزارة العدل الفرنسية في عرض الأسباب أمام " DE SERRE " وقد ذكرت السيدة 

ير في مدة تقادم الدعاوى الناشئة في الجرائم البرلمان الفرنسي، مدافعة عن سبب التقص

التعبيرية أنه من الطبيعي في الجرائم المرتكبة بواسطة النشر، أن تقلص مدة التقادم، ذلك 

لأن تأثير تلك الجريمة ضيق في الوقت ولا يمتد مدة طويلة، وعلى هذا فإنه من المعقول 

أشهر 93وضع مدة قصيرة لتقادم الدعوى العمومية وهي 
(2). 

  
المشرع الجزائري، فيما يخص كل من مسألة  يجب الإشارة إلى أنوفي الأخير 

الشكوى والتقادم كان غائبا، بعدم نصه على ضرورة تقديم الشكوى، وكذلك لعدم اعتماده 

لمدة التقادم القصيرة كما فعل كل من المشرع المصري والمشرع الفرنسي، ويكون بالتالي 

ه في التشريعات المقارنة، وفي تقديرنا ما هو إلا سهو من قد خرج عن ما هو معمول ب

المشرع الجزائري، ولهذا فلا بد أن يتدارك الأمر بمناسبة تعديل قانون الإعلام، وأن يحذو 

حذو كل من التشريع المصري والفرنسي، لأن تطبيق القواعد العامة على مثل هذه الجرائم 

  .تتجاوزته الأحداث لما تتمتع به من خصوصيا

 الثانيالفرع 

 الطلب

إن دراستنا للطلب كأحد أهم القيود التي تقع على سلطة النيابة العامة في تحريك 

الدعوى العمومية يتطلب منا التطرق إلى تعريف  الطلب، ومعرفة صاحب الحق في تقديم 

 :الطلب، وشروط وشكل تقديمه، ثم آثار تقديم الطلب وانقضاء الحق في تقديمه وفق ما يلي

 :التعريف بالطلب: ولاأ

الطلب هو ما يصدر عن إحدى الهيئات العمومية التابعة للدولة سواء بوصفها ضحية 

 .في جريمة أضرت بمصلحتها، أو بصفتها ممثلة لمصلحة أخرى أصابها اعتداء

                                                 

)1)  -  Art 65 : « l'action public et l'action civile résultant de crime délits et contravention 

prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus  a compté du jour ou ils 

auront été commis ».                                                                                                           
)2)  – Juris classeur pénal- presse " prescription" fascicule XVIII n° 213 P.19.         
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والطلب هو عمل إجرائي لابد لقيامه من أن تتوجه إرادة الجاني ورغبة من يقوم به إلى 

عمومية قبل متهم معين تحريك الدعوى ال
(1)

. 

والطلب هو إجراء يقع من شخص محدد قانونا يعبر فيه عن إرادته في تحريك ورفع 

الدعوى الجزائية بالنسبة لجرائم عينها القانون 
(2)

 .لمساسها بالمصلحة العامة 

وهو بلاغ مكتوب يقدمه موظف  يمثل هيئة معينة للنيابة العامة، لكي تحرك الدعوى 

د شخص ارتكب جريمة أو جرائم يشترط القانون لتحريك الدعوى بشأنها تقديم العمومية ض

طلب منه، ويهدف  الطلب إلى محاكمة الجاني وعقابه 
(3)

. 

 : صاحب الحق في تقديم الطلب: ثانيا

ويقدم الطلب من الجهة التي حددها القانون وهو كالشكوى لا يجوز التفويض العام 

صا بصدد جريمة معينة ما لم يسمح القانون بالتفويض العام بشأنه، وإنما يستلزم توكيلا خا

 .في الاختصاص بتقديم الطلب

 :شروط تقديم الطلب: ثالثا 

هناك شروط مرتبطة بشكل الطلب، وشروط متعلقة بمقدم الطلب وفق ما سنوضحه 

 :ضمن الآتي

 :الشروط المرتبطة بشكل الطلب – 12

جوز أن يكون شفويا مادام قد صدر ممن يشترط أن يكون الطلب مكتوبا، ولا ي - 91

 .يملكه ما لم يستلزم القانون أن يكون مكتوبا

فالمشرع المصري اشترط أن يكون الطلب المقدم كتابيا، ويعد كذلك إذا قرر به 

صاحب الحق فيه في محضر التحقيق ووقع عليه، ولا يشترط فيه شكل معين لكنه لا يمكن 

أن يقع شفاهة 
(4)

الكتابة في هذه الحالة هو أن مقتضيات الأمور توجب أن  ، ومناط اشتراط

يكون موقعا من صاحب السلطة في إصداره
(5)

. 

                                                 

 .26سابق، ص المرجع المولاي ملياني بغدادي،  –( (1
 .93سابق، ص المرجع المأمون محمد سلامة،  –( (2
 .114سابق، ص المرجع العبد الله أوهايبية،  –( (3
 .39سابق، ص المرجع الرؤوف  عبيد،  –( (4
 .27سابق، ص المرجع المولاي ملياني بغدادي،  –( (5
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يجب أن يكون الطلب معبرا بوضوح عن إرادة الجهة المختصة بتقديم الطلب  – 92

في رفع الدعوى عن الجريمة المرتكبة في حقها، وعلى ذلك إذا انصبت إرادة هذه الجهة 

 .فلا ينتج الطلب أثره كاملا في تحريك الدعوى العمومية على التحقيق فقط

 .لا يلزم أن يكون المتهم محدد، فالطلب ينتج أثره ولو كان المتهم مجهولا – 93

يجب أن يكون الطلب متضمنا الاتهام بواقعة معينة استلزم المشرع لتحريك  – 94

الدعوى الجزائية بشأنها تقديم طلب من الجهات المختصة 
(1)

. 

 :الشروط المرتبطة بمقدم الطلب – 11

 :يشترط أن يقدم الطلب من الجهات المحددة قانونا وهي

 – 163 – 162 – 161وزير الدفاع، وذلك من خلال ما ورد في المواد  – 91

 .من قانون العقوبات المصري 132 – 131من قانون العقوبات الجزائري، والمادتان  164

الرئيس الأعلى لتلك المؤسسات ) المجني عليها، رؤساء المؤسسات والهيئات  – 92

 (.والهيئات والمصالح 

 .وزير الخزانة أو من يندبه في ذلك – 93

 .المدير العام للجمارك – 94

وتجب الإشارة إلى الطلب بطبيعته عبارة عن تصرف  قانوني، وعلى ذلك فإن آثاره 

لقانون الشخص المختص بتقديم تعود إلى الجهة العامة التي تختص بتقديمه، وعندما يحدد ا

الطلب دون أن يفوضه في الإنابة لا يجوز أن يتقدم بالطلب سواه طالما أن المشرع لم 

«أو من ينوبه » يستخدم عبارة 
 (2)

 . 

 :آثار تقديم الطلب: رابعا

للجهات المشار إليها أعلاه أن تقدم الطلب في أي وقت قبل انقضاء الدعوى 

ب عادت للنيابة العامة سلطتها الأصلية في تحريك ومباشرة الجزائية، ومتى قدم الطل

الدعوى العمومية، فالطلب يأخذ من حيث الآثار المترتبة على تقديمه حكم الشكوى تماما،  

فقبل تقديم الطلب لا يجوز للنيابة العامة اتخاذ أي إجراء للتحقيق أو المتابعة ولا رفع 

                                                 

 .191 – 199سابق، ص المرجع ال مأمون محمد سلامة، –( (1
 .199 – 99سابق، ص المرجع المأمون محمد سلامة،  –( (2



133 

 

الدعوى
(1)

مكانها ممارسة جميع هذه الإجراءات بمجرد تقديم ، لكن النيابة العامة تصبح بإ

 .الطلب متى توافر على الشروط المحددة أعلاه

وإذا قدم الطلب من جهة غير مختصة فلا يجوز تحريك الدعوى العمومية أو اتخاذ  

أي جزاء فيها، وإلا كان باطلا بطلانا مطلقا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولا يصححه 

إلا أن ذلك لا يؤثر عن سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية  الطلب اللاحق،

عن الجرائم الأخرى ولو كانت مرتبطة بالجريمة محل الطلب
 (2)

. 

 :انقضاء الحق في الطلب: خامسا

 :ينقضي الحق في الطلب بأحد الأسلوبين التاليين

 :بلالتنازل عن الط - 12

لك في أي وقت بعد تقديمه إلى أن يصدر في يجوز التنازل عن الطلب ممن قدمه وذ

الدعوى حكم نهائي، ويجوز تقديم التنازل عن الطلب والدعوى مازالت في حوزة النيابة 

العامة، وهنا يتعين عليها الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجزائية لانقضائها 

 .بالتنازل

بانقضاء الدعوى الجزائية وإذا رفعت الدعوى إلى المحكمة، فإنه للمحكمة أن تقضي 

في هذه الحالة تنصرف  إلى الحكم البات « قبل صدور الحكم » بالتنازل، لأن العبرة بعبارة 

النهائي الغير قابل للطعن بالنقض، ويجب الإشارة إلى أنه يجوز تقديم طلب التناول إذا 

ور الحكم كانت الدعوى منظورة أمام محكمة النقض، وعليه فإن التنازل المقدم بعد صد

النهائي لا يعتد به قانونا، و إذا كان هناك تعدد في الجهات المجني عليها فإنه لا يعتد 

بالتنازل إلا إذا صدر من جميع هذه الجهات التي قدمت الطلب 
(3)

 ، 

ومتى قدم التنازل عن الطلب فإن الحق في تقديم طلب جديد ينقضي، وبالتالي لا 

 .لعمومية بعد تقديم التنازل عن الطلب الأول المقدميجوز تقديم طلب لتحريك الدعوى ا

 :التقادم – 11

                                                 

 .192سابق، ص المرجع الالمرجع نفسه،  –( (1
أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ج  –( (2
 .51 – 59، ص 2995، 91
 .194سابق، ص المرجع الأحمد المهدي وأشرف  شافعي،  –( (3
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ينقضي الحق في تقديم طلب للجهات المعنية بشأن تحريك الدعوى العمومية بانقضاء 

الدعوى الجزائية بالتقادم 
(1)

. 

 الإذن :الفرع الثالث

ابة إن دراستنا للإذن، وعلى غرار دراستنا الشكوى والطلب كقيود على حرية الني

 :العامة في تحريك الدعوى العمومية، تقتضي منا التطرق للعناصر الموالية

 :تعريف الإذن: أولا

تصريح يصدر من هيئة باتخاذ الإجراءات الجزائية ضد شخص منتمي » الإذن هو 

إليها، وهو ينطوي بالضرورة على إقرار الهيئة بأنها لا ترى في هذه الإجراءات كيدا أو 

« تعسفا 
(2)

. 

ر في يإجراء يصدر من جهة معينة تعبر به عن عدم اعتراضها عن الس» و وه

إجراءات الدعوى الجزائية ضد شخص معين ينتمي إليها أو بصدد جريمة معينة ارتكبت 

« ضدها
(3)

. 

رخصة مكتوبة صادرة من هيئة محددة قانونا تتضمن الموافقة أو »كما الإذن بأنه 

، وهو يختلف  عن الطلب رغم أن كلاهما يصدر «ه عامالأمر باتخاذ إجراءات المتابعة بوج

عن هيئة أو سلطة عامة بصورة مكتوبة، غير أن الإذن لا يتضمن المطالبة بمحاكمة المتهم 

وتوقيع العقاب عليه وإنما هو مجرد ترخيص منها للسير في الإجراءات في مواجهة 

معينا تفرغ فيه، كما أن  المأذون ضده، وهو يختلف  عن الشكوى التي لا يشترط فيها شكلا

الإذن بخلاف  الشكوى والطلب لا يجوز التنازل عنه 
(4)

. 

 :حالات صدور الإذن: ثانيا

نصت قوانين الإجراءات الجزائية، وبعض القوانين الخاصة على ضرورة صدور 

موظفين ) إذن قبل اتخاذ إجراءات المتابعة الجزائية ضد أشخاص يعملون في هيئات محددة 

نظرا لما يتمتع به هؤلاء الأشخاص من حصانة تحول دون اتخاذ إجراءات  ،(محددين 

                                                 

 .261سابق، ص المرجع العمر سالم،  –( (1
 .453، ص بقعبد الله إبراهيم محمد المهدي، المرجع السا

 . 455سابق، ص المرجع العبد الله إبراهيم محمد المهدي،  –( (2
 .196سابق، ص المرجع المأمون محمد سلامة،  –( (3
 .114سابق، ص المرجع العبد الله أوهايبية،  –( (4
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المتابعة ضدهم، بما يضمن لهم القيام بمهامهم ووظائفهم دون راحة واطمئنان ودون خوف  

من الدعاوى الكيدية التي قد تطالهم
 (1)

. 

والإذن المقصود في هذا المجال يتعلق ببعض الجرائم التي يرتكبها نواب وأعضاء 

 .يالمجالس المنتخبة الوطنية، ورجال القضاء وكذلك أعضاء السلك الدبلوماس

 :الحصانة النيابية – 12

لقد أعطت مختلف  الدساتير الجزائرية والمقارنة حصانة برلمانية للنائب، طيلة مدة 

 .نيابته، ونظمت شروط إجراء المتابعة الجزائية ضده وفق حدود معينة

: على أن 2993لجمهورية الجزائرية المعدل في من دستور ا 199تنص المادة 

الحصانة البرلمانية معترف  بها للنواب ولأعضاء مجلس الأمة مدة نيابتهم ومهمتهم »

 .البرلمانية

ولا يمكن أن يتابعوا أو يوقفوا، وعلى العموم لا يمكن أن ترفع عليهم أية دعوى 

نه من آراء أو ما تلفظوا به من مدنية أو جزائية أو يسلط عليهم أي ضغط بسبب ما عبروا ع

 .«كلام، أو بسبب تصويتهم خلال ممارستهم لمهامهم البرلمانية 

لا يجوز الشروع من متابعة أي » : من نفس الدستور على أنه 119كما تنص المادة 

نائب أو عضو مجلس الأمة بسبب جناية أو جنحة إلا بتنازل صريح منه، أو بإذن حسب 

شعبي الوطني أو مجلس الأمة الذي يقرر رفع الحصانة عنه بأغلبية الحالة، من المجلس ال

 .«أعضائه

في حالة تلبس أحد النواب أو أحد » : من ذات الدستور على أنه 111وتنص المادة 

أعضاء مجلس الأمة بجنحة أو جنائية، يمكن توقيفه، ويخطر بذلك مكتب المجلس الشعبي 

 .لة فوراالوطني، أو مكتب مجلس الأمة، حسب  الحا

يمكن للمكتب المخطر أن يطلب إيقاف  المتابعة وإطلاق سراح النائب أو عضو مجلس الأمة 

 .«أعلاه  119على أن يعمل فيما بعد بأحكام المادة 

من الدستور أعلاه يمكننا أن نسجل  111 – 119 – 199من خلال أحكام المواد 

 :مجلس الأمة النقاط التاليةبشأن الحصانة النيابية لأعضاء المجلس الشعبي الوطني و

                                                 

 .23سابق، ص المرجع المولاي ملياني بغادي،  –( (1
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القبض عليه، ) يمنع على النيابة العامة اتخاذ أي إجراء في مواجهة البرلماني  – 91

 .إلا بعد رفع الحصانة عنه( إلخ ...حبسه، تفتيشه، 

يمكن أن يتنازل النائب عن الحصانة البرلمانية الممنوحة له، وفي هذه الحالة  – 92

 .متابعة ضده شأنه في ذلك شأن أي شخص آخريجوز اتخاذ جميع إجراءات ال

المجلس ) في حالة التلبس بالنسبة للنائب أو العضو البرلماني، تبلغ الجهة  – 93

التي ينتمي إليها النائب فورا، ويمكن لإحدى غرفتي ( الشعبي الوطني أو مجلس الأمة 

في هذه الحالة لأحكام  البرلمان في هذه الحالة أن توقف  إجراءات متابعة النائب فورا، ونعود

 .أعلاه 119و  199المادة 

الملاحظ أن الإجراءات التي لا يجوز اتخاذها ضد البرلماني إلا بعد صدور الإذن 

بذلك هي تلك الإجراءات التي تمس شخصه أو حرمة مسكنه، كالقبض عليه واستجوابه أو 

ة أو سماع الشهود، تفتيشه، أما الإجراءات الأخرى التي لا تمس شخص المتهم كالمعاين

فيجوز اتخاذها ضد البرلماني دون حاجة لإذن سابق من المجلس الشعبي الوطني أو مجلس 

الأمن 
(1)

. 

 :القضائية لاجراءات الخاصة بمتابعة أعضاء السلطةا – 11

المشرع لأعضاء السلك القضائي من قضاة تحقيق، وقضاة نيابة، على مختلف   كفل 

طة القضائية، وذلك بالنظر لطبيعة الدور والمهام التي يقوم بها رتبهم، بما فيهم ضباط الشر

 .هؤلاء

من قانون الإجراءات الجزائية الجزائي على  531إلى  573إذ تنص المواد من 

ضرورة اتباع إجراءات خاصة في متابعة أعضاء السلطة القضائية عن الجرائم التي تقع 

 .منهم

إذا كان » : لجزائية الجزائري على أنهمن قانون الإجراءات ا 573و تنص المادة 

عضو من أعضاء الحكومة أو أحد قضاة المحكمة العليا أو أحد الولاة أو رئيس أحد 

المجالس القضائية، أو النائب العام لدى المجلس القضائي، قابلا للاتهام بارتكاب جنائية أو 

لذي يخطر بالقضية الملف  جنحة، أثناء مباشرة مهامه أو بمناسبتها، يحيل وكيل الجمهورية ا

                                                 

 .457ابق، ص سالمرجع العبد الله إبراهيم محمد المهدي،  –( (1
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عندئذ بالطريق السلمي، على النائب العام لدى المحكمة العليا، فترفعه هذه بدورها إلى 

الرئيس الأول لهذه المحكمة، إذا ارتأت أن هناك ما يقتضي المتابعة، وتعين هذه الأخيرة 

 .احد قضاة المحكمة العليا ليجري التحقيق

جميع الحالات المشار إليها في هذه المادة ويقوم القاضي المعين للتحقيق في 

بإجراءات التحقيق ضمن الأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات 

« 574الجزائية، المتعلقة بالتحقيق الابتدائي في الجرائم، مع مراعاة أحكام المادة 
(1)

. 

في الحالات » : من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري  بأنه 574وتنص المادة 

أعلاه، تؤول اختصاصات غرفة الاتهام إلى تشكيلة  573المنصوص عليها في المادة 

من هذا القانون، يمارس النائب العام لدى المحكمة  176المحكمة العليا محددة طبقا للمادة 

العليا اختصاصات النيابة العامة 
(2)

. 

ا يقتضيه الحال، أمرا بعدم عندما ينتهي التحقيق يصدر القاضي المكلف  بالتحقيق حسبم

 :المتابعة أو يرسل الملف  وفقا للأوضاع التالية

إذا كان الأمر يتعلق بجنحة يحول المتهم أمام الجهة القضائية المختصة، باستثناء  –  91

 .تلك التي كان يمارس المتهم مهامه في دائرة اختصاصها

ب العام لدى المحكمة العليا الذي إذا كان الأمر يتعلق بجناية يحول الملف  إلى النائ – 92

يرفع الأمر إلى تشكيلة المحكمة العليا المذكورة في الفقرة الأولى، وذلك لإتمام التحقيق، 

وتصدر هذه الأخيرة عندما ينتهي التحقيق حسبما يقتضيه الحال أمرا بعدم المتابعة أو إحالة 

ختصاص الجهة التي كان المتهم على الجهة القضائية المختصة الواقعة خارج دائرة ا

«يمارس فيها المتهم مهامه 
(3)

. 

إذا كان » : من  قانون الإجراءات الجزائية الجزائري على أنه 575وتنص المادة 

الاتهام موجها إلى أحد أعضاء مجلس قضائي أو رئيس محكمة أو وكيل الجمهورية، أرسل 

ائب العام لدى المحكمة العليا الملف  بطريق التبعية التدريجية من وكيل الجمهورية إلى الن

الذي يرفع الأمر إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا إذا ما قرر أن ثمة محلا للمتابعة، ويندب 

                                                 

  .المتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية 13/93/1999المؤرخ في  99/24القانون رقم  –( (1
  .المتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية 26/91/1935المؤرخ في  35/92القانون رقم  –( (2
 .ات الجزائيةتعديل قانون الإجراء المتضمن 13/93/1999المؤرخ في  99/24القانون رقم  –( (3
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الرئيس الأول للمحكمة العليا قاضيا للتحقيق من خارج دائرة اختصاص المجلس الذي يقوم 

 .بالعمل فيه رجل القضاء المتابع

م عند الاقتضاء إلى الجهة القضائية المختصة بمقر فإذا انتهى التحقيق أحيل المته

 .«قاضي التحقيق أو أمام غرفة الاتهام بدائرة المجلس القضائي 

إذا كان الاتهام » : من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري أنه 576وتنص المادة 

إلى موجها إلى قاضي محكمة قام وكيل الجمهورية بمجرد إخطاره بالدعوى بإرسال الملف  

النائب العام لدى المجلس، فإذا ما رأى أن ثمة محلا للمتابعة عرض الأمر على رئيس ذلك 

المجلس الذي يأمر بتحقيق القضية بمعرفة احد قضاة التحقيق يختار من خارج دائرة 

 .الاختصاص القضائية التي يباشر فيها المتهم أعمال وظيفته

اء أمام الجهة القضائية المختصة بمقر قاضي فإذا انتهى التحقيق أحيل المتهم عند الاقتض

 . «التحقيق أو أمام غرفة الاتهام بدائرة المجلس القضائي 

إذا كان أحد » : من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري  بأنه 577وتنص المادة   

ضباط الشرطة القضائية قابلا للاتهام بارتكاب جناية آو جنحة خارج دائرة مباشرة أعمال 

فته أو أثناء مباشرتها في الدائرة التي يختص فيها محليا اتخذت بشأنه الإجراءات طبقا وظي

 .« 576لأحكام المادة 

إن التحقيق » : من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري بقولها  573وتنص المادة 

والمحاكمة يشملان الفاعل الأصلي المساعد وشركاء الشخص المتبوع في جميع الحالات 

 .«شار إليها في هذا البابالم

يقبل الادعاء » : من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري بأنه 579وتنص المادة 

بالحق المدني في أية حالة كانت عليها الإجراءات سواء أمام جهة التحقيق أم جهة الحكم في 

 .« 577 – 576 – 573الأحوال المشار إليها في المواد 

يمتد اختصاص » : ن الإجراءات الجزائية الجزائري بأنمن قانو 539وتنص المادة 

إلى   577 – 576 - 575قاضي التحقيق المنتدب في الحالات المنصوص عليها في المواد 

 .«جميع نطاق التراب الوطني 
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يجري »: من نفس قانون الإجراءات الجزائية الجزائري بأنه 531وتنص المادة 

ية في القانون العام إلى أن تعين الجهة القضائية التحقيق طبقا لقواعد الاختصاص العاد

 .«المختصة 

يمكننا أن نستخلص من خلال نصوص هذه المواد أن القضاة أو أعضاء السلك  

القضائي أحاطهم المشرع بحصانة قضائية خاصة، ونص على إجراءات خاصة بمتابعتهم 

 (.لجرائم التعبيريةومنها ا) كبوها والتحقيق معهم بشأن الجرائم التي يمكن أن يرت

 :آثار تقديم الإذن: ثالثا

 :يترتب على تقديم الإذن من طرف  الجهة المعنية جملة من النتائج أهمهما ما يلي

إن صدور الإذن من الجهة المختصة يترتب عليه إن يعود للنيابة العامة  – 91

ف  عن حريتها في مباشرة إجراءات التحقيق والمتابعة ورفع الدعوى، ولها أن تنصر

التحقيق كما يتراءى لها 
(1)

، وعلى ذلك فإذا ما تم اتخاذ إجراءات المتابعة ضد المتهم 

المتمتع بالحصانة دون الحصول على الإذن فإن تلك الإجراءات تكون باطلة بطلانا مطلقا 

لتعلقها بالنظام العام، ولا يصحح هذا البطلان رضاء العضو أو الحصول على الإذن بعد 

اءات اتخاذ الإجر
(2)

. 

يقتصر مفعول الإذن على أفعال الجريمة التي صدر بشأنها، ولا يمتد إلى  – 92

أفعال جريمة أخرى تتكشف  أثناء التحقيق في الجريمة التي سبق الحصول على إذن فيها، 

ن حلقات متشابكة في مشروع جنائي إلا إذا كانت الوقائع التي تكشفت من التحقيق تكو  ّ

واحد
(3)

.  

أصدرت الجهة المختصة الإذن برفع الدعوى فلا يجوز لها الرجوع فيه0 إذا  – 93

وإذا كان الإذن لا يجوز الرجوع فيه فإن عدم الإذن كذلك لا يجوز الرجوع فيه0 طالما أن 

الظروف التي صدر فيها عدم الإذن لم تتغير0 أما لو ظهرت أدلة جديدة مثلا واكتملت بعض 

                                                 

 .193سابق، ص المرجع الأحمد المهدي وأشرف  شافعي،  –( (1
 .263سابق، ص المرجع العمر سالم،  –( (2
 .297سابق، ص المرجع الأحمد المهدي وأشرف  شافعي،  –( (3
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طلب الإذن في أول مرة فيجوز إصدار الإذن إذا لم تتقادم العناصر التي لم تكن قائمة وقت 

الدعوى
(1)

. 

 المبحث الثالث

 التحقيق والمحاكمة في الجرائم التعبيرية

إن الجرائم التعبيرية كما سبق وأوضحنا تخضع لإجراءات خاصة، تماشيا مع 

 .الخصوصيات التي تتميز بها الجرائم التعبيرية

للتحقيق والمحاكمة والعقوبات عن الجرائم التعبيرية  وسوف  نتناول الأشخاص الخاضعين

 :وإجراءات التحقيق والمحاكمة المتبعة في هذه الجرائم والعقاب عليها وفق ما يلي

 المطلب الأول

 الأشخاص الخاضعين للتحقيق والمحاكمة والعقاب عن الجرائم التعبيرية

ئم التعبيرية وذلك من سنتطرق لكيفية تنظيم أحكام المسؤولية الجزائية في الجرا

خلال تحديد الفاعلين الأصليين والشركاء في هذا النوع من الجرائم، وكذلك تحديد مسؤولية 

 :الشخص المعنوي عنها، وذلك من خلال الآتي

 الفرع الأول

 الفاعلين الأصليين في الجرائم التعبيرية

ودة إلى نصوص يمكنا تحديد الفاعلين الأصلين في الجرائم التعبيرية من خلال الع

، حيث ورد في هذا 1999-94-93المؤرخ في  99/97قانون الإعلام الجزائري رقم 

يتحمل » : من هذا القانون على أن 41، حيث تنص المادة 42 – 41القانون ضمن لمواد 

المدير أو كاتب المقال أو الخبر مسؤولية أي مقال ينشر في نشرية دورية أو أي خبر يبث 

يتحمل مسؤولية » :على أن 42، وتنص المادة «بصرية لسمعية البواسطة الوسائل ا

المخالفات المرتكبة، المكتوبة والمنطوقة، أو المصورة، المديرون والناشرون في أجهزة 

 .«وملصقو الإعلانات الحائطية الإعلام، والطابعون أو الموزعون، أو الباثون، والبائعون

                                                 

 .113سابق، ص المرجع المأمون محمد سلامة،  –( (1
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اعلين الأصلين في الجرائم التعبيرية من خلال هذه النصوص يمكننا القول أن الف

فاعلين أصليين رئيسيين وفاعلين أصليين احتياطيين، وهم الأشخاص الذين ستطرق : نوعان

 : إليهم فيما يلي

 :الفاعلين الأصليين الرئيسيين عن الجرائم التعبيرية: أولا

يمكننا من خلال نصوص قانون الإعلام القول أن الفاعلين الأصليين الرئيسيين عن 

  :الجرائم التعبيرية هم

 :المدير – 12

 :تحديد المقصود بالمدير المسؤول عن الجرائم التعبيرية –أ 

تبرز أهمية تحديد المقصود بالمدير المسؤول عند وجود عدد من المسؤولين داخل 

وسوف  نصل إلى تحديد هذا المفهوم من خلال التعرض إلى المقصود  المؤسسة الإعلامية،

 :بالمدير المسؤول في كل من التشريع الفرنسي والمصري والجزائري

على وجوب أن يكون  1331نص المشرع الفرنسي في قانون الصحافة لسنة  – 91

ؤرخ في بكل جريدة أو نشرية أو دورية مدير نشر، وقد عدل هذا النص بموجب الأمر الم

بعبارة مدير (  Gérant) استبدال كلمة مسير  15والذي جاء في مادته  1944أوت  26

، وعلى ذلك يمكن القول أن كلمة مدير النشر في ( Directeur de publication) النشر 

التشريع الفرنسي تشير إلى مدير النشر في النشريات والدوريات فقط ولا تنسحب إلى 

 .مغيرها من وسائل الإعلا

المشرع المصري استعمل مصطلح رئيس التحرير أو المحرر المسؤول بدلا  – 92

من مصطلح المدير، حيث أن المحرر المسؤول أو رئيس التحرير هو الشخص المسؤول 

عن كل ما ينشر في الجريدة أو الدورية أو النشرية 
(1)

والواضح أن المشرع المصري  

عن النشريات والدوريات  لفيه إلى المسؤو أيضا ينصرف  تحديد مصلح المدير المسؤول

 .والجرائد فقط دون أن ينسحب إلى غيرها من وسائل الإعلام

 1999أفريل  93المشرع الجزائري بالعودة إلى قانون الإعلام المؤرخ في  – 93

منه على أن المسؤولية عن الجرئم التعبيرية يتحملها    المدير أو  41نجده   ينص في المادة 

                                                 

 .29سابق، ص المرجع المحمد عبد الله محمد بك،  –( (1
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لمقال ولكنه لم يحدد كيفية تعيين المدير المسؤول، وهذا بخلاف  القانون القديم للإعلام كاتب ا

لكل نشرية متخصصة أو دورية مدير » : على أنه 29الذي نص في مادته  1932لسنة 

على  –، وهو النص الذي يفهم منه أن المقصود بالمدير «... يعينه مسؤول المؤسسات

فرنسي والمصري ينصرف  إلى مدير النشريات والدوريات غرار ما ذهب إليه التشريع ال

 .دون غيرها من المؤسسات الإعلامية الأخرى

يمكننا أن تستنتج أن مصطلح  1999غير أنه بالعودة إلى قانون الإعلام الحالي لسنة 

المدير ينصرف  أيضا إلى مدير باقي المؤسسات للإعلامية ولا يتوقف  على مدير النشريات 

يتحمل » : منه التي ورد فيها 42سب، وهو ما يستفاد من نص المادة والدوريات فح

مسؤولية المخالفات المرتكبة، المكتوبة والمنطوقة أو المصورة المديرون والناشرون في 

من نفس القانون نجدها تنص  22، غير أنه وبالعودة إلى نص المادة «... أجهزة الإعلام 

 :شرية الدورية الشروط التاليةيجب أن تتوفر في مدير الن» : على أنه

 .أن يكون جزائري الجنسية – 91

 .أن يكون راشدا ويتمتع بحقوقه المدنية – 92

 .أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية – 93

 .أن يكون مؤهلا مهنيا وفقا للاختصاصات – 94

 .أن لا يكون قد سبق له سلوك مضاد للوطن – 95

 .«ل بالشرف  أن لا يكون قد حكم عليه بحكم مخ – 96

وعليه يمكن القول أن المدير المسؤول عن الجرائم التعبيرية هو مدير المؤسسة  

الإعلامية، والمدير المسؤول في هذه الحالة لا نعني به بالضرورة مسير المؤسسة 

الإعلامية، أو مالكا لها، بل المدير في هذا المعنى يعني المسؤول الأول عن النشر، وذلك 

ر من دور في مراقبة ما يتم نشره والإشراف  عليه، فالأولى أنه هو المقصود لما لهذا الأخي

من قانون الإعلام بالمسؤولية الجزائية عن الجرائم التعبيرية التي ترتكب  41في المادة 

 .بواسطة مؤسسة أو وسيلة إعلامية

 :شروط مسؤولية مدير النشر –ب 
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ية التي يمكن أن ترتكب بواسطة حتى يكون مدير النشر مسؤولا عن الجرائم التعبير

 :المؤسسة الإعلامية لابد من توافر جملة من الشروط التي نذكر أهمها فيما يلي

عدم التزام المدير بالرقابة على النشر ومنع نشر ما ينص القانون على عدم  - 91

نشره، أو ما يمكن أن يشكل جريمة نشر أو جريمة صحافة في حق الأشخاص إذا ما تم 

وأساس ذلك أن المدير هو المسؤول على النشر داخل المؤسسة الإعلامية، ولا يمكن  النشر،

في هذا المجال الاعتذار بصعوبة القيام بهذه المهمة في ظل تطور الصحافة والإعلام 

وسرعتهما وتنوعهما، وعلى ذلك فإذا ما أخل المدير بواجبه في الرقابة على النشر وتم نشر 

يته فإنه يعتبر مسؤولا في هذه الحالة على أساس عدم قيامه بواجب ما يمكن أن يثير مسؤول

 .الرقابة

بعدم النشر، فالقانون لا يبيح نشر كل شيئ، وعلى  همخالفة المدير لالتزامات - 92

ذلك فإذا ما قام المدير بنشر ما من شأنه أن يشكل جريمة تعبيرية فإنه في هذه الحالة يعد 

أن الكاتب في هذه الحالة يعد مساهما في تحقيق النشاط مسؤولا مسؤولية جنائية رغم 

 .المادي للجريمة محل النشر

ما يمنع القانون ... ( الصور  –الرسم  –المقال ) أن يكون موضوع النشر  – 93

من نشرع أو ما يعد جريمة وفق أحكام القانون، ويجب الإشارة في هذه الحالة إلى أن مدير 

عن جريمة النشر حتى لو توفر في الكاتب أو الرسام مانع من النشر يكون مسؤولا جنائيا 

 .موانع المسؤولية أو سببا من أسباب الإباحة

 :حالات عدم إمكانية مساءلة مدير النشر جنائيا عن ارتكاب الجرائم التعبيرية –ج     

هناك حالات يكون فيها للمؤسسة الإعلامية التي ارتكبت الجريمة التعبيرية مديرا 

ر، رغم ذلك لا يخضع هذا المدير للمسؤولية الجزائية، وذلك إذا توافرت في حق هذا للنش

 :الأخير جملة من الشروط أو الحالات الآتية

وهذه الحالة من حالات عدم مساءلة : حالة تمتع المدير بالحصانة البرلمانية -

يتنافى مع  المدير لا تتوافر في الجزائر، على أساس أن العمل البرلماني في الجزائر

من الدستور التي جاء  195ممارسة أي مهن أو وظائف  أخرى، وهو ما يستفاد من المادة 

 .«ولا يمكن الجمع بينهما وبين مهام أو وظائف  أخرى ... » :   فيها أنه
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وعليه يمكن القول أنه في الجزائر في الحالة التي يكون مدير المؤسسة الإعلامية 

لهذا المدير مديرا نائبا له يتحمل المسؤولية الجزائية عما ترتكبه برلمانيا فإنه يجب أن يعين 

 .المؤسسة الإعلامية من جرائم تعبيرية

ويجب الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم ينص على هذا الحالة، وإنما نص عليه 

 .1331من قانون الصحافة لسنة  42المشرع الفرنسي وفقا لنص المادة 

ءلة المدير المسؤول عن الجرائم التعبيرية التي ترتكبها وعليه فإن حالة عدم مسا

المؤسسات الإعلامية التي يشرف  عليها تظهر بصورة أكثر وضوحا في التشريع المصري 

الذي لا يجد تعارضا بين ممارسة العمل البرلماني والعمل كرئيس تحرير أو مسؤول 

متابعة والعقاب بحق المدير محرر، ففي حالة وقوع جريمة تعبيرية في هذه الحالة فإن ال

المسؤول فإنه لا يمكن مساءلة هذا المدير بسبب ما يتمتع به من حصانة، وعليه فإن المتابعة 

 .يتم تعطيلها لحين رفع الحصانة( المساءلة ) الجزائية في هذه الحالة 

 : حالة ارتكاب الجريمة التعبيرية في وسيلة إعلامية أجنبية - 

كون بصدد جريمة تعبيرية مرتكبة بواسطة وسيلة إعلامية إننا في هذه الحالة ن

أجنبية، وعلى ذلك فلا يمكن متابعة أو مساءلة أو متابعة مديرها، وإن كان بالإمكان تنفيذ 

الحجز المؤقت لكل نص مكتوب أو مسجل ، وإن أمكن كذلك متابعة المستورد والبائع 

 .من قانون الإعلام 35و 57مادتين والموزع للجريدة المحظورة الاستيراد، وفقا لنص ال

 :حالات إعفاء مدير النشر من المسؤولية الجزائية عن الجرائم التعبيرية –

يمكن للمدير المسؤول أن يدفع بإعفائه من المسؤولية الجزائية عما ارتكبه من جرائم 

للقواعد تعبيرية طبقا للقواعد العامة، كما يمكنه أن يدفع بإعفائه من تلك المسؤولية طبقا 

الخاصة، وفيما يلي سوف  نتطرف  لأهم حالات إعفاء المدير من المسؤولية الجزائية عما 

 :يرتكبه من جرائم تعبيرية

يمكن للمدير أن يتمسك بحالة الضرورة كمبرر لوقوع الجريمة التعبيرية التي هو  – 91

نون العقوبات من قا 43بصدد المساءلة عنها، وذلك بالاستناد إلى ما تنص عليها المادة 

لا عقوبة على من اضطرته إلى ارتكاب الجريمة قوة لا قبل » : الجزائري التي جاء فيها أنه

 .«له بدفعها 
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كما يمكن للمدير أيضا أن يدفع بعدم مسؤوليته لتوافر أحد الأسباب المنصوص عليها  – 92

ن في حالة جنون لا عقوبة على من كا»: من نفس القانون التي جاء فيها أنه 47في المادة 

 .«21من المادة 92وقت ارتكاب الجريمة، وذلك دون الإخلال بأحكام الفقرة 

يمكن أن ... » : نجدها تنص في فقرتها الثانية على أنه 21وبالعودة إلى المادة 

يصدر الأمر بالحجز القضائي بموجب أي أمر أو حكم أو قرار بإدانة المتهم أو العفو عنه 

فاء وجه الدعوى، غير أنه في الحالتين الأخيرتين، يجب أن تكون أو ببراءته أو بانت

 .«... مشاركته في الوقائع المادية ثابتة 

وهنا يجب الإشارة إلى أنه يمكن الدفع أيضا بحالات أخرى لانتفاء المسؤولية مثل 

 .السكر الاضطراري والإكراه المادي، ووجود عاهة عقلية

الجزائري  من قانون الإعلام 39بما نصت عليه المادة ويمكن للمدير كذلك أن يدفع  – 93

 .مدير النشرية الدورية ملزم بالسر المهني» : التي جاء فيها أنه 99-97

غير أنه، في حالة حصول المتابعة القضائية ضد كاتب مقال غير موقع أو موقع 

ختصة، التي باسم مستعار يحرر المدير من إلزامية السر المهني بناء على طلب السلطة الم

 .تلقت شكوى لهذا الغرض، ويجب عليه حينئذ أن يكشف  هوية الكاتب الحقيقية الكاملة

 ، «وإن لم يفعل ذلك يتابع عوض الكاتب ومكانه 

إذ أن هذا النشر يمنح الحق للمدير المتابع بصدد المسؤولية الجزائية عن ارتكاب 

 .ب الحقيقية والكاملةجريمة تعبيرية أن يكشف  السر المهني بخصوص هوية الكات

 :الكاتب – 11

 :تحديد المقصود بالكاتب المسؤول عن الجرائم التعبيرية –أ 

إن أهمية تحديد المقصود بالكاتب كفاعل أصلي مسؤول عن الجرائم التعبيرية التي 

تكمن في أن من يقومون بالكتابة في تلك ( الصحفية ) تقع بواسطة الوسائل الإعلامية 

خاص كثر، وتتضح هذه الأهمية خصوصا وأن الصحفي قد يحمل عدة المؤسسات هم أش

 .صور، فقد يكون صحافيا محترفا، أو متعاقدا
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الصحفي »: نجدها تنص على أن 97-99من قانون الإعلام قم  23بالعودة إلى المادة 

المحترف  هو كل شخص يتفرغ للبحث عن الأخبار وجمعها وانتقائها، واستغلالها، 

 .«نشاطه الصحافي الذي يتخذه مهنته المنتظمة ومصدرا رئيسيا لدخله  وتقديمها، خلال

يتحمل المدير أو » : من نفس القانون نجدها تنص على أن 41وبالرجوع إلى المادة 

كاتب المقال أو الخبر مسؤولية أي مقال ينشر في نشرية دورية أو أي خبر يبث بواسطة 

 .«الوسائل السمعية البصرية 

ص أعلاه يمكن القول أن الكاتب هو مصدر الكتابة أو الصور أو من خلال النصو

...الرسوم 
 (1)

، سواء كان هذا الكاتب صحافيا محترفا أو متعاقدا، أو شخصا مختصا في 

مجال من المجالات التي تهتم بها وسائل للإعلام وتنشر بشأنها أخبارا ومعلومات كالمحللين  

 .السياسيين والقانونيين مثلا

ن الكاتب أو المؤلف  هو مصدر الكتابة أو الرسوم أو الصور فإنه لا يشترط إذا كاو

لاعتبار الشخص كاتبا أو مؤلفا أن يكون هو مبتكر تلك الصور أو الرسوم أو الكتابات أو 

كاتبها، وإنما يكفي في هذا المجال أن يكون قد قدم الكتابة أو ما يقوم مقامها لمدير النشر 

احبها الأصلي لحساب نفسه لا لحساب ص
(2)

. 

 :شروط مسؤولية الكاتب عن الجرائم التعبيرية –ب 

 :لتوافر المسؤولية الجزائية عن الجرائم التعبيرية يجب توافر الشروط التالية

أن يكون الكاتب هو مصدر الكتابة أو الصور أو الرسوم أو الرموز، حتى لو  – 91

إلى مدير النشر أو الناشر لحسابه لم يكن هو مبتكرها أو كاتبها الأصلي، متى قدمها 

الشخصي 
(3)

.  

يجب أن تكون الرموز أو الرسوم أو الكتابات محل النشر من الأمور التي  – 92

 .يجرمها القانون ويعاقب على ارتكابها

يجب توافر قصد النشر لدى الكاتب، وعلى ذلك فإن حصر النشر بغير علم  – 93

 .ه جنائياالكاتب أو بغير رضاه فلا يجوز مساءلت

                                                 

 .141سابق، ص المرجع العمر سالم،  – ((1
 .141المرجع نفسه، ص   –( (2
 .13سابق، ص المرجع المحمد عبد الله محمد بك،  –( (3

 .342سابق، ص المرجع العمر سالم، 
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 :أساس مسؤولية الكاتب جنائيا عن الجرائم التعبيرية –ج 

 :تستند المسؤولية الجزائية للكاتب عن الجرائم التعبيرية إلى النصوص الموالية

يتحمل المدير أو كاتب » : على أنه 97-99من قانون الإعلام 41نصت المادة  

 .«... المقال أو الخبر مسؤولية أي مقال ينشر 

ؤولية الكاتب في هذه الحالة مرتبطة بمسؤولية المدير الذي يكشف  عن هويته إن مس 

 .من نفس القانون أعلاه 39الحقيقية والكاملة حسب ما هو مشار إليه في المادة 

يمكن كل شخص نشر عنه خبر » : من نفس القانون على أنه 45كما نصت المادة  

أن تلحق به ضررا معنويا أو ماديا،  ة من شأنهامن وقائع غير صحيحة أو مزاعم مسيئيتض

أن يستعمل حق الرد أو يرفع دعوى ضد مدير الجهاز والصحافي المشتركين في المسؤولية 

 ...». 

كل تحريض بأية وسيلة من وسائل الإعلام » : النص على أن 37وتضمنت المادة  

النشرية  على ارتكاب الجنايات والجنح ضد أمن الدولة والوحدة الوطنية، يعرض مدير

وصاحب النص لمتابعات جزائية باعتبارهما مشاركين في الجنايات والجنح التي تسببا فيها 

 .«... إذا ترتبت عليها آثار 

 

 :حالات إعفاء الكاتب من المسؤولية الجزائية عن الجرائم التعبيرية –د 

ائية يمكن التطرق إلى الحالات التي يعفى الكاتب حال توافرها من المسؤولية الجز

 :عن الجرائم التعبيرية من خلال التعرض للنقاط الموالية

توافر سبب من أسباب الإباحة من ارتكاب الجرائم التعبيرية، ومن تلك  – 91

 :الأسباب نشير إلى

 .استعمال حق النقد وفق الشروط والحدود التي ينص عليها القانون -

 .استعمال الحق في نشر الأخبار والتبليغ عن الجرائم -

 .استعمال الحق في نشر ما يجري في التحقيقات والمحاكمات العلنية -

 .الطعن في أعمال الموظف  العام أو ذوي الصفة العمومية بحسن نية -
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توافر مانع من موانع المسؤولية في شخص الكاتب ومن هذه الموانع نشير  – 92

 :إلى

 .الإصابة بالجنون أو بأية عاهة عقلية أخرى -

 .الغيبوبة الناشئة عن سكر غير اختياريالإصابة ب -

 .حالة الإكراه -

 .حالة الضرورة -

لانتفاء مسؤولية الكاتب ( الأسباب العامة ) إضافة إلى الأسباب السابقة  – 93

 :الجزائية عن الجرائم التعبيرية توجد أسباب أخرى خاصة نذكر من بينها ما يلي

 .وإنما الانتفاع منها شخصياإثبات أن الهدف  من الكتابة لم يكن نشرها  -

إثبات أن النشر قد تم بغير علم منه، وإنما تم نتيجة سرقة تعرض لها مثلا ، وسلمت على  -

 .إثرها كتاباته أو رسومه للناشر

 :الناشر – 10

 :تحديد المقصود بالناشر المسؤول عن الجرائم التعبيرية –أ 

الناشر هو من يتولى نشر  إن كل من الفقه والقضاء في فرنسا، يتفقون على أن

مطبوعات غير دورية كالكاتب وغيرها، وقد عرفته المادة الأولى من قانون المطبوعات 

وعلى « الشخص الذي يتولى نشر أي مطبوع » : بأنه 1939لسنة  29المصري رقم 

الرغم من أن دور الناشر  يبدو واضحا بالنسبة للكتب، إلا أن هذا التعريف  من العموم 

مل أيضا نشر المجلات والصحف  الدورية وغيرهابحيث يش
 (1)

. 

من  41، من قانون العقوبات المصري، ولا في المادة 196 -195ولم تذكر المواد 

قانون الإعلام الجزائري إسم الناشر، إذ لم ترد كلمة الناشر في هذه المادة التي تحدد 

الأصليين وحددتهم  الفاعلين 42مسؤولية المدير والكاتب فقط، لكن أوردت المادة 

تدريجيا
(2)

. 

 :أساس مسؤولية الناشر الجزائية عن الجرائم التعبيرية –ب 

                                                 

 .342سابق، ص المرجع العمر سالم،  –( (1
 .63 – 62سابق، ص المرجع الطارق كور،  –( (2
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لقد ذهب البعض من الفقه إلى أن عدم ذكر اسم الناشر في تلك المواد المشار إليها 

أعلاه لا يعني خروجه من نطاق المسؤولية المفترضة، باعتبار أن قانون العقوبات لا يهتم 

ا بالدور الحقيقي للشخص في الجريمة الصحفية، التي تقوم في نظرهم على بالأسماء، إنم

قسمين هما، الفكرة المحرمة قانونا ونشرها، فمن يقوم بإحداهما يعتبر فاعلا أصليا، 

فالتشريع لا يعاقب إلا لسبب توليه النشر، والجدير بالذكر في هذا المجال أنه من غير 

الجريمة كالبائع، الموزع والطابع ولا يسأل الناشر،  المعقول أن تسأل شخصيات ثانوية في

وبالتالي من خلال كل من التشريع الفرنسي والمصري، وحتى الجزائري الذي لم يدرج 

 .مسؤولية الناشر كمسؤولية مفترضة

وعليه  يمكن القول بأن المسؤولية الجزائية للناشر تقوم إذا على أساس القواعد 

ون الجنائي، وعليه فالناشر بالرغم من عدم ذكره في قانون العامة للمسؤولية في القان

الإعلام صراحة، إلا أنه لا يمكن بشكل من الأشكال أن يفلت من المسؤولية الجزائية، فإذا 

لم يعرف  رئيس التحرير ولا كاتب المقال، فالناشر هنا مسؤول كفاعل أصلي على أساس 

المسؤولية المفترضة
(1)

. 

من  42ئية للناشر تجد أساسها القانون من خلال نص المادة وأن المسؤولية الجزا 

يتحمل مسؤولية المخالفات » : التي ورد فيها أن 1999قانون الإعلام الجزائري لسنة 

، وكذلك نص المادة «... المرتكبة، المكتوبة والمنطوقة أو المصورة، المديرون والناشرون 

لمخالفات المكتوبة أو المنطوقة أو المصورة إذا أدين مرتكبوا ا» : التي ورد فيها أنه 43

 .«... يتابع مدير النشرية أو ناشرها باعتبارهما متواطئين 

 :حالات إعفاء الناشر من المسؤولية الجزائية عن الجرائم التعبيرية –ج 

 :تنتفي المسؤولية الجزائية عن الجرائم التعبيرية بالنسبة للناشر في الحالات التالية

 .مانع من موانع المسؤولية المتمثلة على العموم كالجنون والإكراه توافر  - 91

 :توافر سبب من أسباب الإباحة، وهي الأسباب التي نذكر أهمها فيما يلي – 92

إثبات الناشر أن النشر تم بدون عليه، مع ملاحظة أنه إذا تمكن من إثبات ذلك فإن  -

 .بالرغم من ذلك مسؤوليته كشريك تبقى قائمة

                                                 

 .63 – 62، ص طار كور، المرجع السابق –( (1
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لاستعمال المزور لاسم الناشر أو دار النشر، ويستند إثبات ذلك إلى نص المادة ا -

يجب على الطابع أن يطلب من الناشر وصل » : من قانون الإعلام التي ورد فيها أنه 21

، وفي حال إثبات الناشر لذلك تبقى مسؤوليته «إيداع التصريح قبل أية نشرية دورية 

 .كشريك مسؤولية قائمة

 :الفاعلين الأصليين الاحتياطيين عن الجرائم التعبيرية: ثانيا

يمكننا القول من خلال نصوص قانون الإعلام أعلاه، أن الفاعلين الأصليين 

 :والاحتياطيين عن الجرائم التعبيرية هم

 :الطابع – 12

 :تحديد المقصود بالطابع –أ 

من قانون  73مادة إن الطابع يمكن استنتاج المقصود به من خلال العودة إلى نص ال

التي جاء فيها أن المسؤولية  يتحملها مسؤول المطبعة،  وهو  91-32رقم ( القديم ) الإعلام 

 .النص الذي يفهم منه أن الطابع هو مسؤول المطبعة

أما قانون الإعلام الحالي فلم يعرف  الطابع، وهذا خلاف  المشرع المصري، الذي 

صاحب » :    ون المطبوعات بقوله عن الطابع أنهعرف  الطابع ضمن المادة الأولى من قان

المطبعة، ومع ذلك فإن كان صاحب المطبعة قد أجرها إلى شخص آخر فأصبح ذلك 

،   ولو قام أحد «الشخص هو المستغل لها فعلا، فكلمة الطابع تنصرف  إلى المستأجر 

مسؤولية الطبع العمال خلسة بغير علم مدير المطبعة بالطبع، فإنه في هذه الحالة يتحمل 

دون مدير المطبعة أو مستأجرها 
(1)

. 

وعليه يمكن القول أن الطابع هو مدير المطبعة المتعاقد مع المؤلف  أو الناشر على 

ويأمر عمال المطبعة بالقيام بطبع ما تعاقد عليه، سواء ... ( الخبر أو المقال ) طبع المنشور 

منتفعا بها، وبذلك لا ينطبق وصف  الطابع كان الطابع مالكا للمطبعة أو مستأجرا لها، أي 

 .على عمال المطبعة أيا كان وصفهم

فالطابع هو أول الفئة الاستثنائية في التدرج وهو كل من يتولى طبع الشيء محل 

 .الجريمة التعبيرية

                                                 

 .29سابق، ص المرجع المحمد عبد الله بك،  –( (1



296 

 

 :شروط المسؤولية الجزائية للطابع –ب 

ورة أعلاه  فإن الطابع المذكقانون الإعلام الجزائري من  42وفقا لما جاء في المادة  

يتحمل المسؤولية الجزائية عن الجرائم التعبيرية كفاعل أصلي إذا لم يعرف  المدير أو 

 .الكاتب أو الناشر

على خلاف   –ومسؤولية الطابع في التشريع الجزائري ليست مسؤولية مفترضة  

علام من قانون الإ 21وذلك بالاستناد إلى نص المادة  –التشريع الفرنسي والمصري 

التي توجب على الطابع أن يطلب وصل إيداع التصريح من الناشر  97-99الجزائري رقم 

 .قبل نشر أية نشرية أو دورية

فإذا لم يطلب الطابع التصريح فإنه يكون قد ارتكب جريمة إهمال لا جريمة نشر،  

 .لأنه قد خالف  القوانين واللوائح التنظيمية لمهنة الطبع

قام بالطبع لمؤلف  أو ناشر غير معروف ، أو لناشر أو مؤلف  يعلم أنه مقيم كما أن الطابع إذا 

بالخارج فإنه يكون قد نصب نفسه ناشرا في الجزائر فيتحمل في هذه الحال مسؤولية 

 .شخصية عن النشر لا مسؤولية مفترضة عن الإهمال

 :حالات إعفاء الطابع من المسؤولية الجزائية –ج 

بع واجب قانوني، يتمثل في طلب وصل إيداع من رغم فرض المشرع على الطا

الناشر أو من مدير النشر قبل القيام بطبع النشرية أو الدورية، فإن الناشر بالرغم من ذلك 

 :يستطيع أن يدفع عنه المسؤولية الجزائية وذلك من خلال

التمسك بالأسباب العامة للإعفاء من المسؤولية الجزائية بأن يثبت بأنه قام  – 91

 ...الطبع نتيجة توافر حالة الضرورة أو أن أنه قام به تحت إكراه مادي أو معنويب

 .كشف  الطابع اسم المؤلف  أو الناشر – 92

 .إثبات الطابع أن الطبع تم بدون علمه أو بدون رخصة منه – 93

وفي هذه الحالة تنتفي مسؤولية الطابع كفاعل أصلي لارتكاب الجريمة التعبيرية،  

 .تظل مسؤولية كشريك عن ارتكاب مثل هذه الجريمة مسؤولية قائمة لكن مع ذلك

 :القائمين بالترويج والتداول – 11

 :تحديد المقصود بالقائمين بالترويج والتداول –أ 



297 

 

من  42عندما يتعذر عقاب المدير أو الناشر أو الكاتب أو الطابع فإنه وفقا للمادة 

لموزعين والبائعين والملصقين وغيرهم ممن يسأل ا 97-99قانون الإعلام الجزائري رقم 

يتسلمون المطبوع بعد خروجه من المطبعة ويدفعونه إلى التداول بين الجمهور
(1)

. 

 – 53وقد نظم المشرع الجزائري توزيع النشريات وبيعها وتوزيعها ضمن المواد 

 :من قانون الإعلام، حيث 55 – 54

أو  بيعها بالعدد: ريات الدوريةيقصد بتوزيع النش» : على أنه 53تنص المادة 

ثمن، توزيعا عموميا أو على المساكن، ويجب أن تضمن الاشتراك وتوزيعها مجانا أو ب

مؤسسات النشر والتوزيع المساواة والتغطية الواسعة في مجال نشر جميع النشريات 

 .«الدورية المكلفة بها وتوزيعها 

/ الدورية الوطنية والأجنبية، و يخضع بيع النشريات » : على أنه 54وتنص المادة 

أو توزيعها في الطريق العام أو في مكان عمومي آخر لمجرد تصريح مسبق لدى البلدية 

 .«المعنية 

يجب أن يشتمل تصريح البيع بالتجول على اسم » : على أنه 55وتنص المادة 

حين ودون المصرح ولقبه ومهنته وعنوانه ومسكنه وعمره وتاريخ ميلاده، ويسلم له في ال

 .«مصاريف  وصلا هو بمثابة الاعتماد 

يتضح من خلال هذه النصوص أنها تفرض على القائمين بالترويج والتداول  

الحصول على رخصة مسبقة من الإدارة العمومية صاحبة الاختصاص الإقليمي وذلك 

علين لقيامهم بعملهم في إطار القانون، وهذا ما يطرح إمكانية مساءلة هؤلاء جنائيا كفا

أصلين احتياطيين عن الجرائم التعبيرية التي يمكن أن تقع بواسطة النشرية أو الدورية التي 

 .يقومون بترويجها وتداولها

 :ويمكننا الإشارة إلى أهم الأشخاص القائمين بالترويج والتداول فيما يلي

  :البائع  - 12

ويسأل في حالة وهو من يمارس البيع في المطبوعات موضوع الجريمة التعبيرية 

عدم معرفة الطابع 
(1)

. 

                                                 

 .349سابق، ص المرجع المحسن فؤاد فرج،  –( (1
 .31سابق، ص المرجع المحمد عبد الله محمد بك، 
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  :الموزع - 11

هو من يتولى توزيع المطبوعات غير أنه لا يسأل إذا أثبت عدم علمه بما تضمنته 

النشرية 
(2)

. 

وهو الذي يمكّن الجمهور من العلم بما في المطبوع من مضمون عن  :الملصق -10

للصق، ويشترط كذلك أن يعلم طريق اللصق على الحيطان والقوائم والأماكن المخصصة 

بمضمون المطبوع محل الجريمة 
(3)

.
 

 

المسؤولية الجزائية عن الجرائم التعبيرية للقائمين بالترويج  ساسأ –ب 

 :والتداول

إنه لتحديد مسؤولية القائمين بالترويج والتداول لا بد علينا في غياب الدقة في النص 

وبالرجوع إلى النص الفرنسي  لنفس  ئري، من قانون الإعلام الجزا42ادة العربي للم

، نجده أكثر دقة لكونه يحمل المسئولية للمديرين   -قانون الإعلام الجزائري-القانون 

والناشرين في أجهزة الإعلام الآلي وفي حالة عدم  وجودهم تنتقل المسئولية إلى الطابعين 

ين فالبائعين فملصقو وفي حالة عدم وجودهم تنتقل المسؤولية إلى الموزعين أو الباث

الإعلانات الحائطية عن الجرائم المرتكبة عن كريق الكتابة أو الكلام أو الصور
(4)

، بينما 

: النص العربي يشتمل على غموض لكونه ذكر الفئات المذكورة على التتابع بقوله

 المديرون والناشرون في أجهزة الإعلام والطابعون أوالموزعون أو الباثون أو البائعون»

، مما يثير التساؤل هل جميع هذه الفئات مسؤولة أم أن «وملصقو الإعلانات الحائطية

المسئولية تقتصر على المديرين والناشرين وتنتقل إلى الفئات الأخرى بالتدرج في حالة 

 .تخلفهما كما هو وارد في النص الفرنسي لقانون الإعلام الجزائري

بيرية للقائمين بالترويج والتداول تثار إذا لم إن المسؤولية الجزائية عن الجرائم التع

 .يعرف  مدير النشر أو نائبه ، أو الناشر، أو الكاتب، أو الطابع

                                                                                                                                                         

 .65سابق، ص المرجع الطارق كور،  –( (1
 .65المرجع نفسه، ص  –( (2
 .65ص  المرجع السابق، ،طارق كور –( (3

)4)  – art 42: les directeurs ou éditeurs des organes d’information, à leur défaut, les imprimeurs 

et à défaut de ces derniers, les distributeurs, les diffuseurs, les vendeurs et afficheurs sont 

responsables des infractions commises par voie écrite, parlée ou filmée. 
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بمعنى أنها تثار في حالة عدم معرفة الفاعلين الأصليين الرئيسيين عن الجرائم 

التعبيرية
(1)

ة هنا ، وفي حالة عدم معرفة الطابع كفاعل احتياطي عن هذه الجرائم والمسؤولي

 .تقع على عاتق القائم بالترويج والتداول بصفته فاعلا أصليا احتياطيا

والقائمون بالترويج والتوزيع يتحملون المسؤولية في هذه الحالة على أساس فعل   

 . البيع والتوزيع والإلصاق

حالات إعفاء القائمين بالترويج والتداول من المسؤولية الجزائية عن الجرائم  –ج 

 :يةالتعبير

إن القائمون بالترويج يسألون جنائيا عن الجرائم التعبيرية مسؤولية أصلية احتياطية 

لكن هذه  –كما سبق واشرنا  –على أساس ما يقومون به من بيع وتوزيع وإلصاق 

إعفائهم منها وذلك إذا ما تمسك المسؤولية يمكن لهؤلاء الأشخاص القيام بنفيها، وبالتالي 

اعة والملصقين وأثبتوا أنه لم يكن في وسعهم معرفة مضمون الكتابة هؤلاء الموزعين والب

أو الرسم أو الصور التي قاموا بالترويج لها تداولها، ويتضح ذلك بصفة أكثر في حالة كون 

المطبوع يباع ويوزع في مظروف  ملصق، ففي هذه الحالة الأخيرة يتعذر تحقق مسؤولية 

هؤلاء عن قيام الجرائم التعبيرية 
(2)

، نتيجة عدم إمكانيتهم معرفة ما يوجد بداخل المغلف  أو 

المظروف  من أخبار أو مقالات تشكل جرائم تعبيرية روجوا لها نتيجة ما قاموا به من فعل 

 .ببيعها أو توزيعها أو إلصاقها

 الشركاء في الجرائم التعبيرية :الفرع الثاني

رائم التعبيرية في الحالة التي يوجد إن عدم مساءلة أحد الفاعلين الأصليين عن ارتكاب الج 

ويسأل فيها مسؤولية أصلية من يسبقه في الترتيب بصفته فاعلا أصليا لا يعني إفلات هذا 

 .الفاعل من العقاب والمسؤولية وذلك بصفته شريكا

وسوف  نتعرض لمفهوم الاشتراك ونحدد الأشخاص المسؤولين كشركاء في الجريمة 

 :التعبيرية فيما يلي

                                                 

فحي الأححوال التحي تكحون فيهحا الكتابحة أو الرسحم أو الصحور أو » : من قحانون العقوبحات المصحري  196أنظر المادة  –( (1
الصور الشمسية أو الرموز أو طرق التمثيل الأخرى التي استعملت في ارتكاب الجريمة قد نشرت في الخارج، وفي جميع 

ب بصفتهم فاعلين أصليين، المستوردون والطابعون، فإن تعذر ذلك الأحوال التي لا يمكن فيها معرفة مرتكب الجريمة يعاق
فالبائعون والموزعون والملصقون، وذلك ما لم يظهر من ظروف  الدعوى أنه لم يكن في وسحعهم معرفحة مشحتملات الكتابحة 

 . «أو الرسم أو الصور أو الصور الشمسية أو الرموز أو طرق التمثيل الأخرى

 .65سابق، ص المرجع المحسن فؤاد فرج،  –( (2
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 :مفهوم الاشتراك :أولا

سوف  نتطرق لتحديد معنى الاشتراك في الجرائم التعبيرية، وشروط الاشتراك، وفق 

 :ما يلي

 :تحديد المقصود بالاشتراك في الجرائم التعبيرية – 12

من قانون العقوبات  42لقد عرف  المشرع الجزائري الاشتراك ضمن نص المادة 

الجريمة من لم يشترك اشتراكا مباشرا، ولكنه يعتبر شريكا في » : الجزائري، بقوله  أنه

ساعد بكل الطرق أو عاون الفاعل أو الفاعلين على ارتكاب الأفعال التحضيرية أو المسهلة 

« أو المنفذة لها مع علمه بذلك 
(1)

، فالشريك من خلال نص هذه المادة هو الشخص الذي لا 

ر مباشرة وذلك بالأفعال يرتكب الجريمة بنفسه بل يشارك في ارتكابها بطريقة غي

التحضيرية أو المسهلة أو المنفذة لها 
(2)

. 

من  43وتتضح صورة الاشتراك في الجرائم التعبيرية أكثر بالعودة إلى نص المادة 

إذا أدين مرتكبو المخالفة » : التي جاء فيها أنه 1999قانون الإعلام الجزائري لسنة 

دير النشرية أو ناشرها باعتبارهما متواطئين، المكتوبة أو المنطوقة أو المصورة يتابع م

 42ويمكن أن يتابع بالتهمة نفسها في جميع الأحوال المتدخلون المنصوص عليهم في المادة 

 .«أعلاه 

وعليه فوصف  الشريك في الجريمة التعبيرية قد ينصرف  إلى مدير النشرية أو 

المتدخلين في العمل الصحفي  الناشر وذلك إذا ما تمت متابعة الكتاب، كما قد تنصرف  إلى

، وذلك على (الملصقين –الموزعين  –البائعين ) وهم القائمون بالترويج والقائمون بالتداول 

أساس أن هؤلاء تمت مساءلة من يسبقهم في التدرج والتتابع مسؤولية أصلية من منطلق 

 .أنهم فاعلين احتياطيين في تلك الجرائم

 :شروط الاشتراك – 11

 :الشخص شريكا في الجريمة لا بد من توافر الشروط الآتية لكي يعتبر

 :شرط وجود جريمة أصلية –أ 

                                                 

 .المتضمن تعديل قانون العقوبات 13/92/1932المؤرخ في  32/94القانون رقم  –( (1
، 2999، 92، دار هومحة، الجزائحر، ط "النظريحة العامحة للجريمحة " بن شيخ لحسين، مبادئ القانون الجزائحي العحام  –( (2

 .39ص 
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يقتضي الاشتراك وجود جريمة أصلية معاقب عليها، سواء كانت هذه الجريمة جناية 

أو جنحة، وسواء كانت تامة أو مشروع فيها 
(1)

. 

كاب جناية أو بحيث يجب أن يكون الفاعلون الأصليون قد ارتكبوا أو حاولوا ارت

جنحة، فاشتراط العنصر المادي المكون للجريمة الأساسية يربط مصير المشاركين بالفاعل 

الأصلي لتلك الجريمة 
(2)

إدانة الشريك تستند »:، وفي قرار للمحكمة العليا الجزائرية أن 

وجب أساسا إلى إدانة الفاعل الأصلي ومن ثم فما دام الفاعل الأصلي قد استفاد بالبراءة بم

القاضي بإدانة  116/95/1966، فإن القرار الصادر في 14/19/1966القرار الصادر في 

« الشريك بعامين حبس قد أحدث وضعية متناقضة
(3)

.
 

   

 :المساعدة على ارتكاب الجريمة –ب 

يعتبر شريكا في الجريمة » : من قانون العقوبات الجزائري أنه 42جاء في المادة 

 .«... مباشرا، ولكنه ساعد بكل الطرق من لم يشترك اشتراكا 

وعلى ذلك فإنه يشترط لقيام المسؤولية الجزائية بالاشتراك أن يقوم الفاعل بالمساعدة 

على ارتكاب الجريمة، سواء كانت هذه المساعدة سابقة على ارتكاب الجريمة كالأعمال 

يها، أو كانت التحضيرية للجريمة بما فيها وضع الخطط لارتكاب الأفعال المعاقب عل

 .المساعدة معاصرة للجريمة كارتكاب الأفعال المتممة للجريمة

وعليه فلاشتراك في الجرائم لا يكون إلا بارتكاب أفعال إيجابية سابقة على ارتكاب 

 .الجريمة أو معاصرة لها، ومساعدة على ارتكاب الجريمة

 :توافر القصد الجنائي في الاشتراك –ج 

الشريك القصد الجنائي المطلوب لارتكاب الجرائم العمدية، لابد أن يتوافر في حق 

أي يلزم أن يتوافر لدى الشريك إرادة المساهمة في الجريمة مع توافر العلم بأركان هذه 

 .الجريمة كما يتطلبها القانون

                                                 

، ص 91ت، لبنحان، ج ، دار إحياء التحراث العربحي، بيحرو"اشتراك  اتجار،" جندي عبد المالك، الموسوعة الجنائية  –( (1
695. 

 .31 – 39سابق، ص المرجع البن شيخ لحسن،  –( (2
أحسححن بوسححقيعة ّقححانون العقوبححات فححي ضححوء :أشححار إليححه  ،53 ص1967/5نشححرة القضححاة  1967مححاي 23جنححائي  –( (3

 27.المرجع السابق ص ،الممارسة القضائية
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ولابد من الإشارة في هذا المجال أن القصد الجنائي الذي يشترط توافره لدى الشريك 

ضا لدى الفاعل الأصلي، إذ لا يكفي أن يتوافر القصد الجنائي لدى الشريك يشترط توافره أي

 .ولا يتوافر لدى الفاعل الأصلي

تحديد الأشخاص المسؤولين بالاشتراك مسؤولية جنائية عن الجرائم : ثانيا 

 :التعبيرية

التي تنص على  97-99من قانون الإعلام الجزائري رقم  43من خلال نص المادة 

ا أدين مرتكبو المخالفة المكتوبة أو المنطوقة، أو المصورة، يتابع مدير النشرية أو إذ» : أنه

ناشرها باعتبارهما متواطئين، ويمكن أن يتابع بالتهمة نفسها في جميع الأحوال المتدخلون 

، يتضح من خلال هذه المادة أن هناك نوعان من «أعلاه  42المنصوص عليهم في المادة 

 :أصلي واشتراك تبعي، وهما النوعان اللذان سنتطرق لهما كالآتياشتراك : الاشتراك

 :ولين عن الاشتراك الأصليالأشخاص المسئ – 12

 :مدير النشر –أ 

المدير فاعلا أصليا ضمن  97-99لقد اعتبر المشرع الجزائري في قانون الإعلام 

، إذ 43ي المادة ف( الصحفية ) ، ثم اعتبره شريكا في الجريمة التعبيرية 42 – 41المادة 

يتحول المركز القانوني للمدير من فاعل أصلي إلى شريك وهذا عند قيامه بدفع المسؤولية 

الجزائية عنه وذلك بالأسباب العامة أو الخاصة ، فتمسك المدير بالأسباب العامة أو الخاصة 

 .نونمن نفس القا 43لدفع مسؤولية لا يعفيه من أن يكون شريكا مع الكاتب حسب المادة 

ويعتبر المدير شريكا في حالة عدم قيامه بواجب الرقابة والإشراف ، وفي حالة عدم  

 .القيام بالنشر دون إذنه

 :الناشر –ب 

نجد أن المشرع الجزائري  97-99من قانون الإعلام  43بالعودة إلى نص المادة 

ن فاعل أصلي يعتبر الناشر شريكا في ارتكاب الجرائم التعبيرية، وبذلك يتحول الناشر م

من نفس القانون إلى شريك إذا ما قام بدفع مسؤوليته الجزائية كفاعل أصلي  42وفق المادة 

 .بالأسباب العامة والخاصة
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ويعتبر الناشر شريكا في حالة عدم قيامه بواجب الرقابة والإشراف ، وفي حالة  

 .القيام بالنشر دون إذنه

 :يولين عن الاشتراك التبعالأشخاص المسئ – 11

تجوز مساءلة الطابع كشريك للكاتب أو المدير أو الناشر، وهذا إذا ساهم  :الطابع –أ 

عن علم في الجريمة بفعل لا شأن له بمهنته، فإذا ساعد المؤلف  أو الناشر على وضع أو 

نشر المقال المعاقب عليه أو اتفق معهما على ذلك وقعت الجريمة بناء على اتفاقه أو 

 . تباره شريكا للمؤلف  أو الناشرمساعدته وعوقب باع

 :القائمين بالترويج والتداول –ب 

إلخ، حيث يتابع ...القائمين بالترويج والتداول هم البائعون والموزعون والملصقون

لم يعرف  مدير النشر أو نائبه  هؤلاء كشركاء بالتبعية عن ارتكاب الجرائم التعبيرية، فإذا

اتب، أو الطابع، أي في حالة عدم معرفة الفاعلين في حالة تعيينه، أو الناشر، أو الك

الأصليين الرئيسيين عن الجرائم التعبيرية، وفي حالة عدم معرفة الطابع كفاعل احتياطي 

عن هذه الجرائم فإن المسؤولية هنا تقع على عاتق القائمين بالترويج والتداول بصفتهم 

 .شركاء في الجرائم التعبيرية

 الفرع الثالث

 معنوي كفاعل في الجرائم التعبيريةالشخص ال

سوف  نتناول مسؤولية الشخص المعنوي كفاعل في الجرائم التعبيرية من خلال 

التطرق إلى الاتجاهات الفقهية حول اعتبار الشخص المعنوي مسؤول جنائيا، وموقف  

 :المشرع الجزائري من هذه المسؤولية، وذلك وفق الآتي

 :سؤولية الجزائية للشخص المعنويالاتجاهات الفقهية حول الم: أولا

انقسم الفقه حول الأخذ بفكرة المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي إلى اتجاهين 

 :أساسيين هما

 :الاتجاه القائل بعدم مسائلة الشخص المعنوي جنائيا – 12

 :إلى الحجج الآتيةيستند هذا الاتجاه 
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يين الذين لديهم التمييز المسؤولية الجزائية تقوم في حق الأشخاص الطبيع – 91

والإدراك، مما يجعلهم أهلا لتحمل المسؤولية عن أفعالهم، وعلى ذلك فالشخص المعنوي لا 

يمكن أن يكون محلا للمسؤولية الجزائية، إلا بناء على افتراض قانوني تقتضيه الضرورة 

خص من أجل تحقيق مصالح معينة ، وهو افتراض يتعارض مع حقيقة إسناد الجريمة للش

 .المعنوي من الناحية الواقعية

اعتراف  المشرع الجزائي للشخص المعنوي بالأهلية القانونية، فإن هذا  – 92

 .الاعتراف  محدود ولا يتعدى الأغراض التي شرع من أجل تحقيقها

القول بمسؤولية الشخص المعنوي جنائيا يتماشى مع مبدأ شخصية العقوبة،  – 93

تطبق على الشخص المعنوي لابد أن يمتد أثرها إلى الأشخاص ومعنى ذلك أن العقوبة التي 

المساهمين فيه أو الداخلين في تكوينه، وقد يكون من بينهم من لم يساهم في ارتكاب الجريمة 

التي وقعت بصفته فاعلا أو شريكا
 (1)

. 

 :الاتجاه القائل بجواز مساءلة الشخص المعنوي جزائيا – 11

 :ى الحجج التاليةيستند أصحاب هذا الاتجاه إل

أن الشخص المعنوي له وجود حقيقي وإرادة واقعية تمكنه من أن يصبح طرفا  – 91

فيكل عقد مشروع وتجعله أهلا لتحمل المسؤولية عن الفعل الضار، وأن مسايرة القائلين 

بعدم وجود إرادة للشخص المعنوي يؤدي إلى نتيجة غير مقبولة وهي عدم مساءلة هذا 

 .هذا ما لا يمكن قبولهالشخص مدنيا و

القول بأن وجود الشخص المعنوي محدد بالغرض الذي يستهدف  غير سديد  – 92

لأن القول بذلك يؤدي إلى عدم إمكانية مساءلة الشخص المعنوي عن تعويض الأضرار 

التي يتسبب بإحداثها 
(2)

. 

إن الطبيعة الخاصة للشخص المعنوي من حيث اختلافه عن الأشخاص  – 93

عيين، يمكن مراعاته من حيث نوع العقوبات المطبقة على كل منهم، بحيث أن الطبي

                                                 

مري سليم، تنظيم المسؤولية الجنائية عن جرائم الصحافة المكتوبة، رسالة ماجستير، فرع القانون الجنائي درابلة الع –( (1
 .بتصرف  117، ص 2994 – 2993والعلوم الجنائية، كلية الحقوق والعلوم الإدارية، بن عكنون، الجزائر، 

 .بتصرف  129 – 119سابق، ص المرجع الدرابلة العمري سليم،  –( (2
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الشخص المعنوي يمكن إخضاعه لنوع من العقوبات التي لا يمكن تطبيقها على الأشخاص 

 . الطبيعيين، ونذكر من ذلك المصادرة، والحل، ووقف  النشاط

 :موقف المشرع الجزائري من المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي

( كشخص معنوي ) أخذ بمساءلة النشرية كان يالجزائري إن التشريع العقابي 

المؤرخ في  14-11/رقم قبل إلغائها بالقانون   91مكرر  144نص المادة بمساءلة جزائية، 

المتضمن تعديل قانون العقوبات2911 /3/ 92
1

: تنص صراحة على أنه التي كانت. 

بواسطة نشرية يومية أو  مكرر 144في المادة عندما ترتكب الجريمة المنصوص عليها »

أسبوعية أو شهرية أو غيرها فإن المتابعة الجزائية تتخذ ضد مرتكب الإساءة وضد 

 .المسؤولين عن النشرية وعن تحريرها وكذلك ضد النشرية نفسها

أشهر إلى اثني (  93) في هذه الحالة يعاقب مرتكبو الجريمة بالحبس من ثلاثة 

إلى خمسة ( دج  590999) هرا، و بغرامة من خمسين ألف  دينار جزائري ش(  12) عشر 

أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وتعاقب النشرية بغرامة من ( دج  5990999) مئة ألف  

إلى خمسة ملايين دينار جزائري ( دج 5990999) خمس مائة ألف  دينار جزائري 

 (.دج  509990999)

 .المتابعة الجزائية تلقائياتباشر النيابة العامة إجراءات 

«في حالة العود تضاعف  عقوبات الحبس والغرامة المنصوص عليها في هذه المـادة
(2)

. 

لقد قرر المشرع في هذا النص بأن المتابعة الجزائية تتخذ ضد المسؤولين على  

النشرية، ويعد مسؤولا عن النشرية مديرها ورئيس تحريرها، إضافة على مسؤولية 

مسؤولية النشرية ذاتها، حيث أن النص يخضعها في حالة بالاضافة لبالنشرية، العاملين 

ارتكاب جريمة الإهانة أو القذف  أو السب في حق أحد الهيئات المحددة في المادة السابقة 

المذكورة أعلاه إلا أنه تراجع عن ذلك بإلغاء نص المادة إلى عقوبة جزائية هي الغرامة 

 .  2911 /3/ 92المؤرخ في  14-11/قمر بالقانون   1مكرر  144

 

 
                                                 

 4.ص 19/3/2911بتاريخ  44عدد لجريدة الرسمية الجزائرية ا  (1)
 .المتضمن تعديل قانون العقوبات 29/12/2996المؤرخ في  96/23من القانون رقم  69المادة  –( (2
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 المطلب الثاني

 التحقيق والمحاكمة في الجرائم التعبيرية

سوف  نتناول التحقيق عن ارتكاب الجرائم التعبيرية ودراسة المحاكمة في هذه 

 :الجرائم وفق ما يلي

 التحقيق في الجرائم التعبيرية : الفرع الأول

حلة التحقيق التي تعد مرحلة أساسية وحاسمة بعد المرور بمرحلة المتابعة تأتي مر

في استمرار الخصومة الجزائية من عدمها، إذ يتعين إثبات الوقائع المرتكبة ونسبتها إلى 

المتابع من أجلها، وهذه المرحلة تعد على قدر كبير من الأهمية في المواد الجزائية مقارنة 

 .بغيرها من المواد القانونية كالمدنية مثلا

ى الفقه على تقسيم إجراءات التحقيق عموما إلى إجراءات يبتغي منها جمع وقد جر

الأدلة وإجراءات تتعلق بالحرية الشخصية للمتهم، والجرائم التعبيرية تخضع لنفس 

إجراءات التحقيق المقررة قانونا لغيرها من الجرائم، وعلى ذلك سوف  نتناول التحقيق في 

 :الجرائم التعبيرية وفق الآتي

: إجراءات جمع الأدلة: أولا
(1)

تتخذ إجراءات جمع الادلة من خلال المحاضر 

 :التالية

                                                 

إثبات الجريمة ت في المتابعة والتحقيق الجزائي، وأدلة الاتهام وأدلة النفي هي وسائل الإثبا: يشمل جمع الأدلة –( (1
قانون  212يرية يخضع وفقا لقانون الإجراءات الجزائية إلى مبدأ الإثبات الحر والمنصوص عليه في المادة التعب

الإجراءات الجزائية، ومن ثمة فإن المشرع يجيز إثباتها بجميع الطرق الشرعية والمشروعة، فيجوز إثباتها بالاعتراف ، 
 :والمحررات، وبالشهادة وكذلك بالقرائن

 .ريمة التعبيرية بالاعتراف والمحرراتإثبات الج - 12
دة حرة بصحة التهمة المسندة هو إقرار المتهم على نفسه، في مجلس القضاء، إقرارا صادرا عن إرا:الإثبات بالاعتراف  -

 .ج.إ.ق 213وهو يخضع لحرية تقدير القاضي حسب المادة  إليه
ت الجنائي الأكثر استعمالا بالنسبة للجريمة التعبيرية تعد المحررات وسيلة من وسائل الإثبا: الإثبات بالمحررات  -

المرتكبة كتابة، بحيث قد تنطوي على جسم الجريمة كالورقة المتضمنة عبارات القذف  والسب، وقد تكون مجرد دليل على 
ة عرفية أو الجريمة كأن تحمل اعترافا من المتهم، أو إقرارا من شاهد عن واقعة القذف  مثلا، وفي الحالتين تكون الورق

رسمية كمحاضر جمع الاستدلالات ومحاضر التحقيق الإبتدائي لا تتمتع بحجته خاصة في الإثبات، وبالتالي فإن الدليل 
لتقدير قاضي الموضوع من حيث اطمئنانه إلى ما ورد فيه،  الجزائيةالمستمد منها يخضع شأنه شأن كل الأدلة في المواد 

، ما لم ينص القانون على خلاف  ذلك، مثلما هو الحال بالنسبة (ج.إ.ق 215المادة ) وللمحكمة أن تأخذ به أو تطرحه 
) لبعض المحاضر التي أضفى عليها المشرع حجية في الإثبات لا تنتفي إلا بتقديم الدليل العكسي أو الطعن فيها بالتزوير 

 (.الجمارك كمحاضر
 : إثبات الجريمة التعبيرية بالشهادة والقرائن  -11

يجوز أيضا إثبات الجريمة التعبيرية مثلا واقعة القذف  أمام القاضي بشهادة الشهود، استنادا إلى : ثبات بالشهادةالإ -
النصوص التي تنظم الشهادة في المواد الجزائية سواء أمام قاضي التحقيق، أو أمام قاضي الحكم متى روعيت القواعد التي 

 .تنظمها في القانون
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 :محضر السماع عند الحضور الأول - 12

عند مثول المتهم عند قاضي التحقيق للمرة الأولى يجب على هذا الأخير أن يسأل 

كلام من المتهم عن هويته، ويحيطه عملا بكل ما يوجه إليه من تهم، وينبهه بأنه حر في ال

عدمه، وينوه عن ذلك بالمحضر وينبهه بحقه في الاستعانة بمحام ليختار محام عنه، وفي 

حالة عدم الاختيار يعين له محام متى طلب منه ذلك، ويجب إحاطة المتهم بوجوب إخطار 

قاضي التحقيق عن كل تغيير في العنوان، وله اختيار موطن في دائرة اختصاص المحكمة 

محقق التي يتبعها ال
(1)

. 

إن وجوب احترام قاضي التحقيق لهذه الإجراءات لا تمنعه من تجاوز مرحلة 

الحضور الأول باستجواب المتهم ومواجهته، متى توافرت الحالة الاستعجالية التي تبرر 

ذلك، وهي الحالة التي يخشى معها ضياع الحقيقة كوجود شاهد في خطر الموت أو وجود 

أمارات على وشك الاختفاء
(2)

من قانون الإجراءات الجزائية  191وتنص المادة  ، إذ

يجوز لقاضي التحقيق على الرغم من مقتضيات الأحكام المنصوص عليها » :الجزائري بأنه

أن يقوم في الحال بإجراء استجوابات أو مواجهات تقتضيها حالة استعجال  199في المادة 

على وشك الاختفاء، ويجب أن ناجمة عن وجود شاهد في خطر الموت أو وجود أمارات 

، وورد هذا النص على الرغم من الاتجاهات الفقهية «تذكر في المحضر دواعي الاستعجال 

                                                                                                                                                         

عرف  القرينة بأنها استنتاج القناعة القضائية على واقعة معينة مجهولة من وقائع أخرى معلومة وفقا ت: الإثبات بالقرائن  -
 والقرائن قد ينشئها القانون فتسمى بالقرائن القانونية، وقد يقيمها القاضي فتسمى بالقرائن لمقتضيات العقل والمنطق

تنتاج الواقعة المطلوب إثباتها من واقعة أخرى قام عليها دليل إثبات فالإثبات بالقرائن هو اسالقضائية أو الفعلية أو الدلائل، 
معلوم، فيكون إثبات الواقعة التي قام الدليل عليها قرينة على ثبوت الواقعة التي لم يرد عليها، وهذا يعني تغيير محل 

، يرد على واقعة أخرى (إلى المتهم واقعة ارتكاب الجريمة ونسبتها) الإثبات، فبدلا من يرد على الواقعة المطلوب إثباتها 
مختلفة ولكن بين الواقعتين صلة سببية منطقية، بحيث يكون وفقا لقواعد الاستنباط المنطقي والعقلي أن يستخلص من إثبات 

هذه الواقعة ثبوت أركان الجريمة ونسبتها إلى المتهم ومن أمثلة ذلك، في مجال إثبات جريمة القذف  مثلا يمكن استخدام 
رائن لإثبات هذه الجريمة إذ يعول القضاء عليها في إثبات الركن المعنوي للجريمة، على اعتبار أن ثبوت الأفعال الق

المادية يكفي لإدانة المتهم، وقرينة على قيام القصد الجنائي لديه ومن ثم فلا حاجة لإثبات من طرف  النيابة العامة فالقصد 
، إذا نظرنا إلى (أي قرينة ثبوت الأفعال المادية هي قرينة قضائية) قرينة الجنائي مفترض في جريمة القذف ، وهذه ال

مضمون الركن المادي لجريمة القذف  عموما وتلك المرتكبة بالنشر خصوصا، إذ أن إسناد أمور ماسة بالشرف  والاعتبار 
 .علنا ينطوي بالظروف  على القصد الجنائي والمتمثل في المساس بالشرف  والاعتبار

لقرائن القضائية أهمية كبيرة في الإثبات الجنائي، ذلك أن بعض الوقائع يستحيل إثباتها، فإذا ما اقتصر الإثبات وتشكل ا
أن القرائن والأدلة الظرفية وإن ) على الأدلة المباشرة لتعذر الوصول إلى الحقيقة بدونها، وفي هذا الشأن يقول ارشيولد 

 .، إلا أن أهميتها في الجنائي أكثركانت مقبولة في الإثبات الجنائي والمدني
 .من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري 199المادة  –( (1
 .253 – 252سابق، ص المرجع العبد الله أوهايبية،  –( (2
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الكثيرة التي ترى بضرورة مثول المتهم للمرة الأولى عند الحضور الأول  أمام قاضي 

التحقيق وأن هذا المثول لا بد منه حيث أنه واجب على المحقق وحق للمتهم 
(1)

. 

 :محضر الاستجواب - 11

الاستجواب إجراء قضائي من اختصاص قاضي التحقيق وحده كأصل عام عملا 

يتحقق »: من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري التي تنص على أنه 199بحكم المادة 

قاضي التحقيق حين مثول المتهم لديه لأول مرة من هويته ويحيطه علما صراحة بكل واقعة 

نسوبة إليه وينبهه بأنه حر في عدم الإدلاء بأي إقرار وينوه عن ذلك التنبيه من الوقائع الم

في المحضر فإذا أراد المتهم أن يدلي بأقوال تلقاها قاضي التحقيق منه على الفور، كما 

ينبغي للقاضي أن يوجه المتهم بأن له الحق في اختيار محام عنه فإن لم يختر محاميا عين 

« ... لقاء نفسه إذا طلب منه ذلك وينوه عن ذلك بالمحضر له القاضي محاميا من ت

والإستجواب إجراء من إجراءات التحقيق لا يجوز كأصل عام لغيره أن يقوم به، وقاضي 

التحقيق وهو يقوم بمهامه في التحقيق يتخذ كل إجراء يراه ضروريا كاستجواب المتهم، أو 

وله في ذلك أن يقوم بهذه الإجراءات بنفسه  القيام بمواجهته، أو سماع أقوال المدعي المدني،

أو يقوم بإنابة غيره من قضاة المحكمة أو أحد ضباط الشرطة القضائية للقيام بذلك 
(2)

. 

 :ويتمتع المتهم عند استجوابه بعدد من الضمانات التي من أهمها

 .حريته في إبداء أقواله -

حقه في توكيل محامي -
(3)

. 

 .ملفه حقه في إطلاع محاميه على -

 حقه في عدم الفصل بينه وبين محاميه -

حقه في إحاطته بالتهم أو الوقائع المنسوبة إليه  -
(4)

. 

 :محضر المواجهة - 10 

                                                 

، دار البححدر، " –مححع آخحر التعححديلات  –بححين النظحري والعلمححي " فضحيل العححيش، شحرح قححانون الإجححراءات الجزائيحة  –( (1
 .176 – 175، ص 2993الجزائر، 

 .354 – 353عبد الله أوهايبية، المرجع السابق، ص  –( (2
 .131المرجع السابق، ص فضيل العيش،  –( (3
 .361 – 357عبد الله أوهايبية، المرجع السابق، ص  –( (4
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لم يفرق معظم الفقهاء بين السماع والاستجواب والمواجهة، ووردت في قانون 

 .«في الاستجواب والمواجهة » الإجراءات الجزائية الجزائري تحت عنوان 

د بالمواجهة مقابلة المتهم بالضحية، أو النيابة العامة، أو المتهمين الآخرين، ويقص

حيث أن هذا النوع من المناقشة التفصيلية قد يؤدي إلى حرج المتهم واضطراره إلى الإدلاء 

بأقوال ليست في صالحه والتراجع عنها بعد ذلك والمواجهة تخضع لقواعد الاستجواب 

وشروطه وضماناته
(1)

. 

 :محضر الاستجواب الإجمالي - 12  

يخضع محضر الاستجواب الإجمالي إلى نفس شكليات وإجراءات المحاضر 

 :القضائية، أما ما يتميز به هذا المحضر فيمكن الإشارة إليه فيما يلي

 .التأكد التام من هوية المتهم وحالته الاجتماعية ووضعيته اتجاه الخدمة العسكرية -

المنسوبة للمتهم مع تبيان وتوضيح الوقائع والظروف  التي  تأكيد توجيه التهمة - 

 .ارتكبت فيها الجريمة مع ذكر المواد القانونية التي تعاقب على ذلك الفعل المرتكب

إجابة المتهم إما بالاعتراف  أو النكران سواء كان جزئي أو كلي، ولابد من تحديد  -

 .أوجه النكران أو الاعتراف 

هم في محضر الاستجواب الإجمالي وباقي التصريحات مقارنة تصريحات المت -

 .السابقة التي أدلى بها

 .سؤال المتهم عن السوابق العدلية وعن الحالة العقلية وعن سلوكه وأخلاقه -

هذا استجوابك » : ختم القاضي التحقيق الإجمالي بسؤال يطرحه على المتهم وهو -

 .«الأخير فهل لديك ما تضيف  

قع على المحضر كل من المتهم وقاضي التحقيق وكاتب الضبط وأخيرا يو -     
(2)

. 

 : إجراءات تتعلق بالحرية الشخصية للمتهم: ثانيا

تتمثل إجراءات التحقيق المتعلقة بالحرية الشخصية للمتهم في تلك الأوامر التي 

يتخذها قاضي التحقيق بما يشكل قيدا على حرية المتهم أو المدعى عليه في الدعوى 

:      من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري على أنه 199/91زائية، إذ تنص المادة الج

                                                 

 .132المرجع السابق، ص فضيل العيش،  –( (1
 .134 – 133فضيل العيش، المرجع السابق، ص  –( (2
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يجوز لقاضي التحقيق حسبما تقضي الحالة أن يصدر أمرا بإحضار المتهم أو بإيداعه » 

 .«السجن أو بإلقاء القبض عليه 

الأمر بالإحضار هو أمر يصدر عن جهة التحقيق للقوة :الأمر بالإحضار – 12

من قانون 119عمومية لدعوة المتهم للمثول أمامها على الفور حسب مقتضيات المادة ال

الإجراءات الجزائية الجزائري 
(1)

، وهو أمر يتضمن فرضين، الفرض الأول هو الحضور 

الطوعي للمتهم أمام قاضي التحقيق، والفرض الثاني هو إحضار المتهم عنوة أو قسرا 

 . بواسطة القوة العمومية

من قانون الإجراءات الجزائية النص على الأمر  116 – 119ضمنت المواد وقد ت

بالإحضار، وعملا بأحكامها يصدر قاضي التحقيق أمرا بإحضار المتهم أمامه في أي 

جريمة يحقق بشأنها ومنها الجرائم التعبيرية 
(2)

، سواء كانت الجريمة جناية أو جنحة أو 

الفات المالية مخالفة ، بل يمكن إصداره حتى في المخ
(3)

. 

 :الأمر بالإيداع – 11

الأمر بالإيداع هو الأمر باستيلام وحبس المتهم بمؤسسة عقابية ينوه عنها  في   ذلك 

الأمر الذي يصدره القاضي إلى المشرف  رئيس مؤسسة إعادة التربية باستلام وحبس المتهم 

دة التربية إذا كان قد بلغ ويرخص هذا الأمر أيضا بالبحث عن المتهم ونقله إلى مؤسسة إعا

به من قبل 
(4)

. 

أي الأمر بالإيداع هو أمر يرخص للقائم بتنفيذه من رجال السلطة العامة بالبحث 

والتحري عن المتهم المأمور بإيداعه ونقله إلى المؤسسة العقابية المنوه عنها في الأمر
(5)

.  

تهم لأنه بمقتضاه تسلب وبذلك يعتبر هذا الأمر من أخطر الأوامر الماسة بحرية الم

حرية هذا الأخير لمدة معينة لأن هذا الأمر هو توقيف  استثنائي في مرحلة التحقيق شرع 

                                                 

الأمحر بالإحضحار هحو ذلحك الأمحر الحذي » :  كمن قانون الإجراءات الجزائيحة الجزائحري علحى أن 119صت المادة ن –( (1
 .«... يصدره قاضي التحقيق إلى القوة العمومية لاقتياد المتهم ومثوله أمامه على الفور 

 .371 – 379عبد الله أوهايبية، المرجع السابق، ص  –( (2
 .199السابق، ص  فضيل العيش، المرجع –( (3
 .من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري 113و117المادة  –( (4
 .176 – 175عبد الله أوهايبية، المرجع السابق، ص  –( (5
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لمصلحة التحقيق 
(1)

، وعلى ذلك كان إصدار وتنفيذ هذا الأمر مقيدا بجملة من الشروط التي 

 :نذكر أهمها فيما يلي

مر بحبس المتهم مؤقتا أن تصدر مذكرة الإيداع عن قاضي التحقيق المختص بالأ -

 .من تلقاء نفسه متى رأى ضرورة لذلك، أو بناء على طلب من وكيل الجمهورية

أن يكون الشخص المعني بإصدار أمرا بإيداعه الحبس متهم بجناية أو جنحة  -

 .معاقب عليها بالحبس أو بأية عقوبة أخرى أشد جسامة

أن يصدر الأمر بالإيداع عقب استجواب المتهم  -
(2)

. 

 :الأمر بالقبض – 10

من قانون الإجراءات الجزائية  119/91الأمر بالقبض حسب ما ورد بنص المادة  

هو ذلك الأمر الذي يصدر إلى القوة العمومية بالبحث عن المتهم وسوقه إلى » الجزائري 

، وذلك بقصد وضع «المؤسسة العقابية المنوه عنها في الأمر حيث يجري تسليمه وحبسه 

تحت تصرف  المحقق، وهناك فرق بين الأمر بالقبض الذي تصدره جهات التحقيق المتهم 

 :والأمر بالقبض الذي تصدره جهات الحكم حيث أن

الأمر بالقبض الذي يصدره قاضي التحقيق هو وسيلة إجرائية مثله مثل الإجراءات  -

هو جزء  الأخرى، أما الأمر بالقبض الذي تصدره جهات الحكم ليس وسيلة إجرائية إنما

 .وشق من الحكم

الأمر بالقبض الذي يصدره قاضي التحقيق ليس شرطا لازما في تنفيذه بإدخال  -

المتهم المؤسسة العقابية، بل يمكن تقديمه أمام قضي التحقيق ويخلى سبيله، أما الأمر 

 .بالقبض الصادر من جهات الحكم فهو أمر واجب التنفيذ

أمر القبض في أي مرحلة، بينما أمر القبض  يمكن لقاضي التحقيق أن يتراجع عن -

الذي يصدره قاضي الحكم ونظرا لارتباطه بالحكم الجزائي فإنه لا يجوز لمصدره التراجع 

عنه
(3)

. 

 :والأمر بالقبض يستوجب توافر عدد  من الشروط لإصداره، وأهم هذه الشروط

                                                 

 .191المرجع السابق، ص فضيل العيش،  –( (1
 .377عبد الله أوهايبية، المرجع السابق، ص  –( (2
 .193 – 192المرجع السابق، ص فضيل العيش،  –( (3
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المقيمين  يجب أن يكون المتهم هاربا أو متخف  عن العدالة، أو من الأشخاص -

 .خارج إقليم الجمهورية

يجب أن تكون الجريمة سبب أمر القبض جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون  -

 .بالحبس أو بأية عقوبة أخرى أشد جسامة

يجب على قاضي التحقيق قبل إصدار أمر القبض أن يستطلع رأي وكيل  -

الجمهورية
(1)

 . 

 :الأمر بالحبس المؤقت –  12

هو إجراء استثنائيالحبس المؤقت 
(2)

لا يمكن أن يؤمر به أو يبقى عليه إلا إذا كانت  

التزامات الرقابة القضائية غير كافية، ويجوز لقاضي التحقيق في جميع المواد أن يأمر من 

تلقاء نفسه بالإفراج عن المحبوس مؤقتا إن لم يكن لازما بقوة القانون وذلك بعد استطلاع 

أن يتعهد المتهم بالحضور في جميع إجراءات التحقيق،  رأي وكيل الجمهورية شريطة

 .بمجرد استدعائه وأن يخطر قاضي التحقيق المحقق بجميع تنقلاته

 .فالحبس المؤقت هو إيداع المتهم بمؤسسة عقابية لمدة محددة سلفا في القانون

 الفرع الثاني

 المحاكمة في الجرائم التعبيرية

تستهدف  تمحيص أدلة  الدعوى جميعها،  المحاكمة هي مجموع الإجراءات التي

سواء ما كان منه ضد مصلحة المتهم أو ما كان في مصلحته، وتهدف  المحاكمة إلى تقصي 

كل الحقيقة الواقعية والقانونية ثم الفصل في موضوعها إما بالإدانة إذا كانت الأدلة جازمة 

بذلك وإما بالبراءة إذا لم تتوافر الأدلة الجازمة بالإدانة 
(3)

. 

وتعد مرحلة المحاكمة من أهم هذه المراحل لكونها مرحلة اقتناع بثبوت التهمة مبني على 

 اليقين لا على الحدس

ويسند للقاضي فيها دورا إيجابيا ينشط فيه إلى كشف  الحقيقة واستكمال ما نقص من 

  .الأدلة، واستيضاح ما غمض منها

                                                 

 .174 – 173عبد الله أوهايبية، المرجع السابق، ص  –( (1
 .من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري 123المادة  –( (2
 .453عبد الله إبراهيم محمد المهدي، المرجع السابق، ص  –( (3
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 المطلب الثالث

 العقاب عن الجرائم التعبيرية

نظر للأهمية والخطورة التي تشكلها العقوبات عن الجرائم التعبيرية في ردع المجرمين بال

فقد كانت السبيل الوحيد للحد من انتشار الجريمة ووفق الأعمال الإجرامية، ولهذا فقد صنف  

المشرع الجزائري العقوبات المقررة لارتكاب الجرائم التعبيرية إلى صنفين، عقوبات 

 :ميلية، نتناولهما ضمن الفرعان المواليانأصلية وعقوبات تك

 الفرع الأول

 العقوبات الأصلية المقررة كجزاء عن ارتكاب الجرائم التعبيرية

يمكن تصنيف  العقوبات الأصلية المقررة كعقاب على مرتكبي الجرائم التعبيرية إلى 

 :صنفين هما

رائم الإعلام يعتبر هذا الصنف  من ج :الصنف الأول من العقوبات الأصلية: أولا

بالمعنى الدقيق للكلمة، ذلك أنه يتضمن عادة على اعتداء على المصلحة العامة، حيث تلعب 

فيه الصحافة دورا خطيرا في تهديد المصلحة العامة للمجتمع، وتعريض مؤسسات الدولة 

للخطر، لاسيما جريمة نشر أخبار كاذبة أو مفترضة التي تمس سلامة وأمن الدولة، وجنائية 

ر أخبار تتضمن معلومات عسكرية تعتبر في غاية السرية، لهذا اعتبرها الفقه من نش

الأصناف  التي تشكل جرائم الصحافة بالمعنى الدقيق للعبارة، ويتضمن هذا الصنف  من 

 :الجرائم جنايتين وعدة جنح نستعرض لهما كما يلي

 :ايةالعقوبات المقررة عن ارتكاب الجرائم التعبيرية المكيفة كجن - 12

توجد جنايتين تتضمنان ممارسة الحق في الإعلام بما يشكل جريمة تعبيرية، وهما 

 :الجنايتان اللتان سنتناولهما  ضمن الآتي

جناية نشر أخبار خاطئة أو مغرضة من شأنها أن تمس أمن الدولة والوحدة  -أ 

 .الوطنية

قوبة واحدة وهي إن هذه الجريمة يعتبرها المشرع الجزائري جناية، حيث قرر لها ع

يعاقب كل من ينشر أو يذيع » :من قانون الإعلام على أنه 36السجن حيث نصت المادة 
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عمدا أخبار خاطئة أو مغرضة من شأنها أن تمس أمن الدولة والوحدة الوطنية بالسجن 

 .«المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات 

ي هذه الجريمة مقارنة والمتأمل في هذا النص يجد أن المشرع الجزائري قد شدد ف

بالتشريعات الأخرى، ومبررات هذا التشديد تكمن فيما يلي 
(1)

: 

 .لخطورة هذا النشر على المجتمع والدولة التي تحكم هذا المجتمع  -

من قانون  49كذلك إخلال مسؤولي الصحافة بالواجبات التي تفرضها المادة  -

لام كامل وموضوعي، وكذلك منعهم الإعلام على الصحافيين واجب الحرص على تقديم إع

من نشر وإنشاء المعلومات التي من طبيعتها المساس بأمن الدولة 
(2)

. 

كما تعتبر هذه الجريمة اعتداء على حق المواطن في أن يعرض عن طريق وسائل  -

 . الإعلام المعلومات والأخبار بشكل صحيح وموضوعي، دون تشويه أو تزييف 

رة لجناية نشر أخبار خاطئة أو مغرضة الماسة بأمن الدولة وإذا قارنا العقوبة المقر

من قانون الإعلام الجزائري، بالعقوبة في قانون الإعلام  36المنصوص عليها في المادة 

منه،  27وبالتحديد في المادة  المعدل والمتمم  1331جويلية  29الفرنسي  المؤرخ في 

أورو تشدد هذه العقوبة إذا كانت  45999 نجدها تقرر لهذه الجريمة عقوبة الغرامة وقدرها

الجريمة من شأنها المساس بانضباط الجيش ومعنوياته أو عرقلة مجهودات الحرب للدفاع 

أورو  135999عن الوطن وتعاقب عليها بغرامة قدرها 
(3)

. 

من قانون  133أما التشريع المصري فقد نص على هذه الجريمة في المادة  

اقبة نشر الأخبار الكاذبة التي من شأنها تكدير السلم العام، أو العقوبات حيث نص على مع

جنيه، أو  29الإضرار بالصالح العام بالحبس لمدة لا تتعدى سنة وبغرامة لا تقل عن 

بإحداهما، أما إذا ارتكبت هذه الجريمة أثناء الحرب فإن المشرع المصري يعتبرها جناية، 

لتشريعات يأخذ بعين الاعتبار الظروف  البيئية التي ويبقى مقدار العقوبة في أي تشريع من ا

 .يكون ساري بها

 .جناية نشر خبر أو وثيقة تتضمن سرا عسكريا -ب
                                                 

 36 - 35طارق كور، المرجع السابق، ص  –( (1
 97-99، رقم 1999أفريل  93ري المؤرخ في من قانون الإعلام الجزائ 63راجع المادة  –( (2
  99II،المادة 2999جوان 15المؤرخ في  516-299عدلت بالقانون رقم  –( (3

CODE PENALE , DALLOZ ,103 éd, 2006 , P 2112. 
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من  33إن هذه الجريمة يعتبرها المشرع الجزائري جناية وقد نصت عليها المادة 

تحيل إلى  قانون الإعلام، غير أن هذه المادة لم تتضمن العقوبة المقررة لهذه الجريمة، وإنما

من قانون العقوبات والمتعلقتان بأسرار الدفاع الوطني، وبالنظر إلى  69و 67المادتين 

سنوات إلى عشر (  95) تعاقب بالسجن المؤقت من خمس  67هاتين المادتين نجد المادة 

يكون بغير قصد الخيانة أو التجسس  66سنوات، كل شخص عدا من ذكروا في المادة ( 19)

 :  فعال الآتية قد ارتكب الأ

 تحفظ أن يجب تصميمات أو مستندات أو أشياء أو معلومات على الاستحواذ - 91

 سر عن الكشف  إلى معرفتها تؤدي أن يمكن أو الوطني لمصلحة الدفاع السرية ستار تحت

 .الوطني الدفاع أسرار من

 صميماتالت أو المستندات أو الأشياء أو المعلومات هذه مثل اختلاس أو إتلاف  - 92

 .منها صورا يأخذ الغير ترك أو منها صور أخذ أو أو يختلسها يتلفها الغير ترك أو

 علم إلى التصميمات أو المستندات أو والأشياء المعلومات هذه مثل إبلاغ - 93

 دائرة توسيع أو يبلغها الغير ترك أو الجمهور إلى أو الإطلاع عليها في له صفة لا شخص

 .ذيوعها

 :ت المقررة عن ارتكاب الجرائم التعبيرية المكيفة كجنحةالعقوبا - 11

ما عدى الجنايتين المشار إليهما أعلاه، فإن كل الجرائم الأخرى التي تتضمن تجاوزا 

في ممارسة حق الإعلام هي جرائم مكيفة على أنها جنح، وهي كلها جنح منصوص عليها 

ث يلاحظ من خلال هذه المواد أن ، حي95إلى  39في قانون الإعلام في المواد من المادة 

دج، مع 5999إلى  2999أشهر والغرامة من  96أغلبها تعاقب بالحبس من شهر إلى 

 :الملاحظ أن المشرع يفرض تطبيق عقوبة الحبس والغرامة معا، وهي كما يلي

جنحة نشر أخبار أو وثائق تمس سير التحقيق والبحث الأوليين في الجنايات  - 91

أشهر،  وبغرامة مالية تتراوح (  96) قب عليها بالحبس من شهر إلى ستة  والجنح حيث يعا

إلى خمسين ألف  دينار جزائري (  دج  50999)  ما بين  خمسة آلاف  دينار جزائري 

( دج590999)
(1)

. 

                                                 

 97-99، رقم 1999أفريل  93من قانون الإعلام الجزائري المؤرخ في  39راجع المادة  –( (1
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جنحة نشر أو إذاعة بأية وسيلة صورا أو رسوما أو بيانات توضيحية أخرى  -92

 263إلى  255أو بعضها المنصوص عليها في المواد  تحكي كل ظروف  الجنايات أو الجنح

من قانون العقوبات 342إلى  333و
(1)

. 

جنحة نشر أو إذاعة بأي وسيلة صورا أو رسوما أوبيانات توضيحية أخرى  - 93

 263إلى 255تحكي كل ظروف  الجنايات أو الجنح أو بعضها المنصوص عليها في المواد 

وهي جنايات القتل والجنايات الرئيسية  والجنح ) من قانون العقوبات  342إلى  333و

 (المتعلقة بالآداب وتحرض القصر على الفسق والدعارة والسرقات وابتزاز الأموال 

جنحة نشر أو إذاعة رسم بياني يتعلق بهوية القصر وشخصيتهم قصد  - 94

مالية أشهر إلى سنة وبغرامة (   93) الإضرار بهم، ويعاقب عليها بالحبس من ثلاثة 

إلى مئة ألف  دينار جزائري (  دج 50999) تتراوح ما بين خمسة ألاف  دينار جزائري 

(دج190999)
(2)

. 

جنحة نشر مداولات الجهات القضائية التي تصدر الأحكام إذا كانت جلساتها  - 94

أشهر وبغرامة مالية تتراوح مابين (   96) مغلقة، ويعاقب عليها بالحبس من شهر إلى ستة 

إلى خمسين ألف  دينار جزائري ( دج  50999) آلاف  دينار جزائري خمسة 

(دج590999)
(3)

. 

جنحة نشر وإذاعة تقارير عن مداولات المرافعات التي تتعلق بالأحوال  - 95

أشهر وبغرامة (  93) الشخصية والإجهاض، ويعاقب عليها بالحبس من شهر إلى ثلاثة 

إلى عشرة آلاف  دينار جزائري (  دج  20999 )مالية تتراوح ما بين ألفي دينار جزائري 

( دج  190999)
(4)

. 

جنحة نشر أو إذاعة مداولات المجالس القضائية والمحاكم، ويعاقب عليها  - 96

أشهر وبغرامة مالية تتراوح ما بين ألفي دينار جزائري (   96) بالحبس من شهر إلى ستة 

( ج د 190999) وعشرة آلاف  دينار جزائري (  دج 20999)
(5)

. 

                                                 

 97-99، رقم 1999أفريل  93قانون الإعلام الجزائري المؤرخ في من  99المادة  راجع –( (1
 97-99، رقم 1999أفريل  93من قانون الإعلام الجزائري المؤرخ في  91راجع المادة  –( (2
 97-99، رقم 1999أفريل  93من قانون الإعلام الجزائري المؤرخ في  92راجع المادة  –( (3
 97-99، رقم 1999أفريل  93لام الجزائري المؤرخ في من قانون الإع 93راجع المادة  –( (4
 97-99، رقم 1999أفريل  93من قانون الإعلام الجزائري المؤرخ في  94راجع المادة  –( (5
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 : الصنف الثاني من العقوبات الأصلية: ثانيا

من المعروف  أن وسائل الإعلام، وخاصة الصحافة لا تقتصر فقط على نشر الأخبار 

والوقائع بل تتناول التعليق عليها، كما أنها تتناول عرض الأفكار والآراء الخاصة، ونقد 

أشخاص عاديين أو عامين، وهذا  أفكار الآخرين وآرائهم وسلوكاتهم الخاصة، سواء كانوا

النشاط يعتبر استعمالا للحريات الأساسية في التفكير والتعبير التي أقرها الدستور وأكدت 

من قانون الإعلام، غير أن الكاتب سواء كان صحفيا أو غيره، يمكن أن  93عليها المادة 

بعض الديانات،  يتجاوز استعمال هذه الحريات، وقد يتعرض لكرامة الأشخاص، أو لإهانة

أو رؤساء الدول والبعثات الدبلوماسية، وقد قدر المشرع الجزائري عقوبات لمثل هذه 

 :الجرائم وجعلها جنح، وهي كما يلي

 .جريمة إهانة الدين الإسلامي ورؤساء الدول والبعثات الدبلوماسية - 12

  :جريمة إهانة الدين الإسلامي –أ 

عليها قانون الإعلام الجزائري، بحيث أوردها إن هذه الجريمة هي أول جريمة نص 

، حيث قرر 77وبالتحديد بنص المادة « أحكام جزائية » تحت الباب السابع تحت عنوان 

سنوات وبغرامة ما بين عشرة (  93) أشهر إلى ثلاث (  96) لها عقوبة الحبس من ستة 

أو (  دج590999)إلى خمسين ألف  دينار جزائري (  دج  190999) آلاف  دينار جزائري 

 .بإحدى هاتين العقوبتين

والجدير بالذكر  أنه لا مثيل لهذا النص في قانون الإعلام الجزائري الملغى 

، كما لا مثيل لهذه الجريمة في التشريع الفرنسي، 32/91، تحت رقم 1932والصادر في 

عدي على منه تعاقب على الت 161غير أن المشرع المصري في قانون العقوبات في المادة 

إلى خمس (  199) أشهر إلى سنة وبغرامة من مئة (  96) أحد الأديان  بالحبس من ستة 

 .جنيه(  599) مئة 

 :جريمة إهانة رؤساء الدول –ب 

لقد عاقب المشرع على هذه الجريمة بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة مالية  

) ثون ألف  دينار جزائري وثلا(  دج  30999)تتراوح ما بين ثلاثة آلاف  دينار جزائري 

 . من قانون الإعلام 97بنص المادة ( دج  390999
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 :جريمة إهانة رؤساء البعثات الدبلوماسية –ج 

جنحة إهانة رؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدين فقد عاقبت عليها المادة 

بين ثلاثة آلاف  أيام إلى سنة وبغرامة ما (   19) من قانون الإعلام بالحبس من عشرة  93

(دج  390999) إلى ثلاثين ألف  دينار جزائري (  دج  30999) دينار جزائري 
 (1)

. 

على هذه الجرائم 1331جويلية  29في حين عاقب المشرع الفرنسي في قانون 

منه والتي  52المادة  2994مارس 99المؤرخ في  2994قبل إلغائها بقانون  36بالمادة 

التي تقرر  37أورو وأبقى على المادة  45999امة قدرها كانت تقتصر على عقوبة  غر

أورو للإهانة العلنية للهيئات القنصلية والدبلوماسية  45999عقوبة الغرامة بنفس المبلغ أي 

المعتمدة 
(2)

، وبالتالي فقد أعطى حماية لمثل هذه الفئة من التجاوزات التي ترتكب من 

الصحافة لإيصال أفكارهم وانتقاداتهم،  طرف  الصحافيين أو الأشخاص الذين يستعملون

وهذا نظرا لأهمية الشخص محل الإهانة 
(3)

. 

 :القذفجريمة  - 11

إن جريمة القذف  من أهم الجرائم التعبيرية وأكثرها شيوعا في المجتمعات، وتداولا 

في الجهات القضائية، ذلك أن أغلب الأحكام أو القضايا وخاصة في الجزائر فيما يخص 

 .صحافة إن لم نقل كلها تدور حول جريمة القذف  وكذلك البث العلنيجرائم ال

منه حيث أن  293وقد عاقب المشرع الجزائري على القذف  الموجه للأفراد بالمادة 

أشهر وبغرامة من (  96) على ستة ( 92)مرتكب هذه الجريمة يعاقب  بالحبس من شهرين 

( دج 5990999)ف  دينار جزائري إلى خمسة مئة أل( دج  250999) خمسة وعشرون ألف  

أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا كان القذف  موجها إلى شخص أو أكثر ينتمون إلى مجموعة 

عرقية أو مذهبية أو إلى دين معين، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من عشرة 

أو (  دج 1990999) دح إلى مئة ألف  دينار جزائري ( دج  190999)آلاف  دينار جزائري 

                                                 

 .بتصرف  125 – 124نبيل صقر، المرجع السابق، ص  –( (1
 .72، ص 2، 1933 نشرة القضاة -1932أكتوبر  26في  المؤرخ للمحكمة العليا في  قرار المحكمة العليا

)2)  – CODE PENAL ,103 éd ,DALLOZ ,OP .CIT.P.2114-2117 

)3)  -  Albert CHAVANE : Juris- classeur pénal- presse" offense ou président de 

la république – délit contre les chefs de l'état et agent diplomatique étrangers- 

fausse nouvelle" p. 92.                                                                                      
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بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الغرض هو التحريض على الكراهية بين المواطنين أو 

 .السكان

أما القذف  الموجه إلى رئيس الجمهورية والهيئات، فقد عاقب المشرع الجزائري 

 199.999)ألف  دينار جزائري  مائة  من بغرامة مكرر  144على الأولى  ضمن المادة 

  دج(599.999)ة ألف  دينار جزائري  دج إلى خمسة مئ( دج 

 :السبجريمة  - 10 

مكرر من قانون العقوبات نجد أنه إذا كان السب  293بالرجوع إلى نص المادة  

موجه إلى شخص أو عدة أشخاص منتمين إلى مجموعة عرقية أو مذهبية أو إلى دين معين 

وغرامة من عشرين  أشهر،(  96)أيام إلى ستة (  95) تكون العقوبة الحبس من خمسة 

أو ( دج  1990999)إلى مئة ألف  دينار جزائري ( دج  290999) ألف  دينار جزائري 

 .بإحدى هاتين العقوبتين فقط

من قانون  299ويعاقب  على السب الموجه إلى فرد أو عدة أفراد حسب المادة 

دينار أشهر وبغرامة من عشرة آلاف  (  93)إلى ثلاثة ( 91)العقوبات بالحبس من شهر 

 (دج  250999)إلى خمسة وعشرون ألف  دينار جزائري(دج  190999)جزائري 

مكرر من  144إذا كان السب موجها لرئيس الجمهورية فإنه وحسب نص المادة  

أشهر إلى اثني (  93) قانون العقوبات تكون العقوبة المقررة للفاعل هي الحبس من ثلاثة 

إلى ألفان ( دج  590999) دينار جزائري شهرا، وغرامة من خمسين ألف  (  12)عشر 

 .أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط( دج  5990999) وخمسة مئة دينار جزائري 

إذا كان السب موجها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو إلى بقية الأنبياء أو إلى   

لعقوبة حسب المعلوم من الدين بالضرورة أو إلى أية شعيرة من شعائر الدين الإسلامي فإن ا

(  93)من قانون العقوبات الجزائري هي الحبس من ثلاث  92مكرر  144نص المادة 

( دج 590999)سنوات والغرامة من خمسين ألف  دينار جزائري (  95) سنوات إلى خمس 

 . أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ( دج  2990999) إلى مائتي ألف  دينار جزائري 
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 :نايات والجنحجريمة التنويه بالج - 12

إن التنويه بالجنايات والجنح من الجرائم التي كيفها المشرع الجزائري على أنها 

من  96جنحة، حيث يتحقق فيها التجاوز في ممارسة حرية الرأي، وقد نصت عليها المادة 

سنوات، وغرامة (   95) قانون الإعلام حيث قررت لها عقوبة الحبس من سنة إلى خمس 

) إلى مئة ألف  دينار جزائري ( دج  190999) عشرة آلاف  دينار جزائري  تتراوح ما بين

من قانون الإعلام لسنة  24في حين أن  المشرع الفرنسي في المادة (  دج 1990999

أورو غرامة بالنسبة للأشخاص الذين  45999سنوات حبسا و  5قرر عقوبة  1331

شرة في وقوع جنايات وجنح مذكورة قد تسببوا مبا 23بأفعالهم المشار إليها في المادة 

 24تفصيلا في المادة 
(1)

. 

غير أن القانون الفرنسي للإعلام يختلف  عن مثيله الجزائري، في أنه لا يعاقب على 

التنويه بالجنايات والجنح بصفة عامة، بل مقيد ببعض الجنايات والجنح الخطيرة فقط عكس 

 .التشريع الجزائري

 الفرع الثاني

 كميلية المقررة كجزاء عن ارتكاب الجرائم التعبيريةالعقوبات الت

لقد نص المشرع الجزائري على العقوبات التكميلية في قانون العقوبات ضمن المادة 

، وهذا يفسر الأهمية التي يعطيها لمثل هذه العقوبات، والعقوبات التكميلية على ارتكاب 99

 :الجرائم التعبيرية يمكن تقسيمها إلى الآتي

 :الحجر القانوني والحرمان من الحقوق الوطنية: أولا

كانت هاتان العقوبتان تنطويان ضمن ما يسمى بالعقوبات التبعية قبل إلغائها بموجب 

 99، غير أنها أدمجت ضمن المادة 2996ديسمبر  29تعديل قانون العقوبات المؤرخ في 

 .من نفس القانون

 :الحجر القانوني  - 12

أثناء تنفيذ العقوبة الأصلية عليه من مباشرة حقوقه  وهو حرمان المحكوم عليه

 .المالية، وتكون إدارة أمواله طبقا للأوضاع المقررة في حالة الحجز القضائي

                                                 

  1331جويلية  29من قانون  24راجع المادة  –( (1
Code penal, daloz. Op cit p 2050. 
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في حالة الحكم بعقوبة جنائية تأمر المحكمة »: مكرر بقولها 99وقد أكدته لمادة 

ارسة حقوه المالية أثناء وجوبا بالحجر القانوني الذي يتمثل في حرمان المحكوم عليه من مم

تنفيذ العقوبة الأصلية، تتم إدارة أمواله طبقا للإجراءات المقررة في حلة الحجر 

«القضائي
(1)

. 

لما كان ثابتا في »  : وأكدت المحكمة العليا على ذلك حيث ذهبت إلى القول أنه

دعواه قضية الحال أن الطاعن محكوم عليه بعقوبة جنائية فإن قضاة الموضوع برفضهم 

الرامية إلى إبطال البيع الذي أنجزه أثناء تنفيذ العقوبة الجزائية عليه يكونوا قد أخطئوا في 

« تطبيق القانون 
(2)

. 

 .الحرمان من الحقوق الوطنية  - 11

من قانون العقوبات على الحرمان من الحقوق المدنية والعائلية،  99لقد نصت المادة 

 : س القانون فيما يليمن نف 91مكرر 99وحصرتها المادة 

 .العزل أو الإقصاء من جميع الوظائف  والمناصب العمومية التي لها علاقة بالجريمة - 91

 .الحرمان من حق الانتخاب أو الترشح ومن حمل أي وسام  - 92

عدم الأهلية لأن يكون مساعدا محلقا، أو خبيرا أو شاهدا على أي عقد أو شاهدا أمام  - 93

 .سبيل الاستدلالالقضاء إلا على 

الحرمان من الحق في حمل الأسلحة وفي التدريس، وفي إدارة مدرسة أو الخدمة في  - 94

 .مؤسسة للتعليم بوصفه أستاذا أو مدرسا أو مراقبا

 .عدم الأهلية لأن يكون وصيا أو قيما - 95

 .سقوط حقوق الولاية كلها أو بعضها - 96

من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو سنوات تسري  19ويكون ذلك لمدة أقصاها  

الإفراج عن المحكوم عليه في حالة الحكم عليه بعقوبة جنائية
(3)

. 

 :العقوبات التكميلية الأخرى: ثانيا

                                                 

 .المتضمن تعديل قانون العقوبات 29/12/2996المؤرخ في  96/23القانون رقم  –( (1
، المجلحة القضحائية، الجزائحر، 1936-96-29، محؤرخ فحي 43479العليا، الغرفحة المدنيحة، ملحف  رقحم  قرار المحكمة –( (2

 .1993العدد الأول، السنة 
 .96طارق كور، المرجع السابق، ص 

 .29/12/2996المؤرخ في  96/23من قانون العقوبات الجزائري المعدل بالقانون رقم  91مكرر  99راجع المادة  –( (3
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 :تتمثل أهم هذه العقوبات فيما يلي

 :نشر حكم الإدانة  - 12

للمحكمة عند الحكم » : من قانون العقوبات الجزائري على أنه 13تنص المادة 

لإدانة أن تأمر في بعض الحالات التي يحددها القانون بنشر الحكم بأكمله أو مستخرج منه با

في جريدة أو أكثر يعينها أو بتعليقه في الأماكن التي يبينها وذلك كله على نفقة المحكوم 

عليه على ألا تتجاوز مصاريف  النشر المبلغ الذي يحدده الحكم لهذا الغرض وألا تتجاوز 

«...ق شهرا واحدامدة التعلي
 (1)

يجيز  99/96/1319، وقد كان القانون الفرنسي الصادر في 

منه أن يأمر إلى جاني الحكم بالعقوبة الأصلية بنشر حكم الإدانة في  11للقاضي في المادة 

المؤرخ  ن الإعلام من قانو 63جريدة أو أية دورية، إلا أن هذا القانون ألغي بمقتضى المادة 

، حيث أصبح النشر في ظل هذا القانون يعتبر المعدل والمتمم  1331جويلية  29في 

كتعويض مدني لا يحكم به القاضي، إلا بناء على طلب الطرف  المدني، والقانون الجزائري 

 .هي الأخرى تعتبره كتعويض مدني متأثرة بالتشريع الفرنسي

ن نشر من قانون العقوبات على أ 193أما المشرع المصري، فقد نص في مادته 

حكم الإدانة يعتبر عقوبة تكميلية لأنها تلزم رئيس التحرير ، أو أي شخص مسؤول عن 

النشر في صدر الجريدة، نشر الحكم الصادر بالعقوبة في تلك الجريدة، إلى الوقت الذي يلي 

صدور الحكم ما لم تحدد المحكمة ميعاد أقصر من ذلك والجدير بالذكر هنا أنه لا مثيل لهذه 

من قانون العقوبات نصت بأن  13في قانون الإعلام الجزائري، مادام أن المادة  النصوص

نشر الحكم لا يمكن أن تحكم به المحكمة إلا في الحالات التي يحددها القانون فإنه لا يمكن 

الحكم بنشر الحكم كعقوبة تكميلية، بل يحق للمحكمة استنتاجا من ذلك أن تحكم به كتعويض 

 .الأطراف  مدني إذا ما طلبه

 : المصادرة – 11

المصادرة هي ضبط الوسائل المستعملة في الجريمة متى استعملت لتنفيذ الجريمة، 

المطبوعات، الجرائد، أشرطة الفيديو، : والوسائل المستعملة في الجرائم التعبيرية تكمن في

في »: منه على أنه 61الصحف ، المجلات وقد نص قانون الإعلام الفرنسي من خلال المادة 

                                                 

 .29/12/2996المؤرخ في  96/23من قانون العقوبات الجزائري المعدل بالقانون رقم  13المادة  راجع –( (1
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حالة الحم بالإدانة يجو للقاضي الحكم بمصادرة الكتابات والمطبوعات والنسخ المعروضة 

« للبيع أو الموزعة على الجمهور
(1)

. 

منه على أنه يجوز للمحكمة  193أما قانون العقوبات المصري فقد نص في المادة 

يرية، أن تأمر بضبط كل عند الحكم بالإدانة وتوقيع العقوبة الأصلية في إحدى الجرائم التعب

الكتابات والرسوم والصور الشمسية وغيرها من طرق التمثيل وأدوات الطبع والنقل، 

ويقصد بضبط تلك الأشياء المصادرة، وهو ما ذهب إليه كذلك قانون العقوبات اللبناني، 

منه على المصادرة في الجرائم التعبيرية، ولكن في  25، 24، 23الذي نص في المواد 

ا فقط وهي تتعلق بإهانة رؤساء الدول والدين الإسلامي وتعريض الدولة والسيادة بعضه

للخطر 
(2)

. 

من قانون العقوبات،  91مكرر 15أما التشريع الجزائري فقد نص عليها في المادة 

حيث لا يجوز الأمر بالمصادرة في حالة الحكم في جنحة أو مخالفة إلا إذا نص القانون 

في حالة الإدانة لارتكاب جنائية، تأمر المحكمة بمصادرة »: ا أنهصراحة، بحيث جاء فيه

الأشياء التي استعملت أو كانت ستستعمل في تنفيذ الجريمة أو التي تحصلت منها، وكذلك 

الهبات أو المنافع الأخرى التي استملت لمكافأة مرتكب الجريمة مع مراعاة حقوق الغير 

«حسن النية
(3)

ائم التعبيرية فقد ورد نص في قانون الإعلام يجيز أما فيما يتعلق بالجر  

: التي ورد بها 99للمحكمة أن تأمر بالمصادرة في جميع الأحكام الجزائية وذلك في المادة 

يمكن أن تأمر المحكمة في جميع الحالات الواردة في هذا الباب بحجز الأملاك التي تكون »

«عنية إغلاقا مؤقتا أو نهائيا موضوع المخالفة وإغلاق المؤسسات الإعلامية الم
(4)

. 

 : إيقاف المؤسسة الإعلامية – 10

التشريعات على إيقاف  الجريدة كعقوبة تكميلية، ومن أهم هذه   لقد نصت بعض

 62المتضمن قانون الإعلام الفرنسي، وذلك في المادة  1331جويلية  29التشريعات قانون 

انة في جرائم تعبيرية محددة، نصت عليها منه، حيث يجوز للقاضي أن يأمر في حكمه بالإد

                                                 

  1331جويلية  29من قانون  61راجع المادة  –( (1
CODE PENAL, OP CIT, P 2128 

 .99 – 93طارق كور، المرجع السابق، ص  –( (2
 . ديل قانون العقوباتالمتضمن تع 29/12/2996المؤرخ في  96/23القانون رقم  –( (3

 . 1999أفريل  94التاريخ  14الجريدة الرسمية العدد  –( (4
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أشهر، إلا أن  93من نفس القانون بوقف  الجريدة لمدة لا تتجاوز  27و 25، 24، 23المواد 

 .هذا الإيقاف  لا تأثير له على عقود العمل

أما القانون الجزائري للإعلام فقد تضمن نصا عاما وبمقتضاه يجوز للمحكمة أن 

مية مؤقتا أو نهائيا وواضح من هذا النص أن الإغلاق يعني تأمر بإغلاق المؤسسة الإعلا

وقف  الجريدة، ومما يعيب هذا النص هو أنه لم يحدد مدة الإيقاف  المؤقت، كما أنه لا يحدد 

جرائم معينة إذ يمكن تطبيقه على جميع الجرائم الواردة في قانون الإعلام
(1)

. 

                                       

                                                 

 .97-99، رقم 1999أفريل  93من قانون الإعلام الجزائري المؤرخ في  99راجع المادة  –( (1
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 الثاني الفصل

 المسؤولية المدنية عن الجرائم التعبيرية

تقوم المسؤولية المدنية عن الجرائم التعبيرية بموجب ارتكاب الشخص لبعض 

الجرائم التي ينص القانون أنها ترتب قيام المسؤولية المدينة، وذلك بمجرد قيام ركن 

تعبير عنه بإحدى طرق العلانية، إذ أن التفكير لا تتحقق به المسؤولية إلا بعدما يتم ال

 العلانية التي يكون من شأنها المساس بحقوق الأشخاص
(1)

، والصحافة باعتبارها وسيلة 

من وسائل التعبير تؤدي دورا بارزا في المجتمع لتكشف  النقص الموجود في مختلف  

جوانبه، وتعمل على دفع الجهات المسؤولة نحو الإصلاح وتكملة النقص في النواحي 

والاقتصادية والثقافية، وهذا الدور للصحافة يستوجب أن تكون حرة حتى تتمكن  الاجتماعية

من تأدية رسالتها، إن هذه الحرية الواجبة للعمل الصحفي ليست حرية مطلقة، إذا لا يجوز 

استعمالها بما يشكل مساسا بحقوق الآخرين ويضر بمصالحهم المحمية قانونا، وحتى لا يتم 

انونية وضع المشرع مجموعة قيود على كيفية ممارسة العمل الخروج على الحرية الق

الصحفي، بحيث يعد الخروج على تلك القيود إذا ما سبب ضررا بمثابة خطأ يسأل عنه 

الشخص إذا ما تحققت رابطة السببية بين الخطأ المرتكب والضرر الناتج عنه، لأن 

بالتالي تقوم في حقه الصحفي في هذه الحالة سوف  يكون متعسفا في استعمال حقه، و

المسؤولية المدنية مرتبة لآثارها القانونية، وعلى هذا الأساس فإننا سوف  ندرس المسؤولية 

المدنية عن الجرائم التعبيرية، مركزين على مسؤولية الصحفي عن هذه الجرائم باعتبار 

العامة، الجرائم الصحفية من أهم أنواع الجرائم التعبيرية، وهي مسؤولية تخضع للقواعد 

وعليه سوف  نقسم هذا الفصل إلى ثلاث مباحث، بحيث يتناول المبحث الأول مفهوم 

المسؤولية المدنية عن الجرائم التعبيرية، والثاني يتضمن أركان المسؤولية المدنية عن 

 .الجرائم التعبيرية، والثالث يتطرق لآثار المسؤولية المدنية عن الجرائم التعبيرية

 

 

 

                                                 

سحكندرية، خالد مصطفى فهمي، المسؤولية المدنية للصحفي عحن أعمالحه الصححفية، دار الجامعحة الجديحدة للنشحر، الإ –( (1
  .272، ص 2993مصر، 
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 المبحث الأول

 مفهوم المسؤولية المدنية عن الجرائم التعبيرية

تقتضي دراستنا لمفهوم المسؤولية المدنية عن الجرائم التعبيرية، تحديد المقصود 

بالمسؤولية المدينة للصحفي باعتبار الجريمة الصحفية أحد أهم صور الجرائم التعبيرية، 

انيد المسؤولية المدنية وتحديد طبيعة مسؤولية هذا الأخير، كما تقتضي منا دراسة أس

 :للقائمين بالعمل الصحفي، وذلك من خلال تقسيم هذا المبحث إلى المطلبان المواليان

 المطلب الأول

 تعريف المسؤولية المدنية عن الجرائم التعبيرية وتحديد طبيعتها

 :سوف  نتناول هذا المطلب من خلال تقسيمه إلى الفرعان المواليان

 الفرع الأول

 ؤولية المدنية عن الجرائم التعبيرية وتمييزها عن المسؤولية الجزائيةتعريف المس

سوف  نتطرق إلى تعريف  المسؤولية المدنية عن الجرائم التعبيرية ضمن النقطة 

الأولى من هذا الفرع، ونخصص النقطة الثانية للتمييز بين المسؤولية المدنية والمسؤولية 

 الجزائية

 :لمسؤولية المدينةأهم التعاريف المعطاة ل: أولا

المسؤولية بصفة عامة هي التزام بموجب قد يتدرج من موجب أدبي أو أخلاقي أو 

طبيعي إلى موجب مدني متمثل بمصلحة مالية أو بعمل أو بامتناع عن عمل معين، فإذا 

تناول هذا الموجب التزاما بالتعويض عن الأضرار لتي يحدثها الإنسان للغير بفعله أو بفعل 

ن له، أو نتيجة لعدم تنفيذه لالتزاماته العقدية، عُبّرَ عن هذا الالتزام بالمسؤولية العقدية التابعي

بالمسؤولية المدنية 
(1)

. 

المسؤولية المدنية هي تلك المسؤولية القائمة على أساس المطالبة بالتعويض عن 

 الضرر، وهي المسؤولية التي يكون جزاؤها تعويض الشخص المضرور الذي له وحده

                                                 

، ط 92، منشحورات الحلبحي الحقوقيحة، بيحروت، لبنحان، ج "المسحؤولية المدنيحة " مصطفى العوجي، القحانون المحدني  –( (1
 .19 – 99، ص 2999، 94
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الحق في المطالبة بالتعويض أو اختيار طريق الصلح أو التنازل عن دعواه قِبل 

المسؤول
(1)

. 

والمسؤولية المدنية هي المسؤولية المشتملة على المسؤولية العقدية والمسؤولية 

التقصيرية
 (2)

. 

وتعرف  المسؤولية المدنية كذلك بأنها اقتراف  المرء إثما يؤاخذ عليه، وأن القانون 

المؤاخذة على ارتكاب ذلك الإثم، وأنها المسؤولية التي يستلزم لقيامها أن ينجم عن يوجب 

اقتراف  المرء للفعل الضار حدوث ضرر للغير يمنح لهذا الأخير وحده حق المطالبة 

 -أي عن الضرر  –بالتعويض عنه 
(3)

. 

العام  والمسؤولية المدنية عن الجرائم التعبيرية في تعريفها لا تختلف  عن التعريف 

للمسؤولية المدنية، ذلك أن المشرع وإن كان قد أولى عناية كبيرة بخصوص تحديد 

المسؤولية الجزائية عن الجرائم التعبيرية فإنه لم يبدي نفس الحرص بخصوص المسؤولية 

المدنية عن هذه الجرائم، وعلى ذلك يمكننا القول أن المسؤولية المدنية عن الجرائم التعبيرية 

مسؤولية التي تترتب على خطأ الشخص في ممارسته لحقه في التعبير خطأ يؤدي هي تلك ال

إلى إلحاق الضرر بشخص آخر أو بمجموعة أشخاص آخرين، مما يوجب معه استحقاق 

 .هذا الأخير التعويض عن هذا الضرر

 :التمييز بين المسؤولية الجزائية والمسؤولية المدنية: ثانيا

السنهوري أن هناك فرقان جوهرين ما بين  يرى الدكتور عبد الرزاق أمد

 :المسؤوليتين المدنية والجزائية هما

تقوم المسؤولية المدنية على أن هناك ضررا أصاب الفرد ، أما المسؤولية  – 91

 :الجزائية فتقوم على أن هناك ضررا أصاب المجتمع، ويترتب على ذلك النتائج الآتية

                                                 

المشحروع،  الفعحل غيحر –الواقعحة القانونيحة " بلحاج العربي، النظرية العامة للالتزام فحي القحانون المحدني الجزائحري  –( (1
 .19، ص 2993، 95، ط 92، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ج " –الإثراء بلا سبب، القانون 

تعرف  المسؤولية العقدية بأنها عبارة عن حالة عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي أو التأخر فيه مما يوجب  –( (2
 .التنفيذ أو التأخر فيه التعويض للمتعاقد المتضرر من الإخلال المتمثل في عدم

 .وتعرف  المسؤولية التقصيرية بأنها تحمل الشخص نتائج عمله عندما يخرج عن قواعد سلوك معينة
رضححا محمححد جعفححر، رضححاء المضححرور بالضححرر وأثححره علححى الحححق فححي التعححويض، دار الجامعححة الجديححدة للنشححر،  –( (3

 .91، ص 2995الإسكندرية، مصر، 
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ية تعويض أما جزاء المسؤولية الجزائية جزاء المسؤولية المسؤولية المدن –أ 

 .فعقوبة

الذي يطالب بالجزاء في المسؤولية المدنية المضرور نفسه لأن الجزاء حقه  –ب 

هو، أما الذي يطالب بالجزاء في المسؤولية الجزائية فهو النيابة العامة باعتبارها ممثلة 

 .للمجتمع

ن الحق فيها خاص للفرد، ولا يجوز الصلح والتنازل في المسؤولية المدنية لأ –ج 

يجوز الصلح ولا التنازل في المسؤولية الجزائية لأن الحق فيها عام للمجتمع ما لم يوجد 

 .نص مخالف 

تترتب المسؤولية المدنية على أي عمل غير مشروع دون حاجة لنصوص تبين  –د 

م والعقوبات الأعمال غير المشروعة، أما المسؤولية الجزائية فإن المشرع يحصر الجرائ

 .تطبيقا لمبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص

لا تشترط النية في المسؤولية المدنية فأكثر ما يكون الخطأ المدني إهمال لا  – 92

عمد سواء كان العمل غير المشروع عمدا أو غير عمد فإن الضرر الذي يحدثه يجب أن 

ة في المسؤولية الجزائية يعوض كاملا دون تفريق بين الحالتين، بينما تشترط الني
(1)

. 

وعليه يمكن القول أن المسؤولية المدنية عن الجرائم التعبيرية تختلف  عن المسؤولية 

الجزائية عن هذه الجرائم من عدة جوانب، مع الملاحظة أن معظم القوانين القديمة لم تميز 

تزاماته يخول للدائن بين المسؤولية المدنية والمسؤولية الجزائية، إذ كان إخلال المدين بال

ممارسة سلطته على شخص المدين فينزل به العقاب الجسدي الذي يرتئيه، أو يتصرف  به 

كسلعة، أو يخضعه لخدماته، وبقيت الحال على ذلك لحين أخذت الدولة على عاتقها ملاحقة 

الجرائم وإنزال العقاب بالمجرمين، فانفصلت الدعوى المدنية عن الدعوى الجزائية، كما 

نشأت المحاكم المدنية التي تنظر الدعوى المدنية مستقلة عن المحاكم الجزائية التي تفصل 

أساس في الدوى الجزائية، وإن بقي الحق للمتضرر من جرم جزائي الانضمام إلى دعوى 

                                                 

مصححادر  –نظريححة الالتححزام بوجححه عححام "السححنهوري، الوسححيط فححي شححرح القححانون المححدني الجديححد عبححد الححرزاق أحمححد  –( (1
، ص 1952، دار النشحر للجامعحات المصحرية، مصحر، "-« العقد العمل الغير مشحروع الإثحراء بحلا سحبب القحانون»الالتزام 

744 – 745. 
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الحق العام المقامة أمام المحاكم الجزائية طلبا للتعويض
(1)

، وفيما يلي نبرز أهمها ضمن 

 :ة أهم جوانب الاختلاف  بين المسؤولية المدنية والمسؤولية الجزائيةالنقاط الموالي

الهدف  من المسؤولية الجزائية هو حماية المجتمع من أفعال تهدد كيانه وتتمثل في  – 91  

جرائم يجب قمعها، في حين أن الهدف  من المسؤولية المدنية هو حماية مصالح الأفراد من 

فيتوجب إزالة تلك الأضرار عن طريق التعويض،  الأفعال التي قد تسبب لم أضرارا

فالغرض من المسؤولية المدنية هو جبر وإزالة الضرر الذي أصاب الشخص في نفسه أو 

في ماله، أما الغرض من المسؤولية الجزائية فهو ردع المجرم حتى لا يعود إلى ارتكاب 

ردع عام ) ب الجريمة ، وردع للمجتمع حتى لا يقع في ارتكا(ردع خاص ) الجريمة ثانية 

.) 

لا » في المسؤولية الجزائية تعد الأفعال الضارة محصورة عملا بالقاعدة القانونية  – 92

عكس المسؤولية المدنية أين لا تقع الأفعال الضارة تحت « جريمة ولا عقوبة إلا بنص 

الحصر
.

 

بتتبع الجاني لأجل في المسؤولية الجزائية يتكفل المجتمع ممثلا في النيابة العامة،  – 93

"عقابه، أما في المسؤولية المدنية فالمطالبة يتولاها المضرور ذاته 
 (2)

، كما أن المسؤولية 

الجزائية على اعتبار أنها تستهدف  حماية المجتمع فهي تسبق الدعوى المدنية، وعلى ذلك 

لوقت، فإن فإذا رفع المتضرر دعوى أمام المحكمة ورفعت النيابة العامة دعواها في نفس ا

الدعوى التي رفعها المتضرر يوقف  سيرها ولا يفصل فيها إلا بعد أن تبت المحكمة 

ولا يمكن أن يحدث ) الجزائية في الدعوى، فالدعوى الجزائية توقف  الدعوى المدنية 

، والعلة في ذلك أن المحكمة الجزائية قد تصدر حكمها بالبراءة لعدم وجود الأدلة (العكس

أو عقاب المتهم ومن ثم لا يمكن المطالبة بالتعويض أمام المحكمة المدنية  الكافية لإدانة

لانتفاء التهمة أو الجريمة، فالمحكمة المدنية عليها أن تتقيد بما أصدرته المحكمة الجزائية 

                                                 

 .12مصطفى العوجي، المرجع السابق، ص  –( (1
الفعحل غيحر المشحروع،  –الواقعحة القانونيحة " لنظرية العامة للالتزام فحي القحانون المحدني الجزائحري بلحاج العربي، ا –( (2

 .19، ص 2993، 95، ط 92، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ج " –الإثراء بلا سبب، القانون 
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وعلى ذلك فإن أصدرت المحكمة الجزائية حكمها بالبراءة فإنه لا يمكن للمحكمة المدنية أن 

تخالف  هذا الحكم 
(1)

. 

، (جناية، جنحة، مخالفة) في المسؤولية الجزائية يتدرج الجزاء بحسب خطورة الفعل  – 94

في المسؤولية المدنية يتدرج الجزاء بحسيب خطورة الضرر 
(2)

، كما أن الجزاء في 

أو تقيد من ( الإعدام ) المسؤولية الجزائية هو عقوبة توقع قد تصيب الجاني في نفسه 

، وذالك بالقياس مع مدى جسامة (الغرامة ) أو تمس ذمته المالية ( سجن الحبس وال) حريته 

فكلما كان الخطأ جسيما كلما شددت العقوبة، أما التعويض في ( الجريمة) الخطأ المرتكب 

المسؤولية المدنية فيقاس بمقدار الضرر وجسامته في حق الغير 
(3)

. 

ولية الجزائية، وتختص المحكمة تختص المحكمة الجزائية بالنظر في دعوى المسؤ – 95

المدنية بنظر دعوى المسؤولية المدنية، ومع ذلك فإنه يمكن للمحكمة الجزائية أن تفصل في 

الدعوى الجزائية والمدنية في نفس الوقت، إذ لهذه الأخيرة أن تحكم بعقوبة الفاعل عن 

 .الذي تسبب فيهارتكابه الفعل المجرم، وفي نفس الوقت تحكم عليه بالتعويض عن الضرر 

 الفرع الثاني

 طبيعة مسؤولية الصحفي المدنية

يبدو من الوهلة الأولى أن خطأ الصحفي الموجب للمسؤولية المدنية غالبا ما يكون 

خطأ تقصيريا وذلك لعدم وجود رابطة عقدية بين الصحفي والمتضرر، وأساس المسؤولية 

 –ر بالغير، فإذا لم يكن بين الطرفين هنا التزام قانوني يقع على عاتق الكافة بعد الإضرا

أية رابطة عقدية، فيكون الإخلال بهذا الالتزام موجبا للمسؤولية  –المضر والمتضرر 

 .التقصيرية

وإذا نظرنا إلى الجرائم التعبيرية التي قدر يرتكبها الصحفي، مثل القذف  والسب 

المسؤولية التقصيرية وليس  والإهانة والتحريض، من الجانب المدني فإنها تشكل سببا لقيام

العقدية، إذ أن أغلب هذه الجرائم تؤدي إلى الإضرار بسمعة وكرامة الأفراد وتؤثر في 

 .مكانتهم الاجتماعية، وهذا ما يعبر عنه بالضرر الأدبي الذي يستوجب التعويض

                                                 

 .33 – 37، ص  2997غنية قري، نظرية الالتزام، دار قرطبة، الجزائر،  –( (1
دربال عبد الرزاق، الوجيز فحي النظريحة العامحة للالتحزام ومصحادر لالتحزام، دار العلحوم للنشحر والتوزيحع، الجزائحر،  –( (2

 .77 – 76، ص 2994
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لكن لا يجب أن يفهم من هذا الكلام أن مسؤولية الصحفي تكون دائما مسؤولية 

إذ يكون بين الصحفي وغيره رابطة عقدية كما في حالة نشر مقابلة ما في تقصيرية، 

الصحيفة، مع التزام الصحفي بعدم نشر واقعة معينة متعلقة بالحياة الخاصة للغير ذكرها 

الشخص أثناء كلامه، إلا أن الصحفي قام مع ذلك بنشرها خلافا للاتفاق الحاصل بينهما، 

 .لا بالعقد يستوجب قيام المسؤولية العقديةفيعد النشر في هذه الحالة إخلا

إن المحاكم لا تفصح عادة عما إذا كانت المسؤولية في القضية المطروحة أمامها 

مسؤولية من النوع التقصيري أو التعاقدي باعتبار أن غياب الوصف  الصحيح لنوع 

بالتعويض المسؤولية لا يؤثر على أساس القضية المطروحة، وأن مهمة المحكمة هي الحكم 

عن الضرر إذا كان له مقتضى دون الدخول في التنظير واتخاذ موقف  معين من المسائل 

النظرية 
(1)

 . 

 المطلب الثاني

 أسانيد المسؤولية المدنية للقائمين بالعمل الصحفي

سبق أن ذكرنا أن هناك بعض الأشخاص الذين يعاونون الصحفي، حتى يخرج 

للجمهور، وما يعنينا هنا هو تحديد حالات المسئولية  العمل الصحفي في صورتها النهائية

المدنية لهؤلاء الأشخاص إذا اشتمل العمل الصحفي على عبارات، أو صور، أو رسوم 

كاريكاتيرية أو ترجمة، أو أي عمل صحفي ينطوي على إساءة استعمال حق الجمهور في 

ة تدفق المعلومات والفكر وحري الإعلام وما يحميه الدستور من حرية وحرية الرأي

والتوفيق بين المصالح الضرورية للموظف  العام وأفراد المجتمع والمصلحة العامة، وفي 

إطار السعي نحو صحافة حرة سليمة تلتزم بحدود القانون، والتشريع وحرص على عدم 

الإخلال بالمبادئ الدستورية والتشريعية فقد وقع  نص المشرع على أحكام المسؤولية حتى 

له معاقبة كل من تسول له نفسه العبث بأحكام القانون يتسنى
 (2)

 ، 

ولأن الصحيفة كمؤسسة إعلامية مثلا تبدأ بكتابة مقالاتها ووضع صورها مع تقسيم 

داخلي ينطوي على بداية وضع الأخبار والمقالات، ثم مراجعتها من جانب المحررين 

لتحرير، ثم يأتي دور الطابع المسئولين والموافقة على طبعها ونشرها من جانب رئيس ا

                                                 

 .من الدستور الجزائري 41راجع المادة  –( (1
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الذي يتولى طبعها، ثم دور البائع والموزع في عرضها وتقديمها للجمهور سواء كانت مقابل 

 .أجر أو بدون أجر

وعليه فإن الصحيفة عندما تصل إلى الجمهور، ويتبين وجود وقائع قذف  أو إساءة 

اء كان هو الصحفي ذاته في حق الغير فهنا تقع المسؤولية على عاتق مرتكب هذا الخطأ سو

 .أو أحد العاملين بالصحيفة أيا كان دوره

فقد رتب المشرع في هذه المسؤولية على المديرون والناشرون في أجهزة  الإعلام،  

 .والطابعون، أو الموزعون، أو الباعثون، والبائعون وملصقو الإعلانات الحائطية

نب الصحفي وذلك وفق أسانيد وسوف  تتناول مسؤولية القائمين بالعمل الصحفي بجا

المسؤولية المدنية وما يتبعها من حق المتضررين في التعويض عن الأضرار التي تلحق 

بهم نتيجة وقوع الخطأ الصحفي، ونكتفي بتحديد مسؤولية رئيس التحرير أو المحرر 

 :المسؤول، ورئيس الحزب والطابع، وذلك من خلال الفروع الموالية

 الفرع الأول

 مسؤولية رئيس التحرير أو المحرر المسؤولأسانيد 

لكل مؤسسة إعلامية رئيس تحرير يشرف  إشرافا فعليا على ما ينشر بها، وعدد من  

المحررين المسؤولين يشرف  كل منهم إشرافا فعليا على قسم معين من أقسامها ويشرط في 

ن بنقابة رئيس التحرير، والمحررين في الصحيفة أن يكونوا مقيدين بجدول المشتغلي

الصحفيين، وعلى هذا فإن رئيس التحرير يعد المسؤول الفعلي عن كل ما ينشر في 

الصحيفة، وهو شخص معلوم للجميع يباشر عمله بنفسه، ويكون في استطاعته الإشراف  

على مرؤوسيه، وبالتالي يقابل حق الإشراف   التزام يتحمل المسؤولية عن كل ما ينشر في 

ساس يكون رئيس التحرير مسؤولا مسؤولية مدنية عن النشر الذي الصحيفة، وعلى هذا الأ

أضر بمن شملهم النشر 
(1)

. 
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 الفرع الثاني

 أسانيد المسؤولية المدنية لرئيس الحزب

بداية يجب الإشارة إلى أن مسؤولية رئيس الحزب عن الجرائم التعبيرية لا وجد لها 

ا في القوانين المقارنة، خاصة في في التشريع العقابي الجزائري، ولكنه منصوص عليه

التشريع المصري، إذ لم يرد في قانون تنظيم الصحافة المصري النص على مسؤولية 

الخاص بتنظيم الأحزاب،  1977لسنة  49من  رقم  15خاصة برئيس الحزب إلا أن المادة 

كانت تنص على مسؤولية رئيس الحزب مع رئيس تحرير صحيفة الحزب عما ينشر 

 .ة وأن هذه المسؤولية خير ضمان لعدم إساءة استعمال حق النشربالصحيف

وقد أورد قضاء النقض المصري أن المسؤولية المتعلقة برئيس الحزب تقتصر على 

المسؤولية المدنية دون الجزائية في وقائع القذف  بطريق النشر 
(1)

. 

ية المادة غير أنه قد صدر حكم المحكمة الدستورية العليا والذي قضى بعدم دستور

 36المعدل بالقانون رقم  1977لسنة  49من قانون الأحزاب السياسية الصادر بالقانون  15

، حيث قضت المحكمة بأن المسؤولية الجزائية التي قررها النص المطعون فيه 1979لسنة 

ألحق المشرع  فقد من المسؤولية بطريق القياس، في شأن رئيس الحزب هي في حقيقتها نوع

رئيس الحزب بمسؤولية رئيس التحرير، وهي المسؤولية التي لا يتصور تقريرها مسؤولية 

إلا بناء على افتراض  مؤداه أن الصحيفة الحزبية زمامها بيد رئيس الحزب الذي  يستقل 

بأمورها والمهيمن عليها وهذا افتراض لا يستقيم وطبائع الأشياء، وتأباه العدالة الاجتماعية، 

أولهما أن هذا الافتراض يعني ألا تنشر مادة : رتها وذلك من وجهينويناهض  وقواعد إدا

ليقوم بتقييمها وفقا لمعايير ذاتية يستقل بتقديرها  في الصحافة الحزبية إلا بعد عرضها عليه،

ومراجعتها، وثانيهما أن هذا الافتراض لو صدق بشأن رئيس الحزب لكان مؤداه أن يراقب  

بذلك عن واجباته الحزبية بتمامها، مع ذلك فإن مسؤولية  متخليا مادة  النشر في كل جزئياتها

رئيس الحزب تثار من جريمة ارتكبها  وأدين عنها ليكون ثبوتها في حقه قاطعا بوقوعها،  

 .ونسبتها إلى فاعلها ومشكلا ركن الخطأ في المسؤولية المدنية

                                                 

 .453، أشار إليه خالد مصطفى فهمي، المرجع السابق، ص 1994-11-15، جلسة 59لسنة  27354طعن  رقم  –( (1
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فع المسؤولية الجزائية وبهذا يتضح لنا أن اتجاه المحكمة الدستورية العليا، يقضي بر

والمدنية عن رئيس الحزب، وبالتالي لا يجوز مساءلته إلا عن أفعاله الشخصية ووفقا لتوافر 

 .الخطأ من جانبه ممن يترتب عليه وقوع مسؤوليته

 الفرع الثالث

 أسانيد المسؤولية المدنية للطابع

عهد بطبع الطابع هو صاحب المطبعة، وهو المستغل لها، أو هو الشخص الذي يت

من قانون العقوبات المصري الطابع بصفته  196مؤلف ، أو جريدة، وقد أوردت المادة 

فاعلا أصليا، وألقت عليه المسؤولية في حالة عدم معرفة الناشر، أو رئيس التحرير، أو 

صاحب المقال لأنهم يسبقونه في المسؤولية، وإذا لم يقدم أحدهم للعدالة، أو انقضت الدعوى 

لهم لو فاتهم على سبيل المثال  يسأل الطابع ويعاقب بصفته فاعلا أصليا إذا قام  الجزائية

ينشر صحيفة خارجية فيعاقب في هذه الحالة بصفته فاعلا أصليا
(1)

. 

و يسأل الطابع إذا ارتكب خطأ شخصيا يتمثل في الطبع رغم التنبيه عليه بوجود 

بعدم الطبع فيسأل في هذه الحالة بصفته ضرر من النشر، أو اعتداء من الغير والتنبيه عليه 

 .فاعلا أصليا

وهذا الإعفاء في إطار المسؤولية الجزائية ليس له تأثير في قواعد المسؤولية المدنية 

 .التي  يمكن إثارتها بالنسبة للطابع وتحميله بتعويض الأضرار التي سببها ذلك المقال

ذا تعرض النشر لشخص صاحب ففي حالة نشر مقال مثلا بشأن منتوج معين فإنه، إ

المنتج فله حق مشروع في الرد دفاعا عن نفسه، أما إذا تعرض لمنتجه يقوم بالرد في حالة 

تعرض النشر لمنتجه، لأن الأمر هنا متعلق بسمعة صاحب المشروع والمنتج الذي يقوم 

نتجاته فإنه من ببيعه وعندئذ يتمتع بحق الرد، وإذا كنا نسمح للمنتج أن يرد إذا تعلق الأمر بم

باب أولى أن نسمح للمؤلف  إذا تعلق الأمر بمصنفاته أن يقوم بالرد، فإن علاقته بمصنفه 

 .أكثر من علاقة صاحب المشروع بمنتجاته

                                                 

فحي الأححوال التحي تكحون فيهحا الكتابحة أو الرسحم أو الصحور أو » : من قحانون العقوبحات المصحري  196أنظر المادة  –( (1
أو الرموز أو طرق التمثيل الأخرى التي استعملت في ارتكاب الجريمة قد نشرت في الخارج، وفي جميع الصور الشمسية 

الأحوال التي لا يمكن فيها معرفة مرتكب الجريمة يعاقب بصفتهم فاعلين أصليين، المستوردون والطابعون، فإن تعذر ذلك 
لدعوى أنه لم يكن في وسحعهم معرفحة مشحتملات الكتابحة فالبائعون والموزعون والملصقون، وذلك ما لم يظهر من ظروف  ا

 . «أو الرسم أو الصور أو الصور الشمسية أو الرموز أو طرق التمثيل الأخرى
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 المبحث الثاني

 المسؤولية المدنية عن الجرائم التعبيرية عناصر

عويض لمن إن المسؤولية المدنية عن الجرائم التعبيرية تفرض على الفاعل دفع ت

: تضرر من فعل النشر أو التعبير وإبداء الرأي، وهي بذلك لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة

الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، وهي الأركان أو الشروط التي سوف  نتناولها من 

 :خلال المطالب الموالية

 المطلب الأول

 الخطأ عنصر

بفكرة الخطأ، وتناولتها ضمن مواد المسؤولية اهتمت مختلف  التشريعات المقارنة 

المدنية، وهذا الاهتمام يعكس أهمية عنصر الخطأ كأحد العناصر الأساسية للمسؤولية 

 .المدنية

وقد أثار مفهوم الخطأ خلافا كبيرا في الفقه، مما دعى البعض إلى القول بأن الفقهاء 

ة بقدر اختلافهم في فكرة الخطأ، حتى لم يختلفوا في مسألة من مسائل فقه المسؤولية المدني

 .أصبح من الصعب التسليم بوجهة نظر معينة

ويزداد الأمر صعوبة إذا أردنا تحديد مفهوم الخطأ الناتج عن الجرائم التعبيرية 

لأن هذا يقتضي تحيد الفاصل الدقيق بين الحرية والمسؤولية، ونعني ( الخطأ الصحفي )

عما ينجم عن ممارسة هذه الحرية من مساس بحقوق بذلك حرية التعبير والمسؤولية 

 .الآخرين وإضرارا بهم

وفيما سوف  نتناول تعريف  الخطأ واهم صوره وكيفية إثباته وحالات انتفائه، وذلك 

  :من خلال الفروع الموالية

 

 الفرع الأول

 تعريف الخطأ وعناصره

صره، وذلك من يجب تعريف  الخطأ بداية للوصول من خلال ذلك إلى تحديد أهم عنا

 :خلال الآتي
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 :تعريف الخطأ: أولا

 :الخطأ بصفة عامة – 12

لم تتطرق معظم التشريعات إلى تعريف  الخطأ في مجال المسؤولية المدنية، وأحالت 

 .في ذلك إلى الفقه لإعطاء هذا التعريف 

ويجب الإشارة إلى أن الفقه اختلف  في إعطاء تعريف  الخطأ وانقسم بذلك إلى 

نها الاتجاه الموضوعي الذي ينظر إلى الخطأ في ذاته بغض النظر عن مرتكبه، اتجاهات، م

والاتجاه الذي يأخذ في اعتباره عند تعريف  الخطأ ظروف  مرتكبه أكان مميزا أو غير 

مييز
(1)

، فمنها من يأخذ بالنظرية التقليدية للخطأ ومنهم من يعول على نظرية تحمل التبعية 

(2)
. 

لفقه حول تعريف  الخطأ إلى كون لفظ الخطأ يشمل أعدادا لا وترجع أسباب اختلاف  ا

حصر لها من السلوك الإنساني 
(3)

، وأن مفهوم الخطأ يتغير بتغير الزمان والمكان
(4)

. 

العمل الضار غير المشروع، أي العمل الضار المخالف  » ويعرف  الخطأ بأنه  

ون واجبا قانونيا كما هو خرق لواجب سابق، وهذا الواجب إما أن يك» ، وأنه «للقانون 

، وأنه «الحال في المسؤولية التقصيرية أو واجبا عقديا كما هو الحال في المسؤولية العقدية 

الإضرار بحق دون أن يكون في وسع المعتدي أن يعارضه بحق أقوى منه أو مماثل له » 

 »
(5)

. 

حراف  ان» ، وأنه «عمل غير مشروع مسند إلى فاعله » كما يعرف  الخطأ بأنه 

الفعل غير المألوف  أو » ، وأنه «الشخص عن السلوك العادي والمألوف  للرجل المعتاد 

« الإخلال بالتزام مشروع 
(6)

. 

انحراف  الشخص في سلوكه عن سلوك الشخص » كما يعرف  الخطأ كذلك بأنه 

« المعتاد الموجود في ذات الظروف  الخارجية مع إدراكه لهذا الانحراف  
(1)

. 

                                                 

 .91مصطفى سيد فهمي، المرجع السابق، ص  –( (1
 .63بلحاج العربي، المرجع السابق، ص  –( (2
 .169خالد مصطفى فهمي، المرجع السابق، ص  –( (3
 .91ة قري، المرجع السابق، ص غني –( (4
، ص  2997، دار وائل للنشحر، عمحان، الأردن، "دراسة مقارنة " سامان فوزي عمر، المسؤولية المدنية للصحفي  –( (5

195. 
 .139 – 129خالد مصطفى فهمي، المرجع السابق، ص  –( (6
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ساس يمكن القول بأن الخطأ هو سلوك مخالف  للقانون يرتب ضررا وعلى هذا الأ

 .يستوجب للتعويض

 :الخطأ الصحفي – 11

إن التعريف  العام للخطأ ينطبق على تعريف  الخطأ الصحفي، لأن الصحفي عندما 

ينشر موضوعا ما في الصحيفة فإنما يستند إلى حق دستوري في حرية النشر وحرية 

لصحافة، إلا أن هذا الحق إذا لم يكن أقوى أو مماثلا من حيث القوة التعبير والرأي وحرية ا

للحق الذي اعتدى عليه أو أضر به، أو إذا أساء استعمال حقه لتحقيق أغراض غير متصلة 

بحقه أصلا كالنفع العام أو المصلحة العامة، فحينها يكون الصحفي قد انحرف  عن حقه 

دنية بتوافر الأركان الأخرى للمسؤوليةوأخطأ في سلوكه وأصبح مسؤولا مسؤولية م
(2)

. 

وعلى ذلك فإن الخطأ الصحفي هو العمل الغير مشروع الذي يرتكبه الصحفي 

 .ويسبب ضررا للغير مستوجبا للتعويض

 :عناصر الخطأ: ثانيا

إذا كانت التعريفات السابقة تتباين من حيث الألفاظ إلا أنها تتفق جميعها على 

الانحراف  أو التعدي، والتمييز أو الإدراك، وهي : خطأ وهماضرورة توافر عنصرين لل

 :العناصر التي سنحاول تناولها فيما يلي

 : العنصر المادي للخطأ – 12

يتمثل العنصر المادي للخطأ في كل انحراف  عن السلوك المألوف  للرجل العادي
(3)

 

في ذات الظروف  الخارجية المحيطة بهذا الانحراف  
(4)

دود التي يجب على ، فهو تجاوز للح

الشخص التزامها في سلوكه، ذلك أن القانون يفرض بطريق مباشر وبنصوص خاصة، 

واجبات معينة تلزم المكلف  بالقيام بأعمال محددة أو بالامتناع عن أعمال معينة، فإن قام 

المكلف  بما هو مأمور به أو امتنع عما هو منهي عنه، فقد أدى الواجب ولم يقع في خطأ، 

ان مخطئا وبالتالي مسؤولا عن الأضرار التي سببها بهذا الخطأ، غير أن أكثر صور وإلا ك

الانحراف  في السلوك وقوعا في الحياة العملية هي تحقيقه نتيجة إهمال، أو عدم احتياط، أي 

                                                                                                                                                         

 .91غنية قري، المرجع السابق، ص  –( (1
 .196سابق، ص سامان فوزي عمر، المرجع ال –( (2
 .131خالد مصطفى فهمي، المرجع السابق، ص  –( (3
 .92غنية قري، المرجع السابق، ص  –( (4
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عدم توجه إرادة الفاعل إلى الإضرار بغيره، ولا مجال عند الكلام عن المسؤولية بين الخطأ 

غير العمدي، ولا بين الخطأ الجسيم والخطأ اليسير، فكل منهما يوجب  العمدي والخطأ

تعويض الضرر كاملا 
(1)

 . 

غير أن الفقه حاول التمييز بين الخطأ المتعمد والخطأ غير المتعمد بخصوص اعتبار 

الشخص مسؤولا مدنيا عما يرتكبه من أفعال تسبب ضرار للغير، معتمدا في ذلك على عدة 

 :معايير أهمها

 :المعيار الأول

هو المعيار الذاتي أو الشخصي الذي يرى بأن الشخص لا يعد مخطئا إلا إذا كان قد 

سلك مسلكا ضارا كان في استطاعته تجنبه، وهذا يعني ضرورة الأخذ في الاعتبار ظروف  

 .الشخص ذاته من حيث حالته النفسية، والعقلية، والبدنية، ومدى ذكائه وثقافته

انحراف  في سلوك الشخص اليقظ سيعد خطأ، أما انحراف   وهذا يعني أن أقل

الشخص العادي في السلوك فإنه لكي يعد خطأ يجب أن يكون انحرافا واضحا، ويتميز هذا 

المعيار بأنه معيار واقعي ويعامل كل شخص وفقا لظروفه، غير أن ما يؤخذ على هذا أنه لا 

رص القانون على تحقيقها يتفق مع العدل والمساواة وهما من الأهداف  التي يح
(2)

. 

 :المعيار الثاني

هو المعيار الموضوعي، فهو ينظر إلى سلوك الشخص المجرد، أو النموذجي، 

بحيث يكون الشخص مخطئا إذا ارتكب سلوكا مخالفا لمسلك الشخص النموذجي 
(3)

. 

ويقصد بالشخص النموذجي أو العادي ذلك الشخص غير المفرط في الإهمال وغير 

اليقظة، وعلى هذا يقاس سلوك الشخص المعتدي بسلوك الشخص العادي، فإن كان  الشديد

السلوك لا يعد انحرافا بقياسه على سلوك الشخص العادي فلا نكون بصدد ارتكاب خطأ 

وبالتالي لا تقوم المسؤولية 
(4)

. 

                                                 

 .64بلحاج العربي، المرجع السابق، ص  –( (1
 .132 - 131خالد مصطفى فهمي، المرجع السابق، ص  –( (2
 .132المرجع نفسه، ص  –( (3
 .92قري غنية، المرجع السابق، ص  –( (4



249 

 

والواضح أن المشرع الجزائري قد اعتمد هذا المعيار، وذلك من خلال نص المادة 

كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه ويسبب »: القانون المدني الجزائري بقولها من 124

«ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض
(1)

. 

ولعل هدف  المشرع من خلال تبني هذا المعيار هو محاولة تحقيق الأمن الشخصي 

أساس معيار واحد  والأمن الجماعي حتى تنضبط الروابط القانونية وتستقر الأوضاع على

وثابت بالنسبة للجميع، ويتحقق لكل أفراد الجماعة الحق في التعويض عما أصابه من ضرر 

نتيجة انحراف  أحد منها عن السلوك المألوف  للناس، كما أنه مقياس ثابت صالح للتطبيق 

 .عل جميع الأشخاص

يجب أن  ويتميز هذا المعيار على عكس سابقه بأنه يحقق العدل الاجتماعي الذي

يقاس بمعيار موضوعي لا شخصي، إذ يفرض أن الناس جمعا يبلغوا درجة من اليقظة 

والفطنة كالرجل العادي 
(2)

. 

 

 :المعيار الثالث

بجانب المعيارين السابقين يوجد رأي فقهي وسط يحاول التوفيق بينهما، بحيث يتم 

طأ يتكون من تقدير الخطأ بناء على أسس موضوعية وشخصية، على اعتبار أن الخ

عنصرين، أحدهما مادي، وهو الإخلال بواجب قانوني، والآخر نفسي، وهو قصد الإضرار 

بالغير، فالأول يقتضي تحيد الواجب القانوني الذي تم الإخلال به، وهذا يتم على أساس 

موضوعية، أما قصد الإضرار فإنه يحدد على اعتبارات شخصية 
(3)

. 

لمعايير تحقيقا للمساواة، إلا أن المشرع الجزائري لم ورغم أن هذا المعيار هو أكثر ا

 .يعتمده لإقامة الخطأ المرتب للمسؤولية الجزائية

 

 

 

                                                 

 .المتضمن تعديل القانون المدني 29/96/2995المؤرخ في  95/19القانون رقم  –( (1

 .66بلحاج العربي، المرجع السابق، ص  –( (2
 .34غنية قري، المرجع السابق، ص  –( (3
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 : العنصر المعنوي للخطأ – 11

العنصر المعنوي في الخطأ الموجب للمسؤولية المدنية يعني أن يكون للشخص 

إدراك أم تمييز عند إتيانه الفعل الضار 
(1)

. 

المعنوي ثار خلاف  بين الفقه بخصوص مسؤولية عديم التمييز وفي مجال العنصر 

هل هو مسؤول أم غير مسؤول مدنيا عن الأخطاء التي يرتكبها وتسبب أضرارا للغير، إننا 

 :في هذه الحالة يجب أن نميز بين حالتين

الحالة التي ترتكب فيها جريمة تعبيرية عن طريق الصحافة، وفي هذه الحالة  – 91

كالية المسؤولية المدنية لعديم التمييز عن الخطأ المرتب للضرر، على أساس أن لا تثار إش

 .من يمارس العمل الصحفي يجب أن يتمتع بالتمييز والإدراك، ولا يكون قاصرا

الحالة التي ترتكب فيها جريمة تعبيرية عن غير طريق الصحافة، وفي هذه  – 92

ن أفعاله الضارة حتى لو لم يكن مميزا، الحالة هناك من يرى بأن الشخص يكون مسؤولا ع

وهذا يعني هجر العنصر المعنوي للخطأ وهو ما بدأت بعض التشريعات الأخذ به، ومنها 

، وهناك من يرى ضرورة توافر الإدراك أو التميز 1963القانون المدني الفرنسي منذ عام 

المصري حتى يتحقق الخطأ الموجب للمسؤولية وهو ما أخذ به القانون المدني 
(2)

. 

من القانون المدني المصري التي ميزت بين  164وفي هذا المجال نعود إلى المادة 

القاصر المميز والقاصر غير المميز فالقاصر المميز حسب هذه المادة يعد مسؤولا مسؤولية 

كاملة عن أفعاله الضارة التي يأتيها ويسبب بها ضررا للغير، أما القاصر الغير مميز فإن 

يته موضوعية، أي غير مبنية على فكرة الخطأ، إذ الخطأ يفترض التمييز والقاصر مسؤول

في هذه الحالة لا تمييز له، غير أنه يمكن الرجوع عليه  في التعويض بتحقق الشروط 

 :الآتية

 .من يرجع عليه في التعويض وريجب أن لا يجد المضر -

 .هذه الحالة أمر جوازي للقاضي منح التعويض أو عدم منحه، فمنح التعويض في -

إذا منح القاضي التعويض، فإن هذا التعويض سوف  يكون عادلا، ومعنى العدل هنا أن  -

التعويض لا يفترض فيه أن يكون كاملا جابرا لضرر المتضرر كليا، والسبب في ذلك أن 
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المشرع أوجب على القاضي مراعاة العدالة في التعويض وكذلك مركز الخصوم من غنى 

مثلاوفقر 
(1)

. 

 124أما في القانون الجزائري فإن المسؤولية عن الأعمال الشخصية تحكمها المادة 

كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه ويسبب » : من القانون المدني التي تنص على أن

 .«ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض

قانون المدني الجزائري لكون إلا أن القاعدة العامة لا تشمل غير المميز في ال 

لا يسأل المتسبب في »: التي تنص على أنه 125المشرع استثناه بنص صريح ضمن المادة 

«الضرر الذي يحدثه بفعله أو امتناعه أو بإهمال منه أو عدم حيطته إلا إذا كان مميزا
(2)

. 

ركن  بتطبيق القواعد السابقة على موضوع دراستنا يمكن القول بأنه حتى يتوافر 

الخطأ في حق الصحفي فإنه يجب توافر الانحراف  والإدراك، بمعنى أنه يلزم توافر 

العنصر المادي والمعنوي للخطأ 
(3)

. 

 الفرع الثاني

 صور الخطأ في الجرائم التعبيرية

متى توافر عنصرا الخطأ المادي والمعنوي تقوم المسؤولية المدنية للشخص الذي 

خير ضررا للغير، وذلك بغض النظر عن نوع الخطأ، أو ارتكب الخطأ متى سبب هذا الأ

 .درجة جسامته

 :ويمكن للخطأ أن يكون في شكل عدة صور أهمها

وهو اتجاه الإرادة إلى إحداث الضرر، وهو الإخلال بواجب : الخطأ العمدي – 91" 

بفعل ( الصحفي )قانوني مقترن بقصد الإضرار بالغير، وهذه الصورة تعني قيام الشخص 

 جابي أو سلبي مصحوبا بنية الإضرار بالغيرإي

وهو الإخلال بواجب قانوني سابق مقترن بإدراك المخل، : الخطأ غير العمدي – 92

ودون قصد الإضرار بالغير، وهذه الصورة من الخطأ تقتضي توافر عنصر مادي وهو 

 .الإخلال بالواجب، وعنصر معنوي وهو الإدراك
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الذي لا يتصور وقوعه إلا من مستهتر، وهو وهو الخطأ : الخطأ الجسيم – 93

الخطأ الذي يقع من شخص قليل الذكاء، وهو الخطأ الذي لا يتصور وقوعه إلا من شخص 

عديم الاكتراث، وهو أيضا بذل العناية بشؤون الغير بصورة لا تصدر عن أقل الناس 

 .حرصا في شؤونهم الخاصة

 .شخص عادي في حرصه وعنايته وهو الخطأ الذي لا يقترفه: الخطأ اليسير – 94

ويجب الإشارة إلى أن المشرع يسوي أحيانا بين الخطأ الجسيم والخطأ العمدي، وفي أحيان 

أخرى يسوي بين الخطأ الجسيم والغش على أن هذه التسوية لا تحظى بقبول الفقه الذي 

" يرى قصرها على حالة وجود نص صريح 
(1)

. 

ينطبق تماما على الخطأ في الجرائم التعبيرية  إن ما قلناه بصدد صور الخطأ يكاد 

، إلا أن الخطأ الصحفي بالرغم من ذلك له صور خاصة هي عبارة عن (الخطأ الصحفي )

حالات وأنواع للخطأ في مجال الجرائم التعبيرية، وفيما يلي سوف  نتناول الصور الشائعة 

 :للخطأ الصحفي

 :التعدي على سمعة وكرامة الآخرين: أولا

كان للصحفي الحرية في نشر الأخبار وإبداء الرأي وتوجيه لانتقادات إلى الغير، إذا 

فإن ممارسة هذه الحرية يجب أن تكون ضمن الحدود المرسومة لها بالقانون، وفي إطار 

المقاصد التي ابتغاها المشرع من وراء ممارستها بالصورة التي لا تضر بحقوق الآخرين 

إن »: حق، وقد جاء في قرار المحكمة العليا المصرية بأنه في السمعة والكرامة دون وجه

كانت للصحافة حرية إبداء الرأي وحرية نقد التصرفات الحكومية وإطلاع قرائها على ما 

يقع من الخطأ في سير المضطلعين بأعباء الأمر وإبداء رأيها في كل ما يلابس الأحوال 

لتي يبيحها القانون مهما أغلظ الناقد فيها إلى العامة، ولكن ليس لها الخروج عن دائرة النقد ا

دائرة القذف  القائم على إسناد وقائع شائنة معيبة والتي أوجب القانون العقاب عليها في 

«أحوال استثنائية اقتضتها المصلحة العامة وبشروط مخصوصة 
(2)

. 
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 ولا يشترط في تحقق الخطأ الصحفي الموجب للمسؤولية المدنية أن يكون الصحفي

سيء النية، إذ تكفي الرعونة والتسرع للانحراف  عن السلوك المألوف  للشخص العادي، 

خطأ موجب للمسؤولية لاعتداء على حقوق وحريات الآخرين، وقد يكون الخطأ الصحفي 

أساسا لقيام مسؤولية الصحفي الجزائية بجانب مسؤوليته المدنية كما هو الحال في السب 

اسا لقيام المسؤولية المدنية دون الجزائية، كما هو الحال عند والقذف ، وقد يكون الخطأ أس

نشر الصحفي لأخبار غير صحيحة تمس الغير وتسبب له ضررا ما لم تصاحب نشر الخبر 

أفعال جرمية أخرى تستوجب المسؤولية الجزائية، ولعل تبرير ذلك، هو أنه على الرغم من 

ار أو انتقاد الآخرين وإبداء الرأي، إلا أن الصحفي كان يقصد استعمال حقه في نشر الأخب

أنه لم يتخذ الحيطة الواجبة للتثبت من صحة تلك الأخبار ودقة ومشروعية انتقاداته وآرائه 

 .التي سببت أضرارا للغير

فمثلا إذا نشر الصحفي خبر توقف  أحد التجار عن الدفع دون أن يتأكد من صحة 

حكم بالتعويض متى كان الخبر غير صحيح الخبر أو توثيقه، يكون فعله هذا موجبا لل

ويسبب أضرارا للغير، حتى لو تم النشر بسلامة نية، اعتمادا على رواية أحد مخبري 

الصحيفة، وإذا تم نشر صورة لسيدة ضمن تحقيق إخباري عن تاجر مخدرات دون أن 

خاطئا  تكون لتلك السيدة علاقة بموضوع الخبر، فيكون الصحفي بهذا النشر قد أتى سلوكا

يستوجب المسؤولية المدنية لما سببه بنشر الصورة من أضرار بما يفيد بأن تلك السيدة 

 .كانت على علاقة بموضوع الخبر المنشور

ولكن إذا لم يكن الصحفي مخطئا ولم يخرج عن السلوك المألوف  للصحفي العادي، 

حقه في نقد  لا يكون آنذاك مسؤولا حتى لو ألحق ضررا بالغير، كأن يمارس الصحفي

التصرفات العامة للآخرين، وإن كان النقد في أغلب الأحوال يسبب أضرارا بالغير، مع ذلك 

لا يسأل الناقد طالما يمارس حقه ف  النقد ضمن الحدود المرسومة تحقيقا للمصلحة العامة 

(1)
. 
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 : التعدي على خصوصيات الآخرين: ثانيا

نتهي حيث تبدأ حريات الآخرين، لذا إن حرية الصحفي في النشر وإبداء الرأي ت

 .ترفع الحماية التي كفلتها القوانين لحرية التعبير والنشر، إذا باتت تهدد حريات الآخرين

وعليه فإن كان للصحفي بعض الحقوق فإن عليه بعض المسؤوليات أيضا، فالإنسان 

لمسؤوليات الذي يتصرف  بلا مسؤولية إنما يضعف  حقه في المطالبة بالحرية، ومن هذه ا

 .عدم الاعتداء على الحياة الخاصة التي كفلتها القوانين المختلفة للدول بالحماية

و لا يوجد تعريف  موحد للحياة الخاصة بسبب غموض الفكرة في حد ذاتها
(1)

، ومع 

ذلك يمكن القول أن الحياة الخاصة للأفراد حظيت بالحماية منذ القدم، وخصوصيات الإنسان 

يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا » : ية ونص عليها القرآن الكريم في قوله تعالىقديمة قدم البشر

بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، فإن لم 

تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم 

« م والله بما تعملون علي
(2)

، والحق في الخصوصية يعني المجال الخاص من الحياة 

الأسرية والشخصية والداخلية والروحية للشخص عندما يعيش وراء باب مغلق، ويعني حق 

الشخص في عدم ملاحقة الآخرين له في حياته الخاصة، وتعني أيضا حق الشخص في أن 

فكره من الحياة الاجتماعية، كما يترك وشأن وينسحب انسحابا اختياريا ومؤقتا بجسمه أو 

يعني أيضا التحفظ الذي يمكن الشخص من عدم تعريض شخصيته للجمهور بدون موافقته، 

وحقه في المجال الخاص لحياته 
(3)

. 

وعليه يمكن القول أن بأن فكرة الحياة الخاصة وبشكل عام تدور حول حق الشخص 

ر ممكن من تدخل الغير في حياته، وحقه في العيش بالطريقة التي تروق وتحلو له مع أقل قد

في المحافظة على كل صفة أو تصرف  أو معلومة يهمه كتمانها ولا يريد أن تكون على 

ألسنة الناس أو موضوعا لصفحات الجرائد، لأن الناس لهم الحق في أن يتركوا وشانهم كي 

ألة نسبية تتغير بتغير يعيشوا حياة هادئة بعيدة عن العلانية والنشر، إلا أن هذه المسألة مس

 .الزمان والمكان والأفراد
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فإذا كان الطلاق في فرنسا يعتبر من الأمور المتعلقة بالحياة الخاصة التي لا يمكن 

مساسها، فإنه من أمور النشر والإخبار في بريطانيا إذا تعلق بشخصية معروفة، أو إذا 

اصة للفرد في فرنسا، فإنها في أمريكا كانت الذمة المالية من أكثر الأمور اتصالا بالحياة الخ

تعد موضوعا مهما للصحافة، لذا فإن تقدير ما يدخل في الخصوصية والحياة الخاصة، أمر 

متروك للعرف  والعادة ويخضع لتقدير المحاكم، ويخضع في بلدان كثيرة لرقابة المحاكم 

العليا 
(1)

. 

ذه الخصوصية لها قدر من خلال تحديد المقصود بالحياة الخاصة أعلاه نرى أن ه

 .كبير من الأهمية، وعلى ذلك فقد حظيت بالحماية المدنية إضافة إلى الحماية الجزائية

وتتحقق المسؤولية المدنية عن الاعتداء على حرية الحياة الخاصة متى تم ذلك في 

غير الحالات التي بنص عليها القانون، وبذلك يجب أن يحصل الصحفي في هذه الحالة على 

يص بالنشر، أو أن يكون النشر بغية تحقيق أهداف  المصلحة العامة التي تغلب عادة ترخ

 .على المصلحة العامة

 الفرع الثالث

 إثبات الخطأ الصحفي

يتعين على المضرور وهو المدعي بالتعويض، طبقا للقاعدة العامة في الإثبات، أن 

ه، ومن بينها ركن الخطأ، وذلك يقم الدليل على توافر أركان المسؤولية المدنية للمدعى علي

لإثبات أن المعتدي انحرف  عن سلوك الرجل العادي، بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة 

والقرائن 
(2)

، إذ أنه من بين القواعد الراسخة في قانون الإثبات أن البينة على من ادعى 

بات وإقامة الدليل أمام واليمين على من أنكر، فتطبقا لهذه القاعدة يقع على الدائن عبئ الإث

 .القضاء على خطأ المدين

ففي مجال المسؤولية المدنية للصحفي يكون الإثبات يسيرا إلى حد ما، حيث أن 

توافر الضرر يعني في الوقت نفسه افتراض ركني الخطأ، بما يعني نقل عبئ الإثبات على 

المسؤولية، على أساس أن عاتق الصحفي الذي يلتزم بنفي الخطأ إذا أراد الإفلات من قواعد 

النشر يفترض فيه وقوع الخطأ بغض النظر عن مسألة الانحراف  عن السلوك المألوف  
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للصحفي الحريص، وبغض النظر عن النية والدافع من النشر، حتى لو برر الصحفي موقفه 

بأنه لم يفعل سوى نقل تلك العبارات من جريدة أخرى أو من وكالة أنباء
(1)

. 

ف  ذلك في الولايات المتحدة الأمريكية أين اشترطت المحكمة العليا ولكن الأمر خلا

( سوليظان ) في قضية مشهورة بـ 
(2)

، ضرورة إثبات المدعي سوء نية 1964عام  

الصحفي عند نشره بيانات غير صحيحة عن المؤسسات الحكومية وعدم الاكتفاء بالخطأ 

باعتبار أن في ... ل على التعويض الحاصل نتيجة الإهمال إذا ما رغب المدعي في الحصو

ذلك حصانة أكبر للصحفيين للقيام بأعمالهم بصورة حرة
(3)

. 

ومعيار الرجل العادي يدخل في اختصاص وسلطة قاضي الموضوع دون أن  

يخضع في ذلك لرقابة المحكمة العليا لأنها من الأمور الخاصة بتحري الوقائع في ذاتها، إلا 

تناع عنه بالضرر الناشئ، وكذلك وصف  ذلك السلوك باعتباره أن ارتباط الفعل أو الام

سلوكا خاطئا أم لا، لا تعتبر من المسائل القانونية التي تخضع لرقابة المحكمة العليا في 

 .كثير من البلدان على غرار مصر والعراق والجزائر

 الفرع الرابع

 حالات تبرير الخطأ

هذا العمل قد يرافقه ظرف  خارجي  قد يكون العمل غير مشروع بحد ذاته، إلا أن

معين يجعله غير موجب للمسؤولية رغم أنه حقق ضررا للغير، وعليه فقد تضمن القانون 

المدني الجزائري النص على انعدام الخطأ في الفعل الضار من عديم التمييز
 (4)

ونصوص  

                                                 

 .133 – 137خالد مصطفى فهمي، المرجع السابق، ص  –( (1
نيويورك تايمز )تتلخص هذه القضية في أن مسؤول شرطة مدينة مونتجمري بولاية ألاباما رفع دعوى ضد جريدة –( (2

يريا هاجم فيه الشرطة وأسند إليهم وقائع مشينة غير صحيحة لقيامهم بإخماد المظاهرة التي ، لنشرها موضوعا تشه(
بالتعويض من قبل محكمة الدرجة الأولى  –مسؤول الشرطة  –حدثت هناك نتيجة التفرقة العنصرية، وبعد أن حكم له 

ها المحكمة العليا للولايات المتحدة وصادقت على الحكم المحكمة العليا للولاية لوجود عنصري الخطأ والضرر، نقضت
الأمريكية باعتبار أن للصحافة امتيازا دستوريا يعفيها من المسؤولية المدنية عما تنشره من قذف  مخالف  للحقيقة إذا كان 

 .القذف  متعلقا بالسلوك الوظيفي لذوات الصفة العمومية وكانت الصحفية حسن النية
 .112ع السابق، ص سامان فوزي عمر، المرج: أنظر في ذلك

 .113سامان فوزي عمر، المرجع السابق، ص  –( (3
لا تثار مسؤولية عديم التمييز بالنسبة للخطأ الذي يمكن أن يرتكبه هذا الأخير ويشكل ضررا للغير، علحى أسحاس أن  –( (4

في الذي يمكن أن العمل الصحفي يجب أن يمارسه شخص مميز وفق ما تتطلبه قواعد أهلية من يشغل منصب العمل الصح
 .تترتب عليه مسؤولية مدنية موجبة للتعويض عما يرتكبه من خطا

 .من القانون المدني 125راجع المادة 
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أخرى تناول فيها حالات الدفاع الشرعي 
(1)

وحالة الضرورة  
(2)

ذ أمر الرئيس ، وحالة تنفي

(3)
، وهذه الحالات الثلاثة غير واردة على سبيل الحصر، إذ من الممكن انتفاء الخطأ في 

حالات أخرى غيرها، كما إذا رضي المصاب بحدوث الضرر الذي أصابه، وفيما يلي أهم 

 :هذه الحالات

 :الدفاع الشرعي: أولا

ن أحدث ضررا وهو م» : من القانون المدني الجزائري على أن 123تنص المادة 

في حالة دفاع  شرعي عن نفسه، أو عن ماله، أو عن نفس الغير، أو عن ماله ، كان غير 

مسؤول، على أن لا يجاوز في دفاعه القدر الضروري، وعند الاقتضاء يلزم بتعويض 

 .«يحدده القاضي 

يتضح من خلال هذا النص أن الدفاع الشعي عن النفس أو المال من أسباب الإباحة 

التي تجعل التعدي عملا مشروعا لا تترتب عليه مسؤولية فاعله، كما أنه من الناحية 

 39/92المادة )الجزائية يجوز إعفاء الشخص من المسؤولية إذا وجد في حالة دفاع شرعي 

 (.من قانون العقوبات الجزائري  49والمادة 

وترفع عنها فحالة الدفاع الشرعي تنفي عن التعدي وصف  الانحراف  في السلوك، 

صفة الخطأ، وهذا تطبيقا سليما لمعيار الشخص العادي، بشرط ألا يتجاوز الدفاع الشرعي 

القدر الضروري لدفع الاعتداء 
(4)

. 

من القانون المدني يجب أن تتوفر فيه  123والدفاع الشرعي حسب نص المادة 

 :الشروط المعروفة للدفاع الشرعي في القانون الجنائي وهي

ن يكون الخطر حالا على نفس أو مال المدافع أو على نفس أو مال يجب أ – 91

الغير، ولا يشترط وقوع الخطر على المال بالفعل، بل يكفي أن يقع تصرف  معين يدل على 

وقوع الخطر بعد حين، ويكون تقدير احتمال وقوع الخطر على عاتق المدافع ولا بد أن 

 .يكون هذا التقدير مبنيا على أسس معقولة

                                                 

 .من القانون المدني 123المادة  –( (1
 .من القانون المدني 139المادة  –( (2
 .من القانون المدني 129المادة  –( (3
 .35 – 54بلحاج العربي، المرجع السابق، ص  –( (4
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يجب أن يكون الخطر عملا غير مشروع أما إذا كان العمل مشروعا أو  – 92

 .قانونيا فلا يمكن التمسك بهذه القاعدة لانتفائها بداهة

يجب أن تكون الوسيلة المستعملة في الدفاع الشرعي وسيلة متناسبة مع الفعل  – 93

 .الضار الذي يهدد المدافع

طريق الدفاع الشرعي، أما لو كان له  يجب ألا يكون للمدافع سبيل آخر سوى – 94

طريق آخر للتخلص من الخطر دون اللجوء إلى وسيلة الدفاع الشرعي فلا يجوز له التمسك 

بحالة الدفاع الشرعي، فإذا كان بإمكانه الاتصال بالشرطة هاتفيا أو يغيره ولم يفعل فإنه 

يسأل مسؤولية كاملة 
(1)

. 

 :تنفيذ أمر صادر من الرئيس: ثانيا

لا يكون »: من القانون المدني أنه 129رر المشرع الجزائري في المادة ق

الموظفون، والأعوان العموميون مسؤولين شخصيا عن أفعالهم التي أضرت بالغير إذا قاموا 

«بها تنفيذا لأوامر صدرت إليهم من رئيس متى كانت إطاعة هذه الأوامر واجبة عليهم
(2)

. 

ل التعدي عملا مشروعا، وذلك إذا توفرت فتنفيذ أمر صادر من الرئيس يجع

 :الشروط التالية

لأن يكون مرتكب الفعل موظفا عموميا، سواء كان يعمل في الإدارات  – 91

المركزية للدولة، أم في المصالح العامة ذات الشخصية المعنوية، ويرجع إلى القانون 

 .الإداري لتحديد مفهوم الموظف  العام

قد قام بالفعل تنفيذا لأمر صادر إليه من رئيس، وأن أن يكون هذا الموظف   – 92

تكون طاعة هذا الأمر واجبة، وهي لا تكون كذلك إلا إذا كان العمل مشروعا، فإذا اتضح 

 .أن الموظف  كان يعلم بعدم مشروعية العمل الذي ارتكبه كان مسؤولا

لعمل إلا أن يثبت الموظف  العام أنه راعى في عمله جانب الحيطة، فلم يأت ا – 93

بعد أن تثبت وتحرى، والمعيار في ذلك هو سلوك الموظف  المعتاد في مثل موقفه
(3)

. 

 :حالة الضرورة: ثالثا

                                                 

 .97 – 96قري غنية، المرجع السابق، ص  –( (1
 .المتضمن تعديل قانون العقوبات الجزائري 29/96/2995المؤرخ في  95/19القانون رقم  –( (2
 .33 – 37بلحاج العربي، المرجع السابق، ص  –( (3

 .93 – 97قري غنية، المرجع السابق، ص 
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من سبب ضررا للغير » : من القانون المدني الجزائري على أن 139تنص المادة 

 ليتفادى ضررا أكبر، محدقا به أو بغيره، لا يكون ملزما إلا بالتعويض الذي يراه القاضي

 .«مناسبا

فهذه المادة تتناول حكم حالة الضرورة التي تدفع الشخص إلى القيام بعمل يترتب 

عليه ضرر للغير كي يتفادى ضررا أكبر منه 
(1)

. 

 :وقيام حالة الضرورة يقتضي توفر الشروط التالية

أن يكون هناك خطر حال يهدد مرتكبي فعل الضرورة أو شخصا آخر في  – 91

 .نفسه أو ماله

أن يكون مصدر الخطر أجنبيا، أي خارج نطاق إرادة مرتكب الفعل، وأن  – 92

 .يبكون خارج نطاق إرادة المتضرر، وإلا كنا بصدد حالة دفاع شرعي لا حالة ضرورة

أن الخطر المراد دفعه يكون أكثر خطورة من الخطر الذي وقع فعلا، فبمجرد  – 93

» لتعويض كاملا، فلابد من تحقيق المبدأ أن يكون مساويا له أو أقل منه يلزم مرتكبه با

فلا يعقل أن يسبب شخص ضررا كبيرا في « إباحة إحداث ضرر في سبيل ضرر أكبر 

سبيل إنقاذ نفسه من خطر أخف  
(2)

. 

 :رضا المضرور: رابعا

رضا المصاب في النطاق المدني يتمثل في قبول المخاطر، وما ينتج عنها من 

 .ضرر، أو الرضا بحدوث الضرر

على هذا الأساس لا يعتبر الشخص راضيا بحدوث الضرر له إلا إذا كان هو قد و

طلب من الفاعل إحداث ضرر معين به، أو أذن له بذلك صراحة أو ضمنيا، أو كان على 

الأقل قد رضي بالفعل الذي أدى إلى الضرر عالما باحتمال حدوث الضرر، وكانت درجة 

 .ف  في الظروف  العاديةهذا الاحتمال كبيرة تجاوز الحد المألو

والحكم في حالة الرضا بالضرر وقبول الخطر أنه متى حدث الضرر ووقع 

صحيحا، يرفع عن الفاعل وجوب احترام الحق الذي وقع المساس به، وبالتالي يجعل فعله 

                                                 

 .39  -3بلحاج العربي، المرجع السابق، ص  –( (1
 .99قري غنية، المرجع السابق، ص  –( (2
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لا خطأ فيه، وذلك أنه إذا كان المصاب يملك التصرف  في هذا الحق بالتنازل أو غيره، فإنه 

الفاعل من واجب احترامه يملك إعفاء 
(1)

. 

 :ويتشرط لصحة رضا المصاب بالضرر الشروط التالية

أن يكون الرضا أو القبول صحيحا، أي صادر من ذي أهلية، وغير مشوب  – 91

 .بعيب من عيوب الرضا

أن يكون الرضا أو القبول مشروعا، أي غير مخالف  للنظام العام أو الآداب  – 92

العامة
(2)

. 

المضرور بالضرر الحال أو المحتمل لا يرفع المسؤولية عن  أن رضا – 93

المدعى عليه أو يخفف  منها، إلا إذا اعتبر هذا الرضا خطأ في ذاته، وأحدث وحده الضرر 

أو ساهم فيه 
(3)

. 

 المطلب الثاني

 الضررعنصر

من القانون المدني الجزائري على أن يكون الخطأ الموجب  124جاء في نص المادة 

قد سبب ضررا للغير، وعلى ذلك نستنتج أن الضرر ركن هام من أركان للتعويض 

المسؤولية المدنية لا تقوم هذه الأخيرة دون تحققه، ومنه سوف  نتعرض من خلال الفروع 

 .الموالية إلى تعريف  الضرر وتحديد أهم أنواعه، نتطرق لصوره وشروطه، وطرق إثباته

 الفرع الأول         

 هتعريف الضرر وأنواع

سوف  نتناول تعريف  الضرر ضمن النقطة الأولى من هذا الفرع، ونتعرض لأنواعه 

 .ضمن النقطة الثانية

 :تعريف الضرر: أولا

الإخلال بمصلحة » وهو « الأذى الذي يمس بحق من حقوق الغير» الضرر هو 

« مشروعة سواء كانت هذه المصلحة مادية أم معنوية 
(1)

 الركن الثاني من أركان» ، وهو 

                                                 

 .94 – 93بلحاج العربي، المرجع السابق، ص  –( (1
 .94المرجع نفسه، ص  –( (2
 .253رضا محمد جعفر، المرجع السابق، ص  –( (3
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ما يصيب الشخص في حق من » ، هو «المسؤولية المدنية سواء كانت تقصيرية أم عقدية 

حقوقه، أو في مصلحة مشروعة له، سواء كان ذلك الحق أو تلك المصلحة متعلقا بسلامة 

جسمه أو ماله، أو عاطفته، أو حريته، أو شرفه، أو غيره ذلك، فالضر يقتضي فضلا عن 

عينيا أو ) بحق يحميه القانون سواء كان حق بمعناه الضيق  المساس بوضع قائم، الإخلال

، أو حقا عاما يكفل للإنسان حماية عناصر خصيته (شخصيا أو يرد على شيء غير مادي 

«في مظاهرها المختلفة 
(2)

انتقاص حق الإنسان من حقوقه الطبيعية أو المالية من »، وهو 

«غير مبرر من جواز شرعي
(3)

. 

عويض هو ذلك الضرر المادي أو المعنوي الذي يصيب والضرر القابل للت

المضرور في شخصه أو يكون ضررا مرتدا يصيب الغير نتيجة إصابة المضرور 
(4)

. 

وعليه يمكن القول أن الضرر في مجال الجرائم التعبيرية هو ذلك الضرر الذي  -

روعة يصيب الشخص في حق من حقوقه المحمية قانونا أو في مصلحة من مصالحه المش

 .سواء كانت تلك المصلحة مادية أم معنوية نتيجة ممارسة حق التعبير

 :أنواع الضرر: ثانيا

قد يكون الضرر ماديا يصيب الشخص في جسمه، وهو الأكثر الغالب، وقد يكون 

أدبيا يصيب المضرور في شعوره أو عاطفته، أو كرامته، أو شرفه، أو أي معنى آخر من 

عليها  المعاني التي يحرص الناس
(5)

 :، وعليه يمكن التعرض لأنواع الضرر فيما يلي

 :الضرر المادي – 12

ذلك الضرر الذي يصيب الشخص في جسده، و في ماله، بما يحقق خسارة » هو 

« مالية للمتضرر سواء أكان الحق ماليا أم غير مالي 
(6)

الإخلال بحق المتضرر أو »، وهو 

صيب الشخص من ضرر يؤدي إلى المساس بجسمه بمصلحة له ذات قيمة مالية، أو هو ما ي

« أو بماله، أو بانتقاص حقوقه المالية، أو بتفويت مصلحة مشروعة له تقدر فائدتها ماليا 

                                                                                                                                                         

 .199قري غنية، المرجع السابق، ص  –( (1
 .144 – 143بلحاج العربي، المرجع السابق، ص  –( (2
الله النشححار، حححق التعححويض المححدني بححين الفقححه الإسححلامي والقححانون المححدني، دار الجامعححة الجديححدة للنشححر، محمححد فححتح  –( (3

 .125، ص 2992الإسكندرية، مصر، 
 :، نقلا عن الموقع الإلكتروني"آثار الجريمة " المسؤولية الجنائية والمدنية في إطار الجريمة الصحفي  –( (4

http://forum.kooora.com/fr.asps?t=27244798. 

 .355عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق ص  –( (5
 .199قري غنية، المرجع السابق، ص  –( (6
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(1)
، فكل ضرر يسبب للغير خسارة مالية يعد ضررا ماديا، أي هو كل خسارة مادية تصيب 

وقه المشروعة كالحق الشخص سواء أكان ذلك بطريقة مباشرة كالاعتداء على حق من حق

في السلامة، والحق في الملكية، وكالإخلال بمصلحة مالية، كما إذا أصاب شخص عاملا 

بإصابة أقعدته عن العمل، فاستحق العامل معاشا من رب العمل، فيكون المسؤول عن 

إصابة العامل قد أصاب رب العمل في مصلحة مالية، إذ جعله مسؤولا عن معاش العامل، 

الضرر الشخص بطريقة غير مباشرة، كأن يصيب الضر شخصا عن طريق وقد يصيب 

ضرر أصاب شخصا آخر 
(2)

. 

 :من خلال هذه التعاريف  نرى أن الضرر المادي يستوجب لتوافره شرطان 

أن يكون هناك إخلال بمصلحة مالية للمضرور – 91
 (3)

. 

أن يكون الضرر محققا   – 92
(4)

. 

يرية يتجسد في اقتراف  الصحفي أعمالا من شأنها والضرر المادي في الجرائم التعب

أن تلحق أضرارا مالية بالغير، فإذا قام الصحفي مثلا وهو يزاول مهامه بنشر سر من 

أسرار مصنع معين، كتركيبة دواء لشركة مختصة بصناعة الأدوية، قد يجعل الشركات 

كة صاحبة التركيبة المنافسة تستغل هذا الأمر، ومن ثم يتم إلحاق ّأضرار مادية بالشر

المذكورة وهو أمر يستلزم الحكم بالتعويض للشركة المتضررة 
(5)

. 

 :الضرر الأدبي – 11

سب وإيذاء السمعة الذي يصيب الشرف  والاعتبار والعرض، فالقذف  وال رهو الضر

عتداء على الكرامة، كل هذه الأعمال تحدث ضررا إذ هي تضر الاات وبالتقولات والتحرش

«ب وتؤذي شرفه واعتباره بين الناس بسمعة المصا
(6)

 . 

الضرر الذي يلحق الشخص في غير حقوقه المالية أو في مصلحة غير » وهو 

مالية، فهو ما يصيب الشخص في كرامته، أو في شعوره، أو في شرفه، أو في معتقداته 

                                                 

 .114سامان فوزي عمر، المرجع السابق، ص  –( (1
 .179 – 173محمد فتح الله النشار، المرجع السابق، ص  –( (2
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« وهو أيضا ما يصيب العواطف  من آلام » ، «الدينية، أو في عاطفته 
(1)

عور الش» ، وهو 

بالأذى الناتج عن المساس بحق أو مصلحة للشخص مسببا له حزنا وألما، كأن يصيب 

الجسم وسبب الألم له أو يشوهه، أو يصيب الشرف  أو الاعتبار أو العرض، في حالة 

التشهير أو هتك العرض، أو يصيب الشعور والعاطفة في حالة خطف  الابن مثلا أو 

الشخص من خلالا الاعتداء على حق ثابت له كما لو الاعتداء على الأب والأم، أو يصيب 

اقتحم شخص ملك غيره بدون وجه حق 
(2)

. 

وقد توسع القضاء في مفهوم المصلحة الأدبية، فاعتبر ضررا أدبيا ما يصيب  

الشخص من جراء السب أو القذف  من إيذاء للسمعة، أو عن آلام النفس، إلى نطاق 

لته وشرفها، وحقه المعنوي في مؤلفه أو عقائده، المحافظة على اسم الشخص، وحرمة عائ

إذ يكفي في هذا المجال أن يكون الادعاء بالحق من الحقوق التي تستحق الحماية القانونية، 

طالما أن المدعي قد أصيب بضرر في حقوقه غير المالية 
(3)

. 

والجدير بالذكر أن الضرر الأدبي هو الضرر الأكثر وقوعا بخصوص الجرائم 

 .يرية والأخطاء الصحفية المرتبة للمسؤولية المدنيةالتعب

ويجب الإشارة إلى أن جانب من الفقه يرفض التعويض عن الضرر المعنوي بحجة  

صعوبة تقدير وتقويم هذا الضرر بالأموال بخلاف  الضرر المادي الذي يمكن تحديده ماليا، 

) لإضافة إلى أن الأموال إذ لا يمكن تقدير ما يصيب الشخص في مشاعره من حزن وألم، با

في الضرر المادي قد تصلح ما تم إفساده، بل قد تمحي أثر ما تم إتلافه ماديا، ( التعويض 

في حين أن الأموال لا يمكن أن يجبر الضرر الأدبي لأنه لا يزول بل يرافق الإنسان مدى 

ذه بالتعويض عن حياته، إلا أن الفقه الحديث أخذ بمبدأ تعويض الأضرار المعنوية بجانب أخ

الأضرار المادية 
(4)

. 

وهنا يجب الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم يأتي ينص صريح يوجب  

من القانون المدني جاءت  124التعويض عن الضرر المعنوي، غير أن صياغة نص المادة 

من نفس  131مطلقة، لا تميز بين الضرر المادي والمعنوي، في حين أن نص المادة 
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مكرر من القانون المدني  132المتعلقة بمدى التعويض التي تحلينا إلى نص المادة القانون 

 لم تتعرضا للتعويض عن الضرر المعنوي،

يقدر القاضي مدى » : من القانون المدني الجزائري على أن 131بحيث تنص المادة 

مكرر مع  132و 132التعويض عن الضرر الذي لحق المصاب طبقا لأحكام المادتين 

مكرر من القانون المدني الجزائري  132، وتنص المادة «...راعاة الظروف  الملابسة م

يشمل التعويض عن الضرر المعنوي كل مساس بالحرية أو الشرف  أو »: على أن

«السمعة
(1)

. 

إذا كان هذا موقف  المشرع المدني الجزائري، فإن المشرع الجزائي تضمن تعويض  

من قانونا الإجراءات الجزائية  93/94تنص الماد  مختلف  أنواع الضرر المعنوي، إذ

تقبل دعوى المسؤولية المدنية عن كافة أوجه الضرر سواء كانت »: الجزائري على أن

، كما أن «مادية أو جثمانية أو أدبية مادامت ناجمة عن الوقائع موضوع الدعوى الجزائية

وح غير المتعمدة، والأضرار القضاء الجزائري في تطبيقاته حكم بالتعويض الأدبي ن الجر

الجمالية، والمساس بالشرف  وهتك العرض، وعن الشعور بالألم، وعن الضرر الجسمي 

إلخ ... والمعنوي، وعن المساس بالسمعة والشرف  
(2)

. 

 :وعلى ذلك فإن الضرر الأدبي يمكن أن يكون 

كالجروح والتلف  الذي يصيب الجسم والألم : ضرر معنوي يصيب الجسم – 91

ذي ينجم عن ذلك وما قد يعقبه من تشويه للوجه أو في الأعضاء أو في الجسم بوجه عام، ال

والضرر هنا يكون ضررا ماديا وأدبيا إذا نتج عنه إنفاق في العلاج أو نقص في القدرة على 

 .الكسب المادي، ويكون ضررا أدبيا فحسب إذا لم ينتج عنه ذلك

كالقذف ، والسب، وهتك : العرضضرر معنوي يصيب الشرف  والاعتبار و – 92

العرض، وإيذاء السمعة، والاعتداء على الكرامة، فكل هذه الأعمال تحدث ضررا معنويا إذ 

 .هي تضر بسمعة المصاب، وتؤذي شرفه واعتباره بين الناس

كانتزاع طفل من بين : ضرر معنوي  يصيب الشعور والعاطفة والحنان – 93

إلخ، فكل هذه الأعمال ...الأولاد أو الأم أو الأب حضن أمه واختطافه والاعتداء على 
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تصيب المضرور في عاطفته وشعوره وتدخل إلى قلبه الحزن والأسى، ويلحق يهذه 

 .الأعمال كل عمل يصيب الشخص في معتقداته الدينية وشعوره الأدبي

فإذا : ضرر معنوي يصيب الشخص من مجرد الاعتداء على حق ثابت له – 94

مملوكة لآخر بالرغم من معارضة المالك، جاز لهذا الأخير أن يطالب دخل شخص أرضا 

بالتعويض عما أصابه من الضرر المعنوي من جراء الاعتداء على حقه حتى لو لم يصبه 

 .ضرر مادي من هذا الاعتداء

ويجب في جميع هذه الأحوال أن يكون الضرر المعنوي كالضرر المادي ضررا 

محققا غير احتمالي 
(1)

. 

 رع الثانيالف

 شروط الضرر الموجب للمسؤولية

 :حتى يكون الضرر معتبرا يشترط فيه تحقق الشروط الموالية

 :أن يكون الضرر محققا: أولا

إذا كان من شروط قيام المسؤولية المدنية وجود فعل يسبب ضررا للغير، إلا أنه لا 

ين الفقه والقضاء يشترط أن يكون الضرر واقعا فعلا في كل الأحوال، بل هناك إجماع ب

على أنه إذا لم يكن الضرر حالا فعلا فيكفي أن يكون وقوعه مؤكدا في المستقبل، إذ يكون 

في حكم المحقق، أما الضرر المحتمل الذي لم يقع ولا يوجد ما يؤكد وقوعه في المستقبل 

فلا يكفي لقيام المسؤولية المدنية 
(2)

. 

لمستقبل وتفويت الفرصة اللذان يستحقان وفي هذا المجال يجب التمييز بين الضرر ا 

 : التعويض، وبين الضرر المحتمل أو المفترض الذي لا يصلح لقيام المسؤولية المدنية

هو ضرر تحقق سببه وتراخت آثاره كلها أو بعضها إلى : الضرر المستقبلي – 91

سؤولية المستقبل، وهذا النوع من الضرر يعتبر في حكم الضرر المحقق الذي يستتبع الم

والتعويض 
(3)

. 
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هو حرمان الشخص من فرصة كان من المحتمل أن تعود : تفويت الفرصة – 92

عليه بالكسب
 

إذا كانت الفرصة أمرا محتملا فإن تفويتها أمرا محققا، أي أن تفويت الفرصة 

قد فوتت على الشخص فرصة الكسب أو الفوز، وهذا هو القدر المحقق من الضرر الذي 

اضي أن يقدر هذا الضرر بأن ينظر إلى أي حد كان الاحتمال كبيرا في وقع، وعلى الق

الكسب أو الفوز، ويقضي بتعويض يعادل هذا الاحتمال، وقد جرى القضاء الجزائري على 

مبدأ التعويض على فوات الفرصة متى كانت فرصة حقيقية وجدية 
(1)

. 

فلا يكون  هو ضرر غير محقق، قد يقع وقد لا يقع،: الضرر المحتمل – 93

التعويض عنه واجبا إلا إذا وقع فعلا، لأنه لا يوجد ما يؤكد وقوعه في المستقبل، إذ أنه 

مجرد ضرر افتراضي 
(2)

. 

 :أن يكون الضرر ماسا بحق أو مصلحة مشروعة: ثانيا

إن كل سلوك يلحق ضررا بحق من حقوق الإنسان المحمية قانونا يستوجب 

مانع قانوني، بل حتى في الحالة التي يكون الضرر فيها التعويض عنه، ما لم يحل دون ذلك 

واقعا على مصلحة رغم عدم حماية القانون لها فهي تكفي للمطالبة بالتعويض متى كانت 

مصلحة مشروعة، أي غير مخالفة للنظام العام والآداب العامة 
(3)

. 

 :أن يكون الضرر شخصيا: ثالثا

أصيب بالضرر شخصيا الحق في  يشترط كقاعدة عامة أن يكون للمضرور الذي

طلب التعويض
(4)

، إذ يجب على المضرور أن يثبت ما أصابه شخصيا من ضرر، وإذا كان 

 .طلب التعويض بصفة أخرى، فالإثبات يكون للضرر الشخصي، لمن تلقى الحق عنه

إن انتقال الحق في طلب التعويض يوجد بشأنه خلاف  في التشريعات المقارنة، إذ 

يشمل التعويض » : من القانون المصري قد نصت على أنه 222/91مادة نلاحظ بأن ال

الضرر الأدبي أيضا، ولكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير، إلا إذا تحدد 

 . «بمقتضى اتفاق، أو طالب به الدائن أمام القضاء 
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قانون يتبين من هذا النص أن الحق في التعويض عن الضرر المعنوي لا ينتقل في ال

 :المصري إلا في حالتين

 .أن يكون التعويض قد تحدد باتفاق بين المضرور والمسؤول: الأولى

 .أن يكون المضرور قد رفع دعوى للمطالبة بالتعويض: الثانية

ولم يرد نص في هذا الشأن في القانون المدني الجزائر، ومع ذلك فإننا نرى أن يؤخذ 

صري، فلا مانع يمنع من انتقال التعويض عن الضرر فيه بالحل الذي نص عليه القانون الم

المعنوي إلى الورثة ولو كان المورث قد سكت عن المطالبة به 
(1)

. 

 :ألا يكون الضرر قد سبق تعويضه: رابعا

يشترط في الضرر أن لا يكون قد سبق تعويضه، إذ أنه لا يجوز أن يحصل 

قام محدث الضرر بما يجب  المضرور على أكثر من تعويض لإصلاح ضرر بعينه، فإذا

عليه من تعويض لإصلاح ضرر بعينه، فيعتبر أنه قد أوفى بالتزامه في هذا الصدد، ولا 

محل بعدئذ لمطالبته بتعويض آخر عن ذات الضرر، وهذا لا يعفي من إمكان الرجوع عليه 

ما لم يكن قد تناوله التعويض الذي قام به
(2)

. 

 الفرع الثالث

 عن الخطأ الصحفي صور الأضرار الناتجة

لا يمكن حصر جميع صور الأضرار الناتجة عن الخطأ الصحفي، التي نجد من 

بينها الإضرار بالشرف  والاعتبار، والإضرار بسلامة الكيان الفكري، والإضرار بحق 

وعلى ذلك سوف  نتناول أهم هذه ... الفرد في نشر صورته، والإضرار بالحقوق الأسرية 

 :الموالية الصور من خلال النقاط

 :الإضرار بالشرف والاعتبار: أولا

لقد أضفت القوانين المدنية منها والجزائية الحماية القانونية على الشرف  والاعتبار، 

إذ منعت بنصوص صريحة الاعتداء عليها، وفرضت التعويض في الحالة الأولى والعقوبة 

 .في الحالة الثانية
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التي لا تغير بتغير الأشخاص، والمقصود بالشرف  مجموع القيم الموضوعية 

ويتكون من مجموعة الصفات التي تحدد صلاحيات الفرد لأداء واجباته العامة باعتباره 

عضوا في المجتمع، أما الاعتبار فهو عبارة عن القيم الذاتية أو الشخصية التي تختلف  من 

اعي أو شخص لآخر، وهي تتضمن جميع الصفات المكتسبة التي ترتبط بالاعتبار الاجتم

 .يكونان ما يسمى بالسمعة –أي الشرف  والاعتبار  –المنزلة لاجتماعية، وكليهما 

وكل اعتداء على الشرف  والاعتبار سواء عن طريق نشر أخبار غير صحيحة أو 

أو بأية طريقة أخرى، من شأنها أن ... من خلال ارتكاب جرائم القذف  والسب أو الإهانة 

قار الناس وسخريتهم وتضر به معنويا والتي قد تكون تحط من قدر الشخص وتعرضه لاحت

أثقل على كاهل الشخص وأكبر وقعا من الضرر المادي، كأن تنسب إلى الشخص أعمال 

مشينة أو يقال عن رجل الدين بأنه سكير، أو ينسب إلى الطبيب موت أحد مرضاه، أو إلى 

محامي خسارة الدعوى، أو إلى موظف  المتاجرة بنفوذه 
(1)

الإعلان عن حمل مزعوم ، أو 

وعموما كل الحالات المتضمنة لخرق سافر ... خارج العلاقة الزوجية لامرأة متزوجة 

لحقيقة أمر واقع المضرور
(2)

. 

وتحصل حماية القانون الذي أضفاه المشرع لشرف  واعتبار الأشخاص من الناحية 

الحق في المدنية عن طريق منح الشخص الذي وقع الضرر على شرفه أو اعتباره 

التعويض لجبر الضرر المعنوي من جهة، ومنحه الحق في أن يطلب من القضاء اتخاذ 

الإجراءات اللازمة لمنع استمرار الاعتداء أو نشر الحكم كوسيلة لرد اعتباره في المجتمع 

من جهة أخرى 
(3)

. 

 :الإضرار بسلامة الكيان الفكري: ثانيا

ي للإنسان فقط، بل يضفي حمايته على لا يحمي القانون الكيان المالي أو الجسد

 .الكيان الفكري له للإنسان أيضا، والذي لا يقل أهمية عن الكيان المالي أو الجسدي

ويتمثل الكيان الفكري للإنسان بالحقوق الذهنية أو كما يسميها البعض بالحقوق 

غير المعنوية أو الفكرية، وهي ذلك النوع من الحقوق التي ترد على أشياء معنوية 
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محسوسة، وتكون عادة من خلق الذهن ونتاج الفكر، كحق المخترع في اختراع والمؤلف  

 .في مؤلفه

فإذا وقع الاعتداء على مصنف  دير بالحماية بأية طريق كانت، خلافا لما هو مبين 

في القانون، فيكون من حق المؤلف  دفع هذا الاعتداء باعتبار أن المصنف  يعبر عن 

ويض المناسب عن الأضرار التي أصابته، سواء كانت أضرار شخصيته ويطالب بالتع

 .مادية أو معنوية

مع ذلك فإنه من حق الصحفي أن ينشر مقتطفات قصيرة من المصنفات التي سبق 

نشرها، أو أن ينقل مع ذكر المصدر ما ينشر في غيرها من المقالات الخاصة بالمناقشات 

الرأي العام، ما دام لم يرد في الصحيفة ما يحظر الاقتصادية والسياسية والدينية التي تشغل 

هذا النقل، وكذلك الأخبار اليومية والحوادث المختلفة التي لها طبيعة الأخبار العادية التي 

تنشرها الصحف ، أو أن ينشر على سبيل الإخبار ودون إذن المؤلف  ما يتلى من خطب في 

القضائية، وكذلك ما يلقى في الاجتماعات  الجلسات العلنية للمجالس السياسية أو الإدارية أو

العامة ذات الصفة السياسية مادام الخطاب موجها إلى الشعب، غير أنه ليس للمؤلف  أن 

ينشر من غير ترخيص المقالات العلمية أو الأدبية أو الفنية أو الروايات المسلسلة والقصص 

ت مما يشغل الرأي العام في القصيرة، لأن هذه الأشياء لا تحمل طابع الخبر اليومي وليس

وقت معين، ويغلب أن تكون الصحيفة أو المؤسسة الإعلامية التي نشرتها قد دفعت للمؤلف  

مقابلا لها، فلا يجوز لصحيفة أخرى أن تنقلها عنها دون استئذان، وكذلك لا يستطيع 

 الصحفي أن ينقل كتابات شخص آخر وينسبها إلى نفسه، أو يحذف  أو يعدل من المصنف 

بما يؤثر فيه، ويؤدي بالتالي إلى إلحاق الأضرار بحقوق المؤلف  الذهنية سواء كانت هذه 

الأضرار مادية أو معنوية، لأضن الضرر عبارة عن أذى يصيب الشخص في حقوقه أو 

مصالحه المشروعة سواء كان ذلك الحق أو تلك المصلحة ذات قيمة مالية أم غير مالية
(1)

. 

  :اص بسبب نشر صورهمالإضرار بالأشخ: ثالثا

إن استكمال بلورة حق ضحايا الجريمة في عدم نشر صورهم في وسائل  

الإعلام يقتضي أن نعرض لطبيعة هذا الحق، وحدوده، خاصة في مواجهة الحقوق الأخرى 

                                                 

 .123 – 122ن فوزي عمر، المرجع السابق، ص ساما –( (1



279 

 

التي تتمتع بذات القيمة القانونية، باعتبار أن حق الضحايا في عدم نشر صورهم في وسائل 

في فكرة الكرامة الإنسانية الإعلام يجد أساسه
 (1)

، فإنه ينتسب بذلك إلى طائفة الحقوق 

 Les droits de la personnalité ou .الشخصية أو الحقوق اللصيقة بشخصية الإنسان

les droits attachés à la personnalité  de l'homme.  ويقصد بالحقوق الشخصية ،

( الأدبي)والكيان المعنـــوي ( الجسدي) ادي تلك الحقوق التي ترمي إلى حماية الكيان الم

للإنسان
 (2)

، وبالتالي يحظر الاعتداء على جسم الإنسان بأية صورة، وتطبيقا لذلك يتمتع 

 .الإنسان بالحق في الحياة وبالحق في التكامل الجسدي

وينتمي حق ضحايا الجريمة في عدم نشر صورهم في وسائل الإعلام إلى طائفة حقوق      

صية التي ترمي إلى حماية الكيان الأدبي والمعنوي للإنسانالشخ
 (3)

، فهذا الحق يضم العديد 

من الحقوق المعروفة تقليديا مثل الحق في الخصوصية والحق في الصورة، ولذلك فحماية 

صورهم يقتضي التنظيم بين هذه الحقوق جميعا، ويتمتع حق  حق الضحايا في عدم نشر 

هم بالخصائص المميزة للحقوق اللصيقة بشخصية الإنسان، و الضحايا في عدم نشر صور

 .يتمتع هذا الحق، بالتالي بالحماية المقررة للحقوق اللصيقة بشخصية الإنسان

يستند حق ضحايا الجريمة في عدم نشر صورهم في وسائل الإعلام إلى الحق في و

المقومات التي لا يمكن الكرامة، فهو يعد بذلك من المقومات الأدبية لشخصية الضحية، تلك 

أن تكون محلا للتصرف ، حيث تتمثل فيها آدمية الضحية كإنسان
 (4)

. 

                                                 

)1)  – B. MATHIEU, "La dignité de la personne humaine : quel droit ?quel titulaire ?", D. 

1996, chr.282 :"ainsi la dignité de la personne humaine est à l'origine des droits qui sont 

reconnus à l'homme, elle est le principe matriciel par excellence".                                                                     
  

 :وحول العلاقة بين الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان، انظر
B. EDELMAN, "La dignité de la personne humaine, un concept nouveau", D.1997, chr.185 ; 

D. GUTMANN, "Les droits de l'homme sont-il l'avenir du droit ?, mélanges F.TERRE, Paris, 

DALLOZ, PUF, JURIS-CLASSEUR, 1999,p.329                                             
)2)  –  P. KAYSER, "Les droits de la personnalité, aspects théorique et pratique", RTD civ.      

1971,p.455 .                                                                                                                                                                                                                                                             
 .وما بعدها 43، ص 1979 مصر،  فكرة الحق، دار الفكر العربي، القاهرة ، حمدي عبد الرحمن،

)3)   -     T. HASSLER et V.lAPP, "le droit  à l'information du public confronte aux droits des-   

victimes", PA, 17 décembre 1997, n°151, p.6                                                                              
 

، "نزول علحى حريتحه الشخصحيةليس لأحد ال" مدني المصري من أنهمن القانون ال 49مثال ذلك ما تنص عليه المادة –( (4
لنحزول عحن أهليتحه أو لحيس لأححد ا" منه تورد تطبيقحا لحذلك يتمثحل فحي أنحه 43ج، كما أن المادة .م.ق 46وتقابلها نص المادة 
 .ج.م.ق 45، وتقابلها أيضا نص المادة "التعديل في أحكامها
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 الفرع الرابع

 إثبات الضرر في الخطأ الصحفي

الضرر أمر مادي، ومن ثم فيجوز إثبات وقوعه بكافة الطرق، ويقع عبئ الإثبات 

عي هو المكلف  بإثبات ما على من يدعيه، وذلك وفقا لما تقضي به القاعدة العامة من أن المد

، وإثبات حصول الضرر أو نفيه من الأمور الواقعية التي «البينة على من ادعى » يدعيه 

تقدرها محكمة الموضوع، ولا رقابة فيها للمحكمة العليا، أما تحديد الضرر وبيان عناصره 

ئل القانون وموجباته وتكييف  نوعه، كلها تخضع لرقابة المحكمة العليا لأنها كلها من مسا

التي يخضع فيها قاضي الموضوع للرقابة، ومن هنا فإن كون الضرر ماسا بحق أو بمصلح 

مشروعة، أو تكييفه بأنه ضرر محقق حال أو مستقبل أو احتمالي، وتكييفه بأنه ضرر مادي 

أو ضرر أدبي، وفي هذه الحالة الأخيرة القول بانتقال حق التعويض عن الضرر الأدبي إلى 

أو عدم انتقاله إلا إذا اتفق عليه أو طولب به قضائيا قبل وفاة المضرور، كلها من الورثة 

 .مسائل القانون التي يخضع فيها قاضي الموضوع لرقابة المحكمة العليا

ولا يكفي من المدعي بإثبات الضرر الذي أصابه وخطأ المدعى عليه، بل عليه أن 

عليه مباشرة، وبعبارة أخرى أن ثمة  يثبت الضرر الذي يدعيه، وناشئ عن خطأ المدعي

علاقة مباشرة بينهما، وتلك هي علاقة السببية 
(1)

 :التي سنتناولها من خلال المطلب الموالي 

 المطلب الثالث

 علاقة السببية

لا يكفي لقيام المسؤولية المدنية عن الجرائم التعبيرية توفر عنصري أو ركني   

ب ذلك رابطة أو علاقة السببية بين الخطأ المرتكب الخطأ والضرر، بل يجب أن تتوفر بجان

 .والضرر الحاصل، وإلا انعدمت المسؤولية

وعليه سوف  تناول علاقة السببية من خلال تحديد معناه، وأهم النظريات المفسرة 

 :لها، وأطرافها وموضوعها، وطرق إثباتها، وذلك من خلال الفروع الموالية
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 الفرع الأول

 السببية تحديد معنى علاقة

لتحديد معنى علاقة السببية يجب تعريفها ثم تمييزها عن الخطأ، وذلك من خلال 

 :النقطتين المواليتين

 :تعريف علاقة السببية: أولا

الركن الثالث للمسؤولية التقصيرية، وتتفق فيه مع المسؤولية » علاقة السببية هي 

« العقدية 
(1)

إلى فعل المسؤول مباشرة، سواء أن ينسب الضرر » ، وتعني علاقة السببية 

« تعلق الأمر بمسؤولية الشخص عن فعله، أو عن فعل غيره، أو عن فعل الشيء 
(2)

، كما 

«أن يكون الضرر الحاصل للمضرور هو نتيجة طبيعية وحتمية لخطأ الضار» تعني 
(3)

 ،

ير أن يخطئ الصحفي أثناء أداء مهنته، وأن يصاب الغ» وتعني في مجال الخطأ الصحفي 

« بالضرر، وأن تكون هناك علاقة بين الخطأ الذي ارتكبه الصفي والضرر الذي لحق غيره

(4)
. 

 :تميز علاقة السببية عن الخطأ: ثانيا

رابطة السببية تستقل تماما في كيانها عن الخطأ، فقد توجد بغير خطأ، كما إذا تسبب 

فيما ) لية لانعدام الخطأ الشخص بفعله غير الخاطئ في وقوع ضرر لآخر، فلا تقوم المسؤو

، وقد يوجد الخطأ يغير السببية، وفي هذه (عدا الأحوال الخاصة التي لا تستلزم الخطأ 

 .الحالة لا تقوم المسؤولية المدنية كقاعدة عامة

وعليه فإنه يجب لتوافر العلاقة السببية أن يكون الخطأ في جملة الظروف  التي 

الضرر، أما إذا تبين أن الضرر كان  يمكن وقوعه،  أحاطت بالحادثة والتي أدت إلى تحقق

ولو لم يحدث الفعل الذي لحقه وصف  الخطأ، فلا يثبت له وصف  الضرر ، ولا تتوافر من 

 .ثم علاقة السببية بينهما

                                                 

 .179المرجع نفسه، ص  –( (1
 .193غنية قري، المرجع السابق، ص  –( (2
 .، المرجع السابق"ة الصحفية آثار الجريم" المسؤولية الجنائية والمدنية في إطار الجريمة الصحفية  –( (3
 .12سامان فوزي عمر، المرجع السابق، –( (4
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ولما كانت السببية تستقل عن الخطأ، فإنها لا تتدخل في تقدير التعويض الذي قد يزيد 

قد ترتب عن الخطأ وحده أو أن عوامل أخرى قد شاركت أو ينقص حسبما إذا كان الضرر 

 .في حدوثه

وأن قيام رابطة السببية بين الخطأ والضرر من المسائل المتعلقة بالواقع، فلا يخضع  

فيها قاضي الموضوع لرقابة المحكمة العليا إلا إذا كان يشوب تسبيبه عيب 
(1)

. 

ة هي العلاقة التي تربط بين إذن من خلال ما سبق يمكن القول أن رابطة السببي 

الخطأ والضرر، وتجعل الثاني نتيجة حتمية للأول، وهي الرابطة التي تقوم على أساسها 

 .المسؤولية المدنية عن العمل أو الفعل الضار ، نتيجة اكتمال الأركان الثلاثة لهذه المسؤولية

 

 الفرع الثاني

 النظريات المفسرة لعلاقة السببية

ولية المدنية عن خطأ الشخص بصفة عامة وخطأ الصحفي بصفة حتى تقوم المسؤ 

خاصة، يجب أن يكون الضر نتيجة مباشرة للخطأ، كون روح التشريع والعدالة تأبى أن 

يتحمل شخص نتائج عمل لم يصدر عنه، أو حدث نتيجة لأسباب مستقلة عن فعله، وعلى 

تيجة لعدة أسباب من بينها خطأ هذا الأساس يصعب تحديد علاقة السببية عندما يقع الضرر ن

المدعى عليه، أو إذا أدى السبب الواحد إلى إحداث عدة أضرار متلاحقة 
(2)

في هذه  ، 

 :الحالة طرحت عدة تساؤلات أهمها

 ما هو السبب الذي يعتد به؟

 هل يعتد بجميع الأسباب التي اشتركت في إحداث الضرر أم يعتد ببعضها دون الآخر؟

 تي يعتد بها بالتحديد دون غيرها من بين تلك الأسباب؟وما هي الأسباب ال

 ما هو المعيار المعتد به للأخذ بهذا السبب دون ذلك؟: وبعبارة أخرى

انطلاقا من هذه التساؤلات ظهرت عدة نظريات لتحديد السبب أو الأسباب الأساسية 

:التي تؤدي إلى الضرر، وأهمها
 (3)

. 
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 :بنظرية تعادل أو تكافؤ الأسبا: أولا

قال بهذه النظرية الفقيه الألماني  فون بيري  وأخذ بها بعض الفقهاء، ومؤداها أنه  

يجب الاعتداد بكل سبب اشترك في إحداث الضرر ولو كان سببا بعيدا، لأن جميع الأسباب 

التي تدخلت في وقوع الضرر تعتبر أسباب متكافئة أو متساوية، ولما كان الخطأ أحد هذه 

ئة لأن الضرر لم يكن ليحدث لولا وقوعه، فإنه يعتبر وحده سببا له، وتقوم الأسباب المتكاف

من ثم علاقة السببية بينه وبين الضرر، وإن لم يستقل بحسب الفروض بإحداثه، لأنه لولا 

وقوع هذا الخطأ لما تحقق الضرر 
(1)

فهذه النظرية تقوم على مبدأ مفاده أنه يجب  ، 

لضرر بدون استثناء، فتعتد بهذه الأسباب جميعها لأنه لولاها الأخذ بجميع الأسباب المؤدية ل

لما حدث الضرر 
(2)

، ولولا إحداها لما تدخلت الأسباب اللاحقة وحصلت النتيجة النهائية، 

لذلك فكل الأسباب وفقا لهذه النظرية تتعادل في إحداث النتيجة التي يسأل الفاعل عنها، 

اء على سمعة وكرامة رجل مصاب بمرض القلب، فمثلا إذا نشر الصحفي مقالا فيه اعتد

وعند قراءة المريض المقال تأثر به وتوفي، فإن الصحفي في هذا المثال يكون مسؤولا وفقا 

لهذه النظرية عن وفاة الرجل المريض بالقلب الذي اعتدى على سمعته، إذ لولا المقالة لما 

توفي الرجل 
(3)

. 

 :أو الملائم نظرية السبب المنتج أو الفعال: ثانيا

صاحب هذه النظرية هو الفقيه الألماني فون كريس، وأخذ بها غالبية العلماء الأمان،  

وهي تعارض نظرية تعادل الأسباب، وقد نجحت في حمل الفقه والقضاء على اعتناقها 

 .وهجر نظرية فون بيري السابقة

إنه يجب إجراء ومؤدى هذه النظرية أنه إذا تداخلت عدة أسباب في إحداث الضرر، ف 

عملية فرز للأسباب التي تداخلت، والتفرقة بين الأسباب العرضية والأسباب المنتجة، 

وتعتبر الأسباب المنتجة هي وحدها أسباب الضرر، ويكون السبب منتجا إذا كان يؤدي عادة 

بحسب المجرى العادي للأمور إلى وقوع الضرر الذي وقع، ولا أهمية لكون السبب 

اهم في وقوع الضرر ولكن أحدثه عرضا، لأن السبب المنتج أو الفعال هو العارض قد س
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السبب القانوني الذي يقف  القانون عنده، ويجب بناء على هذا أن تكون العلاقة بين الخطأ 

والضرر الذي نشأ عنها منتجة وليست مجرد عارضة، ليعتبر قانونا سببا له
(1)

 . 

الفعال هي النظرية التي يتبناها القضاء عند وعلى ذلك كانت نظرية السبب المنتج أو  

 .البحث عن المسؤول الحقيقي عن الضرر

غير أنه يجب الإشارة في هذا المجال إلى أن الضرر إن تسبب في حدوثه أكثر من  

سبب وكانت كلها منتجة فإنه لا مفر في هذه الحالة من توزيع المسؤولية على المتسببين في 

هذه الحالة بحسب نسبة مشاركة كل سبب، فإن لم تعرف  تلك الضرر، ويتم التوزيع في 

( المخطئ )النسبة وجب توزيع المسؤولية بالتساوي، كأن يتحمل المتسبب في الفعل الضار 

ثلثها، ويتحمل المضرور الثلث الثاني بحسب خطئه، ويلقى الثلث الأخير على القوة القاهرة 

(2)
يكون مرض القلب سببا فعالا وملائما ( قلب الرجل المريض بال) ، وفي مثالنا السابق 

، أما الضرر الذي أحدثه التشهير بالرجل في المقالة فيعتبر (تحقق الضرر ) لوفاة الرجل 

سببا ثانويا، لأنه ليس من شأن التشهير بطبيعته ووفقا للمجرى العادي للأمور أن يحدث مثل 

( الوفاة ) هذه النتيجة 
(3)

. 

منتج مما يقول به الأنجلو سكسون، من أن التعويض لا وتقترب نظرية السبب ال 

يكون إلا لما يقع كنتيجة طبيعية ومحتملة للفعل، وقد سار القضاء الفرنسي والمصري فترة 

من الزمن على الأخذ بنظرية تكافؤ الأسباب نظرا لبساطتها وسهولة تطبيقها، ثم عدل عنها 

ا قد تؤدي إليه هذه النظرية من تحكم القضاء، إلى نظرية السبب المنتج أو الفعال، بالرغم مم

إذ لا يمكن تقييد القاضي بمعيار معين في اكشف  عن السبب المنتج، وكل ما يمكن تطبيقه 

هو أن يكون السبب هو الغالب من بين مختلف  الأسباب التي تداخلت في إحداث الضرر، 

سبب المنتج أن يكون سببا وقد انتهى القضاء الفرنسي في هذا الشأن إلى أنه يشترط في ال

لا يكفي لنفي » : فعالا، كما أخذت بهذه النظرية محكمة النقض المصرية التي قضت بأنه

علاقة السببية بين الضرر والخطأ الثابت وقوعه، القول بوجود أسباب أخرى من شأنها أن 

ذه تسبب هذا الضرر، إذ يجب لاستبعاد ذلك الخطأ كسبب للضرر أن يتحقق توافر أحد ه
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الأسباب الأخرى، وأن يثبت أنه السبب المنتج في إحداث الضرر، ويكون الحكم الذي اكتفى 

بوجود عوامل أخرى تؤدي إلى حدوث الضرر بدون أن يتحقق من توافر أحدها في 

خصوص النزاع، وأنها هو السبب المنتج في إحداث الضرر، قد شابه، تصور فيما أورده 

«بين الخطأ والضرر من أسباب لنفي علاقة السببية
(1)

،  وعليه نستنتج أنه إذا كانت النظرية 

الأولى لا تنسجم مع الواقع واعتبارات الإنسانية ومبادئ العادلة، وتنتقد من حيث رؤيتها 

للأمور من منظار مجرد، إلا أن الفقه الحديث لا يأخذ أيضا وبصورة مطلقة بالنظرية 

ة، وعلى ذلك نقول أن لكل نظرية مزاياها وعيوبها، الثانية، أي السببية الفعالة أو الملائم

وحتى المحاكم لا تفصل أيا من النظريتين بصورة مستقلة عن الأخرى، بل تلجأ  في معظم 

الأحيان  إلى تطبيق أي من النظريتين حسبما يقتضيه الحل العادل في القضية المطروحة 

(2)
اعتبر نظرية السبب المنتج أو الفعال  ، لكن هذا القول لا ينفي أن جانب كبير من الفقه قد

هي النظرية الصحيحة التي يجب أن يؤخذ بها، رغم أن القضاء قد درج على الأخذ بهذه 

النظرية نظرية السبب المنتج في كثير من الأحيان، والأخذ بنظرية تكافؤ أو تعادل الأسباب 

في بعض الأحيان الأخرى 
(3)

. 

 يةأطراف علاقة السبب : الفرع الثالث

دعوى المسؤولية تجمع المدعي من جهة والمدعى عليه من جهة ثانية، والمدعي إن  

هو الشخص المضرور إما ضررا أصليا أو ضررا ارتدادايا 
(4)

، ولا مانع أن يكون المدعي 

هو وارث المضرور باعتبار أن حقوق المورث تؤول إلى ورثته، كما لا مانع أن يكون 

ر الحقيقي كالدائن في الدعوى غير المباشرة وشركة المدعي شخصا آخر غير المتضر

التأمين أو أية هيئة أخرى عمومية تحل محل المضرور الحقيقي للمطالبة بحقوق هذا الأخير 

ومن ذلك هيئة الضمان الاجتماعي، أما المدعى عليه فهو المسؤول عن الضرر، سواء كان 

و عن فعل الغير أو فعل الشيء، واحدا أو متعددا وسواء كان مسؤولا عن فعله الشخصي أ
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كما قد يكون المدعى عليه هو مؤمن المسؤول كما هو الحال في حوادث السيارات مثلا، 

وفي حال تعدد المسؤولين بالتضامن أو في أداء التعويض طبقا لما ورد في نص المادة 

من القانون المدني الجزائري  126
(1)

. 

 الفرع الرابع

 إثبات علاقة السببية

المدعي المضرور ينشأ له حق في التعويض بسبب الفعل الضار، فالقاضي وهو إن  

من القانون المدني  132يقدر التعويض يأخذ في اعتباره حسب ما ورد بنص المادة 

الجزائري ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب، وهذا لكي يكون التعويض 

رور كاملا وجابرا لكل الضرر الذي أصاب الدائن المض
(2)

ويتم الحكم بهذا التعويض  ، 

 .إذا ما تم إثبات علاقة أو رابطة السببية بين الخطأ والضرر

إن رابطة السببية ركن مستقل، والخطأ ركن مستقل، والضرر ركن مستقل أيضا،  

ومن هنا فإن من يدعي التعويض يجب أن يثبت أركان المسؤولية المدنية جميعا، بما فيها 

رابطة السببية 
(3)

  . 

ولما كانت القاعدة العامة هي البينة على من يدعي، فإن عبء إثبات قيام أو توافر  

علاقة السببية بين الخطأ المرتكب والفعل الضار تقع على المدعي، الذي عليه إثبات توافر 

الأركان الثلاثة للمسؤولية المدنية
(4)

، والحقيقة أن رابطة السببية يسهل في الغالب إثباتها عن 

طريق قرائن الحال، بل كثيرا ما تكون هذه القرائن واضحة بحيث يبدو أن الأمر لا يحتاج 

إلى دليل على توافر السببية، غير أن هذا لا يمنع المدعى عليه من إثبات العكس، بأن يدفع 

مسؤوليته ويهدم هذه القرائن عن طريق انعدام السببية بين خطئه والضرر الذي لحق 

للمدعى عليه أن ينفي المسؤولية بطريق غير مباشر أي بإقامة الدليل  المصاب، كما يجوز

على أن الضرر نتيجة لسبب آخر أجنبي عنه، سواء أكان هذا السبب الأجنبي هو العامل 

الوحيد في حدوث الضرر أم كان هو العامل الذي سبب فعل الفاعل الذي أحدث الضرر، 
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قع عليه هو عبء نفي رابطة السببية أو إثبات وأيا كان الطريق الذي يختاره لذلك، فإنه ي

السبب الأجنبي 
(1)

. 

وانتفاء علاقة السببية يكون بدفع من المدعى عليه يكون حسب ما ورد النص عليه 

من القانون المدني الجزائري، بأن يثبت المدعى عليه في دعوى  127ضمن المادة 

ه، وذلك بأن يثبت بأنه نتج بسبب المسؤولية المدنية أن الضرر قد نشأ لسبب لا يد له في

حادث مفاجئ، أو قوة قاهرة، أو خطأ من المضرور، أو خطأ من الغير، ففي كل حالة من 

هذه الحالات الأخيرة لا يلزم المدعى عليه بالتعويض عما أصاب المدعي من ضرر مالم 

 .يوجد نص قانوني أو اتفاق يخالف  ذلك

ستخلاص العلاقة السببية بين الخطأ والضرر ويجب الإشارة في هذا المجال إلى أن ا 

يدخل ضمن السلطة لتقديرية لمحكمة الموضوع مادام سائغا ومستمدا من عناصر تؤدي إلى 

وقائع الدعوى 
(2)

. 
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 المبحث الثالث

 (التعويض ) آثار المسؤولية المدنية 

والعلاقة تقوم المسؤولية المدنية بتوافر أركانها الأساسية الثلاثة، الخطأ والضرر  

السببية، فإن تم إثبات هذه الأركان التزام المسؤول عن الضر بتعويض المضرور عما لحقه 

من ضرر نتيجة خطئه، وعلى ذلك نجد أن أهم أثر من أثار قيام المسؤولية المدنية عن 

الجرائم التعبيرية هي نشوء الحق في التعويض للمضرور، وعلى ذلك سوف  نتناول ضمن 

ية تحديد مفهوم التعويض ووظيفته، وأصحاب الحق فيه، وتقديره، وأنواعه، المطالب الموال

 :وفق ما يلي

 المطلب الأول

 تعريف التعويض ووظيفته

سوف  نتناول تعريف  التعويض ضمن الفرع الأول ثم نتطرق لوظيفته ضمن  

 :الفرعان المواليان

 الفرع الأول

 تعريف التعويض

ل والخلف ، وجمعه أعواض، وعاضه بكذا التعويض لغة يعني العوض بمعنى البد 

أخذ العوض، واعتاض : أعطاه إياه بدل ما ذهب منه، فهو عائض، واعتاض منه: عوضا

سأله العوض : فلانا
(1)

 . 

عاضني فلان، وأعاضني وعوضني، وعاوضني، : والعوض واحد الأعواض، تقول 

إذا أعطاك العوض، والاسم المعوضة 
(2)

. 

مصدر قولك عاضه : عواض، عاضه منه وبه، والعوضالبدل، وجمعه أ: والعوض 

عوضا وعياضا ومعوضة، وعوضه وأعاضه وعاوضه، والاسم المعوضة 
(3)

. 

جزاء المسؤولية المدنية لجبر الضرر الذي ألحقه »والتعويض في معناه القانوني هو 

« المسؤول عن الضرر بالغير
(1)

 وسيلة القضاء لإزالة الضرر أو التخفيف  منه،»، وهو 
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«وهو جزاء عام عند قيام المسؤولية المدنية
(2)

أيضا التعويض هو ما يطالب به من »، وهو 

«لحقه ضرر أو ما يطالب به خلفه، لجبر الضرر الذي لحق بالمضرور
(3)

. 

وعليه يمكن القول أن التعويض المقابل العيني أو النقدي هو الذي يترتب  

للمضرور أو خلفه من جراء خطإ المسؤول 
(4)

. 

 لفرع الثانيا

 وظيفة التعويض

إننا عند الكلام عن التعويض نتساءل هل هو جزاء خاص أو عقوبة خاصة، أم هو  

 :ترضية، ولمعرفة وظيفة التعويض نتعرض للنقاط الموالية

 :العقوبة الخاصة كأساس لوظيفة التعويض: أولا

ة عن مبلغ إذا نظرنا إلى التعويض كعقوبة خاصة عن خطأ المسؤول فإنه يكون عبار 

مالي يمنح للمعتدى عليه من طرف  المعتدي عند ارتكاب هذا الأخير جريمة من الجرائم 

المنصوص عليها قانونا، وذلك لتعويض المعتدى عليه وجبر الضرر الذي لحق به من 

 .جهة، وعقاب المعتدي من جهة ثانية

 :التاليةوقد أخذ بهذه الرأي مجموعة من الفقهاء مستندين في ذلك إلى الحجج  

أن فكرة العقوبة الخاصة أصلح للقاضي كأساس لتبرير التعويض خصوصا عن  – 91" 

 .الضرر الأدبي

إن تقدير التعويض الأدبي لا يقوم على أساس الترضية، بل على أساس العقوبة  – 92

 .الخاصة، لأن ما يرضي المتضرر هو معاقبة المسؤول

ق للأخلاق الحصول على مبلغ من النقود على إذا كان الضرر أدبيا، فمن غير اللائ – 93

سبيل الترضية، مع ذلك فمن المخالف  للمنطق والعدالة السماح لمحدث الضرر الإفلات من 

" العقوبة، لذلك فمن المستحسن القول بأنه عقاب لمرتكب الفعل الضار 
(1)

. 
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 :الترضية كأساس لوظيفة التعويض: ثانيا

اس فكرة التعويض هو منح المتضرر ترضية تلائم يرى أنصار هذا الاتجاه بأن أس"  

الضرر الذي لحق به من جراء خطأ المسؤول، سواء أكان الضرر ماديا أم أدبيا، 

والتعويض بهذا المعنى يتناسب ومفهومه في الوقت الحاضر، إذ يعتبر وسيلة لجبر الضرر 

 . أو التخفيف  من وطأته إذا لم يكن محو الضرر ممكنا

ة الترضية كأساس لوظيفة التعويض مقارنة بفكرة العقوبة ورغم وجاهة فكر

الخاصة، إلا أن هناك من أخذ بفكرة الحل الوسط بين الفكرتين ورأى بأن التعويض يجب 

أن لا يقتصر دوره في كل الأحيان على وظيفة الترضية، بل يجب أن يمارس أيضا الوظيفة 

باعتبار أن للقاضي مبررا مقبولا من الردعية بجانب وظيفته الرئيسية التي هي إصلاحية، 

وجهة النظر الأخلاقية وفي نظر العدالة والمجتمع إذا أخذ بجسامة الخطأ في تقدير 

التعويض، وذلك المدى الذي يمكن أن يبلغه التعويض إذا أخذ القاضي بجسامة الخطأ، وهو 

ل لا يأخذ بنظر المدى بين التعويض العادل والتعويض الكامل، باعتبار أن التعويض العاد

" الاعتبار جسامة الخطأ بعكس التعويض الكامل 
(2)

 .، وهذا هو الراجح

 المطلب الثاني

 تقدير التعويض وأنواعه

سنتناول تقدير التعويض ضمن الفرع الأول، ثم نتناول أنواع التعويض ضمن الفرع 

 :الثاني ، وذلك وفق الآتي

 الفرع الأول

 تقدير التعويض

 وفقا لجسامة الخطأ أو وفقا لجسامة الضرر؟هل يكون التعويض  

إن الخطأ المنصوص عليه في قانون العقوبات هو الذي يعاقب عليه المخطئ ولو لم  

يحدث هذا الخطأ أي ضرر بالغير وهذا هو أساس المسؤولية الجزائية، في حين أن الخطأ 

من ثم فإن الخطأ في إطار المسؤولية المدنية إذا لم يرتب بضرر فلا تعويض عن الخطأ، و

في المسؤولية المدنية لا يعد المقياس في تقدير التعويض، وإنما الضرر الذي لحق الشخص 
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المضرور هو المقياس في تقدير التعويض، وبعبارة أخرى فإن الخطأ البسيط في ظل 

المسؤولية المدنية والذي يؤدي إلى ضرر جسيم يجب أن يدفع مقابله تعويضا وفقا لجسامة 

ضرر رغم بساطة الخطأ، إضافة إلى مراعاة الحالة الشخصية والاجتماعية للمتضرر هذا ال

بحيث إذا كان المتضرر رب أسرة مثلا فإن مقدار التعويض يكون أعلى من مقدار 

التعويض الذي يقدم للأعزب
(1)

. 

 :الطرق العامة لتقدير التعويض –أولا 

 :يكون التعويض بصفة عامة بإحدى الطرق الثلاثة  

وهو التعويض الذي يقوم بتقديره القاضي وهو الأصل في : التعويض القضائي -

 .تقدير التعويض

وهو التعويض الذي يكون محل تقدير ": الشرط الجزائي " التعويض الإتفاقي  -

 .مقدما باتفاق الطرفين

وهو التعويض عن طريق القانون، أي التعويض الذي يحدد : التعويض القانوني -

نون ذاته مقداره القا
(2)

. 

عادة ما ( جرائم الصحافة ) ويجب الإشارة إلى أن التعويض عن الجرائم التعبيرية  

 .يكون تعويض قضائي يخضع للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع

 :نطاق وحدود التعويض: ثانيا

يتحدد نطاق التعويض يتحدد على أساس الضرر الذي لحق المضرور، وهو بحسب  

القانون المدني الجزائري ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من من  132نص المادة 

كسب، ويشمل كل الضرر المباشر المادي أو الأدبي، المتوقع أو الغير متوقع، ويملك 

القاضي سلطة اختيار طريقة التعويض التي يراها مناسبة لجبر الضرر، ويسترشد في ذلك 

 .لك لرقابة المحكمة العليابطلبات المصاب، وظروف  الأحوال، ولا يخضع في ذ

وإذا لم يتسنى للقاضي تقدير التعويض بصفة نهائية فله أن يحتفظ للمضرور بالحق  

في أن يطالب خلال مدة معينة بالنظر من جديد في التقدير، ومن هنا فإنه من الجائز قبل 
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يه أن الحكم بالتعويض النهائي أن يحكم القاضي للمضرور بنفقة وقتية إذا كان ثابتا لد

المضرور يستحق التعويض وكانت ظروفه شاقة ولا تسمح بالانتظار إلى وقت صدور 

الحكم، كما يصح أن يكون التعويض مقسطا ويصح أن يكون إيرادا مرتبا، ويصح في 

الحالتين إلزام المدين بأن يقدر تأمينا ويقدر التعويض بالنقد، على أنه يجوز للقاضي تبعا 

مضرور أن يأمر بإعادة الحال إلى ما كانت عليه، وأن يحكم للظروف  بناء على طلب ال

على سبيل التعويض بأداء بعض الإعانات التي تتصل بالعمل غير المشروع 
(1)

 . 

 أنواع وطرق التعويض :الفرع الثاني

قد يكون التعويض عينيا، وقد يون تعويضا بمقابل، أي يكون التعويض نقديا وغير  

 :ي التعويض من خلال النقطتين المواليتيننقدي، وفيما يلي بيان نوع

 :التعويض العيني: أولا

يقصد بالتعويض العيني إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل أن يرتكب المسؤول  

الخطأ الذي أدى إلى وقوع الضرر، وهو أفضل طرق التعويض إذا أمكن، لأنه يؤدي إلى 

لضرر على حاله وإعطاء المتضرر إصلاح الضرر إصلاحا قد يكون تاما بدلا من بقاء ا

مبلغا من المال عوضا عنه، كما هو الحال في التعويض بمقابل 
(2)

. 

ويجب الإشارة أن منح التعويض العيني من الأمور النادرة من الناحية العملية في 

إطار المسؤولية المدنية 
(3)

، نظرا إلى صعوبة إعادة الأمور إلى ما كانت عليه في جميع 

 .ذا فإنه عادة ما يتم الحكم بالتعويض بمقابلالأحوال، ل

 :التعويض بمقابل: ثانيا

المقابل في التعويض عن المسؤولية المدنية قد يكون مقابلا نقديا، وقد يكون مقابلا  

 .غير نقدي

 :التعويض بمقابل نقدي – 12

التعويض هو الوسيلة لمحو الضرر وتخفيف  وطأته إن لم يكن محوه ممكنا،  

غالبا ما يكون مبلغا من المال وللقاضي سلطة واسعة في تقدير التعويضفالتعويض 
(1)

 ،
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يفيد بأن  1935 – 19 -39وفي هذا صدر عن المحكمة العليا بالجزائر القرار المؤرخ في 

من المبادئ » : حساب التعويض سلطة تقديرية للقاضي، وهو القرار الذي ورد فيه أنه

لمدنية يجب أن تكون مناسبة للضرر الحاصل، وعلى العامة في القانون أن التعويضات ا

، كما صدر «... القضاة أن يبينوا في أحكامهم الوسائل المعتمدة في تقدير تلك التعويضات

من المقرر قانونا أن تحديد » : قرار ورد فيه أنه 194-95-25عن نفس المحكمة بتاريخ 

خضع للسلطة التقديرية لقضاة المسؤولية المدنية عن الضرر وتقدير جسامة ذلك الضرر ي

« ... الموضوع 
(2)

. 

ويجب الإشارة إلى أن التعويض النقدي يمكن أن يكون جابرا للضرر المادي أي 

فقدان المال أو الاضطرار إلى إنفاق مال لم يكن المتضرر مضطرا لإنفاقه، أو الحرمان من 

، كما يمكن أن يكون كسب الأموال أي أنه إخلال لمصلحة المتضرر ذات القيمة المالية

التعويض جابرا لضرر معنوي، وهو الضرر الأدبي الذي يتمثل في الألم النفسي الذي يسعر 

به المتضرر والذي قد ينشأ عنه إصابة معنوية تصيبه في كرامته واعتباره نتيجة القذف  أو 

التشهير به، والضرر المادي كالضرر الأدبي يجوز التعويض عنهما نقدا
(3)

. 

ض النقدي هو مقدار من المال، يمكن أن يدفع دفعة واحدة، أو على شكل فالتعوي

أقساط، أو على شكل مرتب مدى الحياة وهذا إن ثبت أن الإصابة خلقت عجزا جزئيا أو 

عجزا كليا عن العمل 
(4)

. 

 :التعويض بمقابل غير نقدي – 11

هذا يحصل التعويض غير النقدي عبارة عن أداء أمر معين على سبيل التعويض، و 

خاصة في الأضرار  المعنوية، كقضايا القذف  والسب والشتم، ويعتبر هذا النوع من 

التعويض وسيلة مناسبة لجبر الضرر خصوصا إذا كان الضرر أدبيا، كالأضرار التي 

يلحقها الصحفي بالغير، عند نشره موضوعا تشهيريا أو أي موضوع آخر مخالف  للقانون، 

                                                                                                                                                         

 .266خالد مصطفى فهمي، المرجع السابق، ص  –( (1
 .63أشار إليه احمد لعور ونبيل صقر، المرجع السابق، ص  –( (2
 .467 – 466فى فهمي، المرجع السابق، ص خالد مصط –( (3

، الحذي ورد فيحه أن الضحرر المحادي 215749، ملحف  رقحم 2991 -97 – 25راجع أيضا قرار المحكمة العليا المحؤرخ فحي 
 .والمعنوي كلاهما موجب للتعويض

 .66أحمد لعور ونبيل صقر، المرجع السابق، ص : أنظر في ذلك
 .119غنية قري، المرجع السابق، ص  –( (4
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يأمر القاضي بنشر الحكم القاضي بإدانة المدعى عليه بالتعويض ففي هذه الحالة يمكن أن 

عن الضرر الأدبي الذي لحق بالمدعي 
(1)

. 

وصور التعويض غير النقدي كثيرة ولم ترد في القانون على سبيل الحصر، ومنها  

الحكم بأحقية المدعي وإعادة مبلغ الكفالة إليه ونشر الرد والاعتذار، إلا أن أهم صورة من 

التعويض غير النقدي هي نشر الحكم، وقد أشار إلى هذا النوع من التعويض الكثير  صور

من الفقهاء خصوصا في جرائم القذف  والسب الماسة بالسمعة والاعتبار 
(2)

. 

 المطلب الثالث

 تقادم الحق في طلب التعويض

حق رفع ( بما فيه الخطأ الصحفي ) رغم أن القانون منح للمتضرر من الخطأ 

للمطالبة بالتعويض عن ذلك الضرر، إلا أن المطالبة بهذا الحق ليست مطلقة، حيث دعوى 

نص القانون على حالة  –المشار إليها أعلاه  –أنه إضافة إلى حالات تبرير الخطأ أو انتفائه 

أخرى تختلف  عن هذه الحالات وهي حالة تقادم الحق في طلب التعويض، وهي الحالة التي 

 :الفروع المواليةسنتناولها من خلال 

 الفرع الأول

 تحديد المقصود بسقوط الحق في طلب التعويض

سبب من » : سقوط الحق بالتقادم، أو كما يسميه بعض الفقه التقادم المسقط هو

أسباب انقضاء الالتزام بمضي المدة، يحددها القانون من وقت استحقاق الالتزام دون مطالبة 

مدة يستطيع المدين دفع مطالبة الدائن له بأن يتمسك بهذا الدائن للمدين، فإذا انقضت هذه ال

« النوع من التقادم 
(3)

. 

والتقادم المسقط بهذا المعنى هو وسيلة لدفع مطالبة الدائن، لذلك يعرفه بعض الفقه 

( أو بالتعويض ) دفع موجه إلى دعوى الدائن يؤدي سقوط الحق في المطالبة بالدين » بأنه 

« حة فيه إذا تمسك من له مصل
(4)

. 

                                                 

 .19قري غنية، المرجع السابق، ص  –( (1
 .292 – 291سامان فوزي عمر، المرجع السابق، ص –( (2
 .391محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص  –( (3
 .391 9محمد صبري السعدي، المرجع السابق ، ص –( (4
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ويجب في هذا المجال أن نفرق بين سقوط الحق في رفع دعوى التعويض والرجوع 

عن رفع دعوى التعويض، حيث أن السقوط هو ما سبق بيانه أما الرجوع عن رفع دعوى 

التعويض فيعود مبدئيا للمدعي طالما أن النزاع لم ينعقد بينه وبين خصمه، إذ أن صاحب 

 .في المطالبة به أو الامتناع عنهالحق في التعويض حر 

فإذا تم الرجوع في الدعوى وفق ما نص عليه القانون ألغيت كافة الإجراءات 

الحاصلة، ولكن هذا لا يؤثر على سقوط الحق الذي يبقى للمدعي المداعاة به، طالما أن 

الزمن لم يمر على الدعوى 
(1)

. 

 الفرع الثاني

 عويضسقوط الحق في رفع دعوى طلب الت شروط

إذا كان من الثابت أن طلب الحق في يتم برفع دعوى طلب التعويض يسقط بالتقادم، 

فيجب التنبيه إلى أن التقادم المسقط يخضع لعدة قواعد لا يجوز مخالفتها، وهي القواعد التي 

يمكن استنتاجها من خلال الاطلاع على النصوص القانونية المنظمة لسقوط الحقوق 

 : وضحها في خلال النقاط المواليةبالتقادم، والتي سن

ينشأ الحق في طلب التعويض ابتداءا من تاريخ حصول الضرر، أي من  – 91

تاريخ وقوع الفعل الضار الموجب للتعويض، غير أنه إذا لم تظهر نتائج الفعل الضار إلا 

 بعد مرور مدة زمنية معينة فإن تاريخ ظهور تلك النتائج يعد تاريخ نشوء الحق في طلب

 .التعويض، وهو التاريخ الذي يبدأ معه حساب مدة التقادم

سقوط الحق في رفع دعوى طلب التعويض ليس من النظام العام، وبالتالي لا يجوز  – 92

للقاضي أن يحكم به من تلقاء نفسه، ما لم يثره أحد الخصوم، فهو وسيلة دفع بعدم القبول، 

 .على المستفيد منها التذرع بها

 .ز الاتفاق بين المتضرر وخصمه على إطالة أو تقصير مهلة مرور الزمنعدم جوا – 93

إذا كان المتضرر قاصرا أو فاقدا للأهلية ولم يكن له ولي أو وصي أو مشرف   – 94

إلى أن يبلغ القاصر سن ( سريان مدة التقادم ) قضائي يرعى أموره، يتوقف  مرور الزمن 

ن الوصاية، أو يقيم ممثلا شرعيا عنه، كما يتوقف  الرشد القانوني، أو يتحرر عديم الأهلية م

                                                 

 .667مصطفى العوجي، المرجع السابق، ص  –( (1
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سريان مدة التقادم أيضا لمصلحة الدائن الذي تعذر عليه ممارسة حقه وقطعه لسبب لم يكن 

 .فيه مختارا

ينقطع مرور الزمن أيضا بالمطالبة القضائية أو غير القضائية ذات التاريخ الصحيح،  – 95

لتنفيذ ، ولو قدمت لمحكمة لا صلاحية لها، أو حكم والتي تجعل المدين في حالة تأخر عن ا

 .بفساد الإجراءات مثلا

في حالة رجوع المدعي عن دعواه، فإن ذلك لا يؤدي إلى إلغاء الأثر المترتب على  – 96

انقطاع مرور الزمن، أي أن مفعول الدعوى الذي أدى إلى قطع مرور الزمن يبقى قائما، 

القطع، أي من تاريخ تقديم الدعوى، إذا كانت هي التي قطعت فتبدأ المهلة الجديدة من تاريخ 

 .مرور الزمن

(المتضرر)بحق الدائن ( المخطئ ) ينقطع مرور الزمن أيضا باعتراف  المدين  – 97
(1)

.  

 الفرع الثالث

 مدة التقادم المسقط لحق رفع دعوى التعويض وكيفية حسابها في التشريع الجزائري

التقادم المسقط للحق هي مضي خمسة عشر سنة ميلادية كاملة القاعدة العامة أن مدة  

(2)
، وحق التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الصحافية، وحق التعويض الناجم 

من ( من غير الصحافيين )عن الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عما يرتكبه الأشخاص 

لحقوق التي لا تقبل التقادم جرائم تعبيرية باعتباره حقا طبيعيا لا يدخل ضمن ا
(3)

. 

يتقادم الالتزام » : من القانون المدني الجزائري على أنه 393إذ تنص المادة  

بانقضاء خمسة عشر سنة، فيما عدا الحالات التي ورد فيها نص خاص في القانون، وفيما 

 –وما بعدها  399المواد  -،«عدا الحالات الآتية 

                                                 

 .مدني الجزائريمن القانون ال 133المادة  –( (1
يرى البعض أن مدة خمسة عشر عامحا كمحدة لتقحادم الحقحوق الطبيعيحة محدة طويلحة، ويحدعوا هحؤلاء إلحى تقصحير هحذه  –( (2

المدة  إلى  عشر أو خمس سنوات، غير أن الواقع أن مدة خمسة عشر عاما هي مدة معقولة بالنظر إلى الغرض من إقحرار 
قوانين، إذ أن هذا الغحرض يسحتهدف  اسحتقرار الحقحوق، إذ أنحه بعحد مضحي هحذه المحدة هذه المدة والنص عليها ضمن معظم ال

الطويلة يتعذر معرفة الحقيقة بشأن الحقوق المطالب بها، وعلى هذا الأساس فإن عدم مطالبة الدائن طوال هذه المحدة يحؤدي 
ن الواقع أن مدة خمسة عشر عاما إلى سقوط حقه في المطالبة بالتعويض، بغض النظر عما  عشر أو خمس سنوات، غير أ

هي مدة معقولة بالنظر إلى الغرض من إقرار هذه المدة والنص عليها ضمن معظحم القحوانين، إذ أن هحذا الغحرض يسحتهدف  
استقرار الحقوق، إذ أنه بعد مضي هذه المدة الطويلة يتعذر معرفة الحقيقة بشأن الحقوق المطالب بهحا، وعلحى هحذا الأسحاس 

بة الدائن طوال هذه المدة يؤدي إلى سقوط حقه فحي المطالبحة بحالتعويض، بغحض النظحر عمحا إذا كحان صحاحب فإن عدم مطال
 .حق أم لا، وبعض النظر عما إذا كان قد استوفى حقه في الواقع أم لم يستوفي

إلا محا تفحرغ منهحا محن هناك حقوقا لا تقبل التقادم، وهي الحقوق الخارجة عن دائرة التعامل، كحقوق الحالة المدنية،  –( (3
 .حقوق مالية، والحقوق المتعلقة بالاسم
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الجزائري مدته خمسة عشر سنة، وهي المدة التي أخذتها  فالتقادم في التقنين المدني 

الإرادة التشريعية الجزائرية من الشريعة الإسلامية، التي تقضي  بمنع سماع الدعوى عند 

الإنكار بعد مصي هذه المدة 
(1)

. 

                                                 

 .395: محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص –( (1
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 الفصل الثالث

 المسؤولية التأديبية

اب الجرائم التعبيرية، بجانب المسؤولية الجزائية والمسؤولية المدنية كجزاء عن ارتك 

يمكن إقامة نوع آخر من المسؤولية هو المسؤولية التأديبية أو المهنية المترتبة عن ارتكاب 

الأخطاء المهنية، والتي تختلف  عن المسؤوليتين السابقتين على أساس قيامها على أركان 

لمتبعة في كل خاصة، وقواعد إجرائية تحكم المتابعة التأديبية تختلف  عن تلك الإجراءات ا

من المحاكمة المدنية والجزائية، إضافة إلى كونها تتسم بنوع خاص من العقوبات التي 

 . من حيث طبيعتها وأنواعها عن العقوبات الجزائية والمدنية –هي الأخرى  –تختلف  

تستوجب دراسة المسؤولية التأديبية عن الأخطاء أو الجرائم التعبيرية التطرق إلى  

الخطأ التأديبي من حيث تعريفه وتمييزه عما يشابهه، وتحديد الأركان التي كل من مفهوم 

تقوم عليها هذه المسؤولية من جهة، إضافة إلى دراسة المتابعة والجزاء في المسؤولية 

التأديبية بالتطرق إلى أهم القواعد الإجرائية والقواعد العقابية بخصوص المسؤولية التأديبية، 

 :في هذا الفصل إلى مبحثين نخصصوبالتالي سوف  نتطرق 

 .يتناول مفهوم المسؤولية التأديبية: الأول -

 .يتضمن المتابعة والجزاء في المسؤولية التأديبية: والثاني -
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 المبحث الأول

 مفهوم الخطأ التأديبي

( المهنية)تقتضي منا دراسة مفهوم الخطأ التأديبي بصفة عامة، والمسؤولية التأديبية  

ة خاصة، التطرق لمفهوم الخطأ التأديبي، وتعريف  المسؤولية التأديبية للصحفي بصف

 :وخصائصها، وفق ما يلي

 المطلب الأول

 مفهوم الخطأ التأديبي للصحفي

الخطأ التأديبي هو الخطأ الموجب للمسؤولية التأديبية، وقد اختلفت التعاريف  المعطاة  

 .ديد طبيعتهله، وفيما يلي سنتناول تعريف  الخطأ التأديبي، وتح

 الفرع الأول

 تعريف الخطأ التأديبي

الجريمة التأديبية أو المخالفة التأديبية أو الخطأ التأديبي، يتمثل في إخلال الصحفي  

بواجبات وظيفته 
(1)

. 

لم تضع  –خصوصا تشريعات الصحافة وقوانين الإعلام  –إن معظم التشريعات  

والمشرع الجزائري على مثله مثل باقي تعريفا للخطأ الموجب للمسؤولية التأديبية، 

كل إخلال بالقيام » التشريعات لم يعرف  الخطأ التأديبي تاركا ذلك للفقه الذي عرفه بأنه 

بالواجبات التي يقتضيها حسن سير انتظام و استمرار العمل داخل المؤسسة و كذلك 

الأهداف  التي الامتناع عن كل ما من شأنه إلحاق الضرر بالمشروع أو عرقلته لتحقيق 

 خصّص  من اجلها
(2)

و يأخذ القانون هنا معنى « الإخلال بالتزام قانوني » : ، وعرفه بأنه

                                                 

قضت المحكمة الإدارية المصرية العليا بأن الجريمة التأديبية هي إخلال الموظف  بواجبات وظيفتحه إيجابحا أو سحلبا،  –( (1
كل موظف  يخالف  الواجبات التي تنص عليها القوانين أو يخحرج علحى مقتضحى أو إتيانه عملا من الأعمال المحرمة عليه، ف

الواجب في أعمال وظيفته التي يجب أن يقوم بها بنفسه أو يقصر في تأديتها بما تتطلبه من حيطة ودقة وأمانحة إنمحا يرتكحب 
 .ذنبا إداريا يستوجب تأديبه

، 235، ص 32، رقحم 1953-91-25ق، جلسحة /1723/2م حكم المحكمة الإداريحة العليحا بمصحر، طعحن رقح: أنظر في ذلك
  .195سابق، ص المرجع العبد الفتاح بيومي حجازي، : مشار إليه عند

 
 .12، ص 2995بن صاري ياسين، التسريح التأديبي في تشريع العمل الجزائري، دار هومه، الجزائر،  –( (2
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واسع بحيث لا يشمل القواعد القانونية فقط أيا كان مصدرها تشريع أو لائحة بل يشمل أيضا 

حتى القواعد الخلقية 
(1)

. 

كل فعل » : لمعنوي بأنهوعرف  الخطأ التأديبي أيضا وانطلاقا من ركنيه المادي وا

ناتج عن قصد أو عن إهمال يمس بالنظام المعمول به في المؤسسة، أو من شأنه إلحاق 

أضرار بها أو بالعمال العاملين بها أو يشكل خرقا لالتزامات العامل المهنية تجاه صاحب 

«العمل
(2)

. 

خطأ ويرجع ورود أغلب التشريعات خالية من تعريف  الخطأ التأديبي أن هذا ال

الأخير لا يمكن حصره لعدة اعتبارات تكمن في الوظيفة في حد ذاتها، وذلك على العكس 

من الجريمة الجزائية وحتى المدنية من جهة، ومن جهة ثانية تكمن في خشية من المشرع 

إن هو أورد تعريفا للخطأ التأديبي أن يعتبر هذا التعريف  قاصرا على أن يطبق على كافة 

ية، وعلى هذا الأساس اتجهت معظم التشريعات إلى الاكتفاء بإيراد أحكام الأخطاء التأديب

 . عامة بشأن الأخطاء التأديبية

كل فعل أو امتناع يرتكبه العامل ويجافي واجبات منصبه » : والجريمة التأديبية هي 

العامل أو الموظف  الذي يراد تأديبه، : أولا: ، ويقوم هذا التعريف  على عنصرين أساسيين«

الخطأ أو الذنب الإداري : ثانيا
(3)

. 

إخلال بواجب وظيفي » : وتعرف  أيضا الجريمة التأديبية أو المخالفة الإدارية بأنها 

سواء كان هذا الواجب متعلقا مباشرة بأعمال الوظيفة أو كان إخلالا بكرامتها أو بما تفرضه 

شأنه  –القرار التأديبي  ، وتطبيقا لذلك فقد حكم بأن«من استقامة وبعد عن مواطن الريب 

يجب أن يقوم على سبب يبرره وإن هذا السبب هو الحالة القانونية  –شأن أي قرار إداري 

أو الواقعية التي تسوغ تدخل السلطة التأديبية لتوقيع هذا الجزاء 
(4)

 . 

والخطأ التأديبي أو الجريمة التأديبية المنسوبة للصحفي هي كل فعل أو امتناع يأتيه  

في بالمخالفة لما نص عليه الدستور أو القانون، ويشكل إخلالا بالواجب المهني الصح

                                                 

 .1936جزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، أحمد بوضياف ، الجريمة التأديبية للموظف  العام في ال –( (1
أحمححد سححليمان، التنظححيم القححانوني لعلاقححات العمححل فححي التشححريع الجزائححري، ديححوان المطبوعححات الجامعيححة، الجزائححر،  –( (2

 .291، ص 2992
 .59، ص 1979دار الفكر العربي، الكتاب الثالث، " قضاء التأديب"سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري  –( (3
 .299عبد الوهاب البنداري، طرق الطعن في العقوبات التأديبية إداريا وقضائيا، دار الفكر العربي، ص  –( (4
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المفروض عليه، ويتعارض مع قيم وآداب ممارسة المهنة، وميثاق شرف  العمل الصحفي، 

وهذا الفعل قد يشكل جريمة تأديبية فقط كأن يعمل في مجال الإعلان بالمخالفة لمواد القانون 

لام، وقد تشكل الواقعة جريمة تأديبية وجنائية كما في حالة قبول المتعلق بالصحافة والإع

الإعانات والتبرعات من جهات أجنبية محظورة في القانون
(1)

، وهذا هو التعريف  الأنسب 

 .للخطأ التأديبي في المجال الصحفي

وفيما يلي سنورد بعض صور الأخطاء التي يمكن أن تترتب عليها قيام المسؤولية  

 :للصحفيالتأديبية 

عدم الامتثال لما تبينه اللوائح المنظمة للعمل في كل مؤسسة صحفية مستخدمة ، وأن 

 .يكون الأمر يتعلق بعمل يدخل في التزامات الصحفي المهنية

 .إفشاء الأسرار المهنية-

المشاركة في إضراب غير قانوني الذي قيده القانون بمجموعة من القيود و اعتبر خرقها  -

 .يمخطأ مهني جس

قيام الصحفي بأعمال العنف ، ومفادها اعتداء الصحفي على الغير داخل أماكن العمل بما -

 يكون من شأنه إحداث أضرار و خسائر بالمؤسسة التي يعمل بها، 

تناول الكحول و المخدرات داخل أماكن العمل، وهذا الخطأ يعتبر خطأ جسيما لما له من -

 .لى عملهتأثير على إدراك الصحفي و بالتالي ع

وعليه فقد شبه بعض الفقه الجريمة التأديبية بجرائم التعزير في الشريعة الإسلامية،  

وهي جرائم غير محددة النصوص وليس لها عقوبة معينة سلفا، وذلك بخلاف  جرائم الحدود 

التي فيها اعتداء على حق من حقوق الله، وجرائم القصاص التي يعتدى فيها على حق 

 .العباد

                                                 

 .196سابق، ص المرجع العبد الفتاح بيومي حجازي،  –( (1
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ض المشرع الإدارة في وضع لوائح تتضمن أنواع المخالفات والجزاءات وقد فو

المقررة لها، وذلك على اعتبار أن كل إدارة أعلم بما يقع فيها من مخالفات وبمدى خطورة 

كل منها 
(1.) 

 11/99/1932لمؤرخ في  32/392أما المشرع الجزائري فبالرجوع إلى المرسوم 

لتشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية والذي أحالت إليه المتعلق بكيفيات تطبيق الأحكام ا

المتضمن القانون  23/93/1935المؤرخ في  35/59من المرسوم رقم  122المادة 

 96/93الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، وكذلك الأمر رقم 

العمومية والذي استبقى  المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة 15/97/2996المؤرخ في 

ساري المفعول لغاية صدور النصوص التنظيمية له وذلك ضمن  35/59أحكام المرسوم 

 .منه 221المادة 

، إذ تنص 32/392من مرسوم  73إلى  63إن الأخطاء المهنية تناولتها المواد من 

يمس بها تعد الأعمال التي » : منه على المخالفات من الدرجة الأولى بقولها 69المادة 

العامل الانضباط العام أخطاء من الدرجة الأولى، كما ينص على ذلك تشريع القوانين 

 .«الأساسية النموذجية والتنظيم الداخلي للهيئة المستخدمة

تعد الأعمال » : منه على المخالفات من الدرجة الثانية بقولها 79كما تنص المادة 

مال أخطاء من الدرجة الثانية، وتصنف  في أخطاء التي يرتكبها العامل نتيجة غفلة منه أو إه

 :الدرجة الثانية الأعمال التي يتسبب فيها العامل فيما يأتي

 . إلحاق ضرر بأمن المستخدمين أو بممتلكات الهيئة المستخدمة بسبب الغفلة أو الإهمال -

ة أو الأشياء إلحاق خسائر مادية بالمباني والمنشآت والماكينات والأدوات والمواد الأولي  -

 .«الأخرى التي تشتمل عليها الهيئة المستخدمة بسبب الغفلة أو الإهمال

يعد خطأ من الدرجة الثالثة »: المخالفات من الدرجة الثالثة بقولها 71وتناولت المادة 

 :ارتكاب العامل ما يأتي

 .ع بينهاالتلبس بإخفاء معلومات أو الإدلاء بتصريحات في مجال تنافي الوظائف  أو الجم -

                                                 

لإداري، ولايحة مبدأ المشروعية، تنظيم القضاء الإداري، اختصاص القضاء ا" ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري  –( (1
القضححاء الإداري، قضححاء الإلغححاء، قضححاء التعححويض، قضححاء التأديححب، الطعححون فححي الأحكححام، دار المطبوعححات الجامعيححة، 

 .444 – 443، ص 1935الإسكندرية، مصر، 
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رفض تنفيذ التعليمات التي يتلقاها من السلطات المشرفة عليه لإنجاز أشغال ترتبط  -

 .بمنصب عمله دون عذر مقبول

ثبوت مسؤوليته في دفع صارخ بأي وسيلة كانت لمصلحته أو لمصلحة الغير، لراتب  -

 .ع الراتبيفوق الراتب المستحق أو أي دفع آخر بعنوان الراتب غير المذكور في كشف  دف

 .إفشاء أسرار مهنية أو أسرار مصنفة كذلك في التنظيم أو ومحاولة إفشائها -

 .تهريب وثائق الخدمة والمعلومات والتسيير أو معلومات ذات طابع مهني أو إخفاؤها -

التلبس بقبول هبات نقدية أو عينية، أو غير ذلك من المنافع كيفما كان نوعها سواء من  -

نوي تربطه علاقات تعامل مباشر أو غير مباشرة بالهيئة المستخدمة شخص طبيعي أو مع

 .أو يحتمل أن تربطه بها

استخدام محلات الهيئة المستخدمة وتجهيزاتها أو ممتلكاتها أو وسائل عملها على العموم  -

 .في أغراض شخصية أو في أغراض خارجة عن المصلحة

 .ارتكاب خطأ جسيم في ممارسة مهامه -

 .العنف  مع أي شخص داخل أماكن العمل استعمال -

ارتكب جنحة أو جناية طوال مدة علاقة العمل،لا تسمح بإبقائه في المنصب الذي يشغله  -

 .عندما تثبت المصالح القضائية المختصة هذه المخالفة

تعمد إلحاق أضرار مادية بالمباني التابعة للهيئة المستخدمة أو بمنشآتها وماكيناتها  -

 .«وموادها الأولية والأشياء التي تشتمل عليها ممتلكات الهيئة المستخدمةوأدواتها 

وجعل المرسوم تحديد الأخطاء المهنية ضمن القوانين النموذجية تبعا لنوعيات كل  

تحدد القوانين الأساسية النموذجية مختلف  حالات » : بقولها 73قطاع وخاصياته في المادة 

أعلاه تبعا لنوعيات كل قطاع  72إلى  63في المواد من الأخطاء المهنية المنصوص عليها 

 .«وخاصياته

 الفرع الثاني

 تمييز الخطأ التأديبي عن الخطأ الجنائي والمدني

إن الخطأ التأديبي ذو طبيعة خاصة تميزه عن كل من الخطأ الجزائي والخطأ  

 :المدني، وفق ما يلي
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 :تمييز الخطأ التأديبي عن الخطأ الجزائي: أولا

كي تتخذ الإجراءات التأديبية ضدّ الصحفي لابدّ أن ينسب إليه خطأ أو ذنب ل 

لا جريمة » : يستوجب، العقاب، ولما كانت القاعدة المسلم بها في مجال قانون العقوبات أنه

، فقد يطبق الأخذ بذات المبدأ في مجال التأديب، غير أن الخطأ «ولا عقوبة إلاّ بنص

يز عن غيره من الأخطاء بأنه ذو طبيعة خاصة، فهو في الأصل التأديبي مستقل بذاته ويتم

، أي مبدأ الشرعية المعمول به بالنسبة «لا جريمة ولا عقوبة بغير نص»لا يخضع لمبدأ 

للجرائم الجزائية، وأن مبدأ النوعية يأخذ في مجال الخطأ التأديبي طابعا آخر يتفق وطبيعته
 

(1)
يحيط بالجريمة الجزائية (  جريمة ولا عقوبة إلا بنصلا)، فإذا كان  مبدأ الشرعية بشقيه 

بكل جوانبها، سواء من حيث الأركان أو من حيث التلازم بين الجريمة والعقوبة المقررة لها 

أو من حيث عدم إمكانية السلطة القضائية خلق أوصاف  الجريمة الجزائية، فالقانون هو 

ائية، فإن الأخطاء التأديبية كقاعدة عامة، لا مصدر التجريم الوحيد فيما يتعلق بالجريمة الجز

بل يعد خطأ تأديبيا يستوجب العقاب التأديبي « لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص» تخضع لمبدأ 

كل مخالفة للقوانين أو اللوائح أو الإخلال بالواجبات الوظيفية سواء تم هذا الإخلال أثناء 

ه والقضاء لم يحددوا السلوك أو الأفعال التي الوظيفة أو خارجه وبالتالي فإن القانون والفق

تعد خروجا على مقتضى الواجب الوظيفي، وتشكل خطأ تأديبيا، ولم يبينوها على سبيل 

 الحصر، وإنما ما قد نص عليه فهو على سبيل المثال،

ورغم أنه يصعب القول أن الخطأ التأديبي لا يخضع لمبدأ الشرعية، إلا أن الواضح  

تأديبية لا يمكن حصرها وبالتالي فهي لا تخضع للمبدأ السابق لتعارض ذلك أن الأخطاء ال

 .مع السلطة التقديرية الممنوحة لجهة الإدارة

إن الجرائم التأديبية غير محددة على سبيل الحصر، وذلك يعتبر خروجا على مبدأ  

 مالجرائشرعية الجريمة والعقوبة المقررة في قانون العقوبات، فالأخطاء الجزائية أو 

منصوص عليها مسبقا مع العقوبات المقابلة لها ، على عكس الأخطاء التأديبية فهي ليست 

يجوز لمن يملك قانونا سلطة التأديب، أن » مقننة على سبيل الحصر، وعلى هذا الأساس 

يرى في أن أي عمل إيجابي أو سلبي يقع من الشخص عند ممارسته أعمال وظيفته ذنبا 

                                                 

 .317سابق، ص المرجع الأحمد بوضياف ،  –( (1
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ذلك لا يتفق مع واجبات الوظيفة، وذلك لأنه لا يمكن حصر الذنوب التأديبية  تأديبيا إذا كان

«مقدما 
(1.)

 

فكل من المسؤولية التأديبية والمسؤولية الجزائية تختلفان عن بعضهما البعض من  

حيث النظام القانوني الذي تخضعان له فالجرائم التأديبية أساسها تهمة قائمة بذاتها مستقلة 

جزائية، قوامها مخالفة الموظف  الصحفي لواجبات وظيفته ومقتضياتها أو عن التهمة ال

كرامتها، بينما الجريمة الجزائية هي خروج الموظف  الصحفي عن المجتمع فيما تنهى عنه 

القوانين الجزائية، وهذا الاستقلال قائم حتى ولو كان هناك ارتباط بين الجريمتين
(2.)

 

ة الموضوعية عن الخطأ الجزائي فطبيعة الخطأ يختلف  الخطأ التأديبي من الناحي 

التأديبي هي مخالفة نظام العمل داخل المؤسسة الصحفية و حسن سيرها و عدم امتثال 

لأوامر و توجيهات المستخدم وللقوانين المنظمة لمهنة الصحافة، في حين أن موضوع 

ع و كل إخلال بأمنه و الجريمة في نظر قانون العقوبات هو مخالفة الدعائم الأساسية للمجتم

 .سلامته

قد يشكل الخطأ المنسوب إلى الموظف  جريمة تأديبية وأخرى جنائية في نفس  

الوقت، وللإدارة أن توقع الجزاء التأديبي دون انتظار النتيجة المحاكمة الجزائية، ما دام قام 

ترى أنه من لديها السبب المبرر لهذا الجزاء، واقتنعت بالدليل على صحته، إلا أنها قد 

الملائم انتظار الفصل في المحاكمة الجزائية قبل النظر في المحاكمة التأديبية ولكن تلك 

 .متروكة لتقديرها

هذا ويجب الإشارة إلى أن الحكم الصادر بالبراءة من التهمة الجزائية لا يمنع من 

أم لبطلان  المساءلة التأديبية سواء أجاءت البراءة من التهمة بسبب عدم كفاية الأدلة

الإجراءات، وذلك لأن الشك إذا كان يفسر لمصلحة المتهم في المسائل الجزائية، فإن حسن 

السلوك والبعد عن مواطن الريبة تعد من أهم الأمور التي تؤخذ في الاعتبار فيما يتعلق 

اقعة بالمسائل التأديبية، ولا يستثنى من ذلك إلا حالة قيام البراءة الجزائية على انتفاء الو

المنسوبة إلى المتهم، ففي هذه الحالة يكون للحكم الجنائي حجية مطلقة في مواجهة 

المسؤولية التأديبية، وذلك إذا كانت الواقعة المتهم فيها الموظف  الصحفي لم تحدث، أو 

                                                 

 .195سابق، ص المرجع العبد الفتاح بيومي حجازي،  –( (1
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حدثت بواسطة فاعل آخر أو بواسطة الموظف  المتهم نفسه ولكنه كان في حالة من حالات 

لشرعي أو القوة القاهرة، ففي مثل هذه الحالات يجب على الإدارة سحب الإباحة كالدفاع ا

القرار التأديبي، أو يمكن الطعن في هذا القرار التأديبي، أما الحكم الصادر بالإدانة في 

الجريمة الجزائية فإن له حجيته الملزمة للسلطة التأديبية فيما يتعلق بوقوع الفعل المكون 

لحكم الجنائي حجيته المطلقة من حيث قيام الواقعة المكونة للجريمة للجريمة، ولكن إذا كان ل

 .أو عدم قيامها، فإن هذه الحجية لا تتجاوز حدود الواقعة الواردة بالحكم

كما أن حفظ الدعوى الجزائية لعدم كفاية الأدلة لا يمنع من مؤاخذة الموظف  تأديبيا 

عال ما يشكل هذه الجريمة التأديبية ولا عن نفس الفعل المكون للجريمة الجزائية، فمن الأف

يكون جريمة جنائية، كما أن منها ما يقيم جريمة جنائية ولا يولد جريمة تأديبية 
(1.) 

وعلى العموم يمكننا اختصار أهم أوجه الاختلاف  بين الجريمتين التأديبية والجزائية 

:من خلال النقاط الموالية
 (2)

 

 :من حيث الهدف - 12

نص على الخطأ التأديبي هو ضمان سير المرافق العامة لتأدية الدور الهدف  من ال 

الذي وجدت من أجله، بينما الهدف  من النصوص القانونية الجزائية المؤسسة للخطأ الجنائي 

فهو الحفاظ على أمن واستقرار الدولة وسلامتها بما يضمن سلامة المواطنين القاطنين فوق 

 .ام الجنائي هو حماية أمن المجتمع ونظامهأرض هذه الدولة، فالهدف  من النظ

 :من حيث الأشخاص الخاضعين له  - 11

الأشخاص المسؤولون عن الأخطاء التأديبية هم الموظفون الخاضعون للنظام 

التأديبي، فهو نظام يطبق على الموظفون وحدهم، بينما قواعد القانون الجنائي فتطبق على 

 .ولةجميع الأشخاص المقيمين على أرض الد

 :من حيث العقوبات  - 10

إن العقوبات التأديبية تمس بالمركز الوظيفي للشخص مرتكب الخطأ التأديبي، كما  

تمس هذا المركز الوظيفي فحسب، بينما العقوبات الجزائية فتمس الفرد في حياته أو حريته، 

 .أو أمواله

                                                 

 .567 – 564سابق، ص المرجع الماجد راغب الحلو،  –( (1
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 :من حيث الأفعال المكونة للجريمة - 12

ة يعد كل خطأ يخل بواجبات الوظيفة أو كرامة الموظف  مشكلا في المسؤولية التأديبي 

لخطأ تأديبي، بينما الأفعال المشكلة للمسؤولية الجزائية فنجدها محددة في القانون على سبيل 

 .الحصر

 :من حيث المسؤولية عن عمل الغير  - 12

إن الموظف  يسأل تأديبيا عن أعمال غيره من الموظفين الذين يخضعون لسلطته  

الرئاسية، بينما الفرد لا يحاسب في المسؤولية الجزائية إلا عن الأعمال الصادرة عنه
(1)

. 

 :تمييز الخطأ التأديبي عن الخطأ المدني: ثانيا

إن أساس المسؤولية المدنية قد يكون خطأ عقدي مخالف  لأحكام العقد أو خطأ  

تعبيرية هو خطأ يرتكبه ، بينما أساس المسؤولية التأديبية في مجال الجرائم اليتقصير

الصحفي بالمخالفة لقوانين الصحافة أو قواعد العمل الصحفي، سواء وقع هذا الخطأ الأخير 

بالعمد أو الإهمال، وسواء وقع متصلا بأعمال الوظيفة أو غير متصل بها كأن يسلك 

الشخص في حياته الخاصة سلوكا يمس الشرف  أو الاعتبار 
(2.)

 

يس جبر الضرر أو إعادة التوازن المختل بين ذمتين إذ أن إن الهدف  من التأديب ل 

تأديب الصحفي لا يعوض الضرر وإنما تبدو فيه فكرة الجزاء والردع أكثر، وبصفة عامة 

يكمن أساسا في ( المجال الصحفي )نجد أن الجزاء المدني في مجال الجرائم التعبيرية 

تضرر ضررا ماديا أو معنويا نتيجة التعويض، وإن كان هذا يمثل دفع مبلغ من المال للم

ارتكاب الجرائم التعبيرية ، إلا أنه في الواقع لا يمثل سوى جزاءا ردعيا للفاعل من معاودة 

الذي  –خاصة المعنوي  –ارتكاب الفعل الموجب للمسؤولية المدنية، ذلك أن الضرر 

ي مبلغ مالي، يصيب المضرور من ارتكاب الجرائم التعبيرية لا يمكن بأي حال جبره بأ

 .فالشرف  والاعتبار لا يقدر بثمن

 

                                                 

يجب الإشارة في هذا المجال إلى أن المسؤولية الجزائية عن بعض جرائم الصحافة يمكن أن يتحمل فيها الشخص  –( (1
في الفصل الثاني من هذا الباب المتعلق بالمسؤولية الجنائية عن  سبق بيانهما المسؤولية الجزائية عن أعمال الغير، ك

 .التعبيريةالجرائم 
 .1999أبريل  93المؤرخ في  99/97راجع في ذلك الباب الرابع من قانون الإعلام الجزائري رقم 

 .196، ص ماجد راغب الحلو، المرجع السابق –( (2
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 المطلب الثاني

 عناصر المسؤولية التأديبية

تقوم المسؤولية المهنية للموظف  بصفة عامة على مجموعة من العناصر الأساسية، 

هي إسناد خطأ تأديبي إلى الموظف ، وصدور فعل إيجابي أو سلبي من الموظف ، وإسناد 

 .دم احتياط وإهمالفعل إيجابي أو سلبي إلى ع

والصحفي الجزائري مسؤوليته التأديبية تخضع لقواعد المسؤولية التأديبية للوظيف  

العمومي متى كان الصحافي المحترف  موظف  عام أو للقانون العام للعامل متى كانت وسيلة 

 32/392الإعلام خاصة، بالإضافة إلى النظام الداخلي للمؤسسة، قد تعرض المرسوم رقم 

المتعلق بكيفيات تطبيق الأحكام التشريعية الخاصة بعلاقات  11/99/1932خ في المؤر

والعقوبات في المواد من  73إلى  63العمل الفردية لتصنيف  الأخطاء المهنية في المواد من 

 .76إلى  74

أحال إلى أحكام المرسوم  23/93/1935المؤرخ في  59-35رقم  كما أن المرسوم

تطبق على الموظفين » : التي تنص على أنه 122ه بالمادة المذكور أعلا 32/392رقم 

الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لا سيما الأحكام المنصوص عليها في المواد من 

السالف  الذكر، والمتعلقة  11/99/1932المؤرخ في  32/392من المرسوم رقم  76إلى  61

 .بالأخطاء المهنية وعقوباتها التأديبية

 .«أحكام هذا القانون الأساسي النموذجي بدقة إجراءات تطبيق تلك القواعد تبين

 124كرّر تصنيف  العقوبات بدرجاتها الثلاث ضمن المادة  35/59كما أن المرسوم 

المتضمن القانون الأساسي العام  15/97/2996المؤرخ في  96/93منه إلا أن الأمر رقم 

منه  163التأديبية إلى أربع درجات ضمن المادة للوظيفة العمومية أعاد تصنيف  العقوبات 

تصنف  العقوبات التأديبية حسب جسامة الأخطاء المرتكبة إلى أربع » : التي تنص على أنه

 :درجات

 :الدرجة الأولى - 91

 .التنبيه -

 .الإنذار الكتابي-
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 .التوبيخ -

 :الدرجة الثانية – 92

 .التوقيف  عن العمل من يوم إلى ثلاثة أيام -

 .الشطب من قائمة التأهيل -

 :الدرجة الثالثة – 93

 .التوقيف  عن العمل من أربعة إلى ثمانية أيام -

 .التنزيل من درجة إلى درجتين -

 .النقل الإجباري -

 .الدرجة الرابعة – 94

 .التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة -

 .«التسريح -

ساري المفعول  59-35وم المذكور أعلاه أحكام المرس 96/93وقد استبقى الأمر  

 .منه 221لحين صدور النصوص التنظيمية له ضمن المادة 

إن الخطأ التأديبي المنشأ للمسؤولية التأديبية يتكون من ركنين يتمثلان في ركن مادي 

الشكل الخارجي لسلوك الموظف  أو العامل و الذي ينطوي على إخلاله بواجباته  هوو

تلك الصلة المعنوية بين النشاط الذهني للموظف  أو الوظيفية، وركن معنوي يتمثل في 

العامل و المظهر المادي للخطأ التأديبي، كما قد يكون هذا الركن متمثل في خطأ غير متعمد 

(1)
. 

وعليه فإن أركان المسؤولية التأديبية للصحفي هي الركن المادي والركن المعنوي 

 :الآتي بيانها

 الفرع الأول

 الركن المادي

المادي للجريمة التأديبية هو المظهر الخارجي لها، ويتمثل في الفعل أو الركن  

 .السلوك الإيجابي أو السلبي الذي يرتكبه الموظف  الصحفي إخلالا بواجبات وظيفته

                                                 

 .13 – 17ص  سابق،المرجع الأحمد بوضياف ،  –( (1
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 .الفعل الإيجابي هو القيام بعمل محظور -

 .والفعل السلبي هو الامتناع عن القيام بواجب -

الصحفي في ارتكاب جريمة لا يعاقب عليه ما  وعلى ذلك فإن مجرد تفكير الموظف 

لم يخرج من خبايا النفس إلى حيز الوجود، أما الأعمال التحضيرية التي تتمثل في إعداد 

وسائل تنفيذ الجريمة فالأصل ألا عقاب عليها، ولكنها قد تعتبر في حد ذاتها خطأ تأديبيا 

دء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب هو الب -مستقلا، أما الشروع في ارتكاب جريمة تأديبية 

فإنه يمثل جريمة  –جريمة إذا أوقف  أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها 

تأديبية 
(1)

. 

إذن الركن المادي للجريمة التأديبية يتمثل في الفعل الذي يرتكبه الموظف  الصحفي، 

 .أو الامتناع من جانبه عن أداء العمل الذي يدخل في إطار وظيفته

ويجب في هذا الركن المادي أن يكون محددا وله وجود ظاهر ملموس لأن القانون لا يعاقب 

على مجرد التفكير أو النوايا فمادام الفعل ليس له مظهر خارجي ملموس فلا عقاب على 

 .الموظف  ما لم يتوافر الركن المادي

، كأن يوجه وعلى هذا الأساس لا يجوز توجيه اتهام عام لأحد الموظفين دون تحديد

إلى الموظف  تهمة إثارة المشاكل مع رؤسائه وزملائه في العمل دون تحديد، أو أن سلوكه 

الوظيفي ليس كما ينبغي، كما لا يجوز توجيه الاتهام لأحد الموظفين مرجعه سوء تنظيم 

 .المرفق  الذي يعمل به

ة التأديبية فإذا ولا يأخذ التشريع الجزائري بمبدأ تقادم الفعل المادي المكون للجريم

مضت فترة زمنية معينة على ارتكاب الموظف  للمخالفة، فإن ذلك لا يعد مبررا لعدم توقيع 

العقوبة على الموظف  
(2.) 

 

 

 

                                                 

 .546سابق، ص المرجع الماجد راغب الحلو، القضاء الإداري،  –( (1
 132محمد أنس قاسم جعفر، مبادئ الوظيفة العامة وتطبيقاتها على التشحريع الجزائحري، مطبعحة إخحوان محورافتلي،  –( (2
– 133. 



392 

 

 :الفرع الثاني

 الركن المعنوي

يتمثل الركن المعنوي للجريمة التأديبية في الإخلال بالواجبات الوظيفية في إرادة  

اف  الفعل أو الامتناع الذي يشكل الركن المادي للجريمة، فهذه مرتكب الذنب التأديبي اقتر

.الإرادة الآثمة غير المشروعة هي التي تمثل الركن المعنوي
 

وعلى العموم يمكن القول أن الركن المعنوي في جريمة الامتناع في اتجاه إرادة 

الاحتياط الموظف  أو الصحفي إلى ارتكاب الخطأ الموجب للمسؤولية التأديبية، مع عدم 

 :والإهمال

  :عدم الاحتياط أو الإهمال: أولا

الموظف  الصحفي الذي يقصر في أداء بعض واجبات وظيفته لأنه لا يدرك أنه 

مكلف  بها، يكفي أن يُسند الفعل الخاطئ إليه حتى تتحقق المسؤولية قبله، ومن هنا يمكن 

فقهاء توفر الإرادة الآثمة دائما التقرير بأن الخطأ التأديبي لا يلزم لقيامه، كما يرى بعض ال

 .إنما يجب أن يكون الخطأ قد أرتكب دون عذر شرعي

 : الإرادة الآثمة: ثانيا

الركن المعنوي في الجريمة العمدية هو قصد تحقيق النتيجة المترتبة على التصرف ، 

 وفي الجريمة غير العمدية التي تنصرف  فيها إرادة الفاعل إلى النشاط دون نتيجة يتمثل

الركن المعنوي في تقصير مرتكب الفعل في الإحاطة بواجبات وظيفته والحفاظ عليها، 

فالموظف  الصحفي الذي يخل بواجبات وظيفته لجهله بها يعتبر مقصرا في الإلمام بها، 

والموظف  الذي لا ينهض بواجبات من باب الكسل يعتبر مقصرا في القيام بعمله 
(1.) 

ظف  أثناء ارتكاب الركن المادي للجريمة التأديبية لأي وعليه إذا انعدمت إرادة المو

سبب من أسباب انتفاء الإرادة لا تقوم الجريمة، وذلك بخلاف  ما إذا أثرت الظروف  في 

إرادة مرتكب الخطأ التأديبي دون أن تعدمها، كما في حالة كثرة العمل عن طاقة العامل 

                                                 

 .543سابق، ص المرجع الماجد راغب الحلو،  –( (1
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فمثل هذه الظروف  ليس من شأنها العادي الموجود في مثل حالته، ( الصحفي –الموظف  )

نفي المسؤولية وإنما تؤدي إلى مجرد تخفيف  العقوبة التأديبية
(1.) 

والمسؤولية التأديبية تنتفي في عدة حالات ترتبط في مجملها بانتفاء إرادة الفاعل،  

 :وهي الحالات التالية

 .حالة الضرورة -

 .حالة وجود إكراه مادي أو معنوي -

 .اهرةحالة القوة الق -

 .حالة الحادث الفجائي -

حالة فقد الإدراك والتمييز  -
(2.) 

حالة تنفيذ أمر مكتوب من الرئيس الإداري رغم تنبيهه كتابة للمخالفة  -
 . 

 :وتطبيقا لذلك 

ألمت به فلا ضية إذا أثبت الموظف  الصحفي أن خطأه يرجع لظروف  مر -

 .مسؤولية

ل سواء أكان إكراها ماديا أو معنويا إذا أكره الموظف  الصحفي على ارتكاب فع -

 .بحيث لا يسمح له بالتعبير السليم عن إرادته

إذا كان الموظف  الصحفي قد فقد أهليته لأي سبب من الأسباب فلا مسؤولية في  -

)حال الإخلال بالواجب الوظيفي أو الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي
3

). 

نا في مسألة خلافية على قدر ما لديه من  يكما لا يسال الموظف  الذي يبدي رأيا مع -

معلومات، إلا في حالة كون الموظف  سيء النية وصدر الرأي عن جهل فاضح
(4.) 

 :وإذا كانت هذه هي القاعدة العامة فإن هناك استثناءات على هذه القاعدة بحيث أن

خطأ الموظف  الصحفي في فهم القانون أو الواقع لا يعتبر عذرا مانعا من  -

ؤولية التأديبية، ذلك أن المفروض أن الموظف  يجب أن يعمل على التطبيق السليم المس

 .للقانون طالما كانت النصوص واضحة

                                                 

 .443 – 547، المرجع نفسه –( (1
 .133سابق، ص المرجع المحمد أنس جعفر قاسم،  –( (2

3
 .543سابق، ص المرجع الماجد راغب الحلو،  –( (3 
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كثرة أعمال الموظف  الصحفي وتعدد المسؤوليات المكلف  بها لا تعتبر مانعا  -

للمسؤولية في حالة الخطأ، ولكن يمكن اعتبارها عذرا مخففا يترتب عليها توقيع عقوبة 

 .خففة فقطم

مل على مخالفة القانون فترة زمنية طويلة لا يضفي المشروعية على اطراد العا -

 –العمل مهما طالت مدة المخالفة لأن ذلك لا يدخل في إطار العرف  الإداري، لأنه يشترط 

للعرف  الإداري ألا يكون مخالفا لنص قانوني، وإذا كان الموظف  على  –كما هو معلوم 

ين أو التعليمات رغم أنه في إمكانه العلم بها فإن ذلك لا يعتبر مبررا لمنع غير علم بالقوان

المسؤولية 
(1) ،

ويجب الإشارة إلى أن بعض الفقهاء يرون أن الركن المعنوي لا وجود له 

عمل يعمل » فهو ليس لازما لقيام الجريمة بأنواعها، فظاهر الفعل لا يكفي لتقييم فاعله، فقد 

 -، «صد تحقيق الشر، وقد يستهدف  المرء خير بعمل ظاهره السوء من أعمال الخير بق

والمعيار الذي يؤخذ به لقياس الخطأ التأديبي ليس معيارا شخصيا أو ذاتيا يرتكز في سلوك 

الشخص مرتكب الخطأ، وإنما هو معيار موضوعي مجرد يقوم على أساس سلوك الشخص 

عادي مع إدراك هذا الانحراف ، ولا العادي، فالخطأ يمثل انحرافا عن سلوك الرجل ال

يشترط في الخطأ أن يكون جسيما حتى لو تعلق الأمر بأعمال غير سهلة، ويكفي أن يكون 

الخطأ يسيرا، خاصة بالنسبة للمتخصصين، فسلوك الشخص العادي يراعى عند قياس 

الخطأ هو سلوك الشخص من نفس فئة مرتكب الخطأ سواء أكان فنيا أم متخصصا 
(2.) 

                                                 

 .134. سابق، ص المرجع المحمد أنس قاسم جعفر،  –( (1
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 لمبحث الثانيا

 المتابعة والجزاء في المسؤولية التأديبية

لإقامة المسؤولية التأديبية للموظف  الصحفي عما يمكن أن يرتكبه من جرائم تعبيرية  

يقتضي أولا متابعة هذا الشخص أمام الجهات المختصة بذلك، ثم توقيع العقاب عليه، حيث 

 .أديبيةأنه بتوقيع هذا العقاب تقوم مسؤولية الصحفي الت

وسوف  نتناول المتابعة عن المسؤولية التأديبية، ثم العقاب عن هذه المسؤولية من  

 :خلال الآتي

 المطلب الأول

 المتابعة عن الأخطاء التأديبية

إن قيام الجهة المختصة بالتأديب بمهمة المتابعة عن الجرائم التعبيرية، يقابله في  

ها الموظف  في مواجهة هذه الجهة وما تقوم به الواقع مجموعة من الضمانات التي يتمتع ب

من إجراءات، وفيما يلي سوف  نتعرض لمفهوم المتابعة التأديبية، ثم للضمانات التي يتمتع 

 في مواجهة سلطة التأديب، ثم إجراءات التأديب( الصحفي ) بها الموظف  

 الفرع الأول

 تعريف المتابعة التأديبية عن الجرائم التعبيرية

تابعة التأديبية عن الجرائم التعبيرية مختلف  الإجراءات التأديبية المتبعة تشمل الم 

 .لاتخاذ العقوبات التأديبية على الموظف  الصحفي الذي ارتكب خطأ تأديبيا

والإجراءات التأديبية هي المراحل التي تمر من خلالها العملية التأديبية من لحظة  

ية تحديد الجزاء التأديبيبداية التحقيق في الخطأ التأديبي، إلى غا
(1.) 

والمتابعة التأديبية عن الجرائم التعبيرية هي تلك الإجراءات التي تقوم بها الجهة  

المختصة بالتأديب لاتخاذ لإجراءات اللازمة لتوقيع العقوبات اللازمة على الصحفي 

لموظف  من أو أخطاء تأديبية، وذلك مع مراعاة الضمانات التي يتمتع بها ا المرتكب لخطأ 

 خلال عدم التعسف  في استعمال حق التأديب
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 الفرع الثاني

 ضمانات الصحفي في مواجهة سلطة التأديب

إذا كان لجهة التأديب الحق في اتخاذ ما يلزم من إجراءات تأديبية في مواجهة  

الموظف  الصحفي المرتكب للخطأ التأديبي، فإن هذا الأخير يتمتع بمجموعة ضمانات في 

لسلطة التأديبية، ويتضح ذلك بصورة أكثر خاصة إذا عرفنا أن الإجراءات لتأديبية مواجهة ا

ذاتها تهدف  إلى توفير الضمانات الكافية للمتهمين، وفي ذلك أشارت محكمة القضاء 

وإن كانت نصوص القوانين الخاصة بالتأديب لا تشتمل ... » : الإداري المصرية إلى أنه

اوى التأديبية ونظام المحاكمات والشرائط التي تتوافر في على أحكام تفصيلية لسير الدع

الهيئات التي تتولى الفصل، إلا أنه ليس معنى ذلك أن الأمر يجري فيها بغير أصول أو 

ضوابط، بل يجب استلهام هذه الضوابط وتقريرها في كنف  قاعدة أساسية كلية، تصدر عنها 

« ضمان وتوفير الاطمئنان لذوي الشأن وتستقي منها الجزئيات والتفاصيل، وهي تحقيق ال

(1)
. 

ومن بين أهم الضمانات التي يتمتع بها الصحفي في مواجهة الإدارة نشير إلى ما  

 :يلي

المتعلق بكيفيات  11/99/1932الصادر بتاريخ  32/392حيث تناول المرسوم رقم 

زائري وحدد تطبيق الأحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية في القانون الج

 .76إلى  61ضمانات للعامل ضمن المادة 

 :إذ حدد العقوبات التأديبية وكذلك الأخطاء المهنية ومن ضمن هذه الضمانات

لا يسلط العقوبة التأديبية على العامل بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على  – 91 

معاينة الخطأ المرتكب 
(2)

 . 

عامل المعني لا تسلط العقوبة إلا بعد سماع ال – 92 
(3)

. 

للعامل الحق في الإطلاع على ملفه والاستعانة بأي عامل أو أي شخص  – 93 

يختاره للدفاع عنه 
(1)

. 

                                                 

 . 569سابق، ص المرجع الماجد راغب الحلو،  –( (1
  .11/99/1932المؤرخ في  32/392من المرسوم  64راجع المادة  –( (2
 .11/99/1932المؤرخ  في  32/392من المرسوم  65/91راجع المادة  –( (3
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يمكن إصدار العقوبة على العامل عند تحسين سلوكه ومردوده خلال السنة  – 94 

عليه  يالموالية لتطبيق الإجراء التأديب
(2)

د مرور ، إذا كان الخطأ من الدرجة الأولى وبع

ثلاث سنوات إذا كان الخطأ من الدرجة الثانية والثالثة ابتداء من تاريخ تنفيذ الإجراء 

التأديبي 
(3)

. 

المتضمن القانون الأساسي  23/93/1935المؤرخ في  35/59كما أن المرسوم  

النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية الجزائري تناول أيضا الضمانات المذكورة 

: أعلاه بقولها 32/392منه تحيل إلى المرسوم  122بالنسبة للموظفين إذ أن المادة  أعلاه

التنظيمية المعمول بها لا سيما الأحكام وتطبق على الموظفين الأحكام التشريعية »

المؤرخ في  32/392من المرسوم رقم  76إلى  61المنصوص عليها في المواد من 

 .الأخطاء المهنية وعقوبات التأديبيةالسالف  الذكر والمتعلق ب 11/99/1932

 .«تبين أحكام هذا القانون الأساسي النموذجي بدقة إجراءات تطبيق تلك القواعد

 :وقد أكد هذا المرسوم على عدة ضمانات منها 

حق الاطلاع على الملف  التأديبي  – 91 
(4)

. 

حق استحضار شهود والاستعانة بأي مدافع يختاره للدفاع عنه  – 92 
(5)

. 

عند توقيف  العامل الذي ارتكب خطأ جسيما وتوقيف  راتبه عدا التعويضات  – 93 

ذات الطابع العائلي يجب أن تسوى وضعيته في أجل شهرين من تاريخ مقرر التوقيف  

ويطلب موافقة لجنة الموظفين على ذلك فإن عارضت اللجنة التسريح يتقاضى المعني كامل 

راتبه وتعاد إليه حقوقه 
(6)

. 

إذا لم تجتمع لجنة الموظفين في الأجل المذكور أعلاه أو لم يبلغ مقررها  – 94 

للمعني تعاد إليه حقوقه ويتقاضى كامل راتبه 
(7)

. 

                                                                                                                                                         

 .11/99/1932المؤرخ  في  32/392من المرسوم  65/92راجع المادة  –( (1
 .11/99/1932المؤرخ  في  32/392من المرسوم  67/91راجع المادة  –( (2
 .11/99/1932المؤرخ  في  32/392من المرسوم  67/93راجع المادة  –( (3
 .23/93/1935المؤرخ  في  35/59من المرسوم  129/91راجع المادة  –( (4
 .23/93/1935في  المؤرخ  35/59من المرسوم  129/92راجع المادة  –( (5
 .23/93/1935المؤرخ  في  35/59من المرسوم  139/91/92/93/94راجع المادة  –( (6
 .23/93/1935المؤرخ  في  35/59من المرسوم  139/95راجع المادة  –( (7
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إذا تعرض الموظف  للمتابعة الجزائية وتم إيقافه يمكن أن يصحب مقرر  – 95 

ثلاثة أرباعه التوقيف  طوال ستة أشهر على الأكثر إبقاء جزء من الأجر الأساسي لا يتجاوز 

(1)
. 

المؤرخ في  96/93أما القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الصادر بالأمر 

يحدد هذا الأمر القواعد القانونية »: فقد في مادته الأولى الفقرة الثانية أنه 15/97/2996

هم الأساسية المطبقة على الموظفين والضمانات الأساسية الممنوحة لهم في إطار تأدية مهام

وقد تعرض للضمانات وحقوق الموظف  ضمن الفصل الأول من  ، «في خدمة الدولة 

 :الباب الثاني ومن أهم هذه الضمانات

حرية الرأي مضمونة للموظف  في حدود احترام واجب التحفظ المفروض  – 91 

عليه 
(2)

 .  

لا يؤثر انتماء أو عدم انتماء الموظف  إلى حزب سياسي على حياته  – 92 

يةالمهن
(3)

. 

فصل الحياة المهنية للموظف  عن الانتماء السياسي أو النقابي وعدم تأثر  – 93 

الحياة المهنية بالآراء التي يعبر عنها قبل أو أثناء العهدة الانتخابية السياسية أو النقابية
(4)

. 

تضمن الدولة حماية الموظف  مما قد يتعرض له من تهديد أو إهانة أو شتم أو  – 94 

اعتداء أثناء ممارسة وظيفته أو بمناسبتها وضمان تعويض لفائدته عن الضررقذف  أو 
(5)

 

وتحل الدولة محل الموظف  للحصول على التعويض من مرتكب تلك الأفعال
(6)

أو ترفع  

الدولة دعوى لنفس الغرض وتتأسس كطرف  مدني أمام الجهات القضائية المختصة
(7)

. 

                                                 

 .23/93/1935المؤرخ في  35/59من المرسوم  131/93راجع المادة  –( (1
 .15/97/296في  المؤرخ 96/93من الأمر  26المادة  –( (2
 .15/97/296المؤرخ في  96/93من الأمر  23/92المادة  –( (3
 .15/97/296المؤرخ في  96/93من الأمر  29المادة  –( (4
 .15/97/296المؤرخ في  96/93من الأمر  39/91المادة  –( (5
 .15/97/296المؤرخ في  96/93من الأمر  39/92المادة  –( (6
 .15/97/296المؤرخ في  96/93لأمر من ا  39/93المادة  –( (7
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من الغير بسبب خطأ في الخدمة يلزم إذا تعرض الموظف  لمتابعة قضائية  – 95 

المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها أن تحميه من العقوبات المدنية ما لم يكن خطأ 

شخصيا منفصلا عن مهامه 
(1)

. 

التي  37وغيرها من الضمانات الواردة في الأمر المذكور وخاصة ما تناولته المادة  

امه ف  ظروف  عمل تضمن له الكرامة والصحة أكدت على حق الموظف  في ممارسة مه

 .والسلامة البدنية والعقلية

 الفرع الثالث

 إجراءات المتابعة التأديبية

إن معظم التشريعات لم تحدد تفصيلات الإجراءات واجبة الإتباع للفصل في القضايا  

ففي : آخرالتأديبية الخاصة بالصحافيين، وقد اختلفت الجهات المختصة بالتأديب من بلد إلى 

مصر تختص نقابة الصحافيين دون غيرها بتأديب الصحافيين من أعضائها وفقا للأحكام 

 34والنصوص والإجراءات المنصوص عليها في قانون نقابة الصحافيين إذ تنص المادة 

تختص نقابة الصحافيين وحدها بتأديب الصحافيين من » : من قانون الصحافة على أنه

الشأن الأحكام الواردة في قانون نقابة الصحافيين فيما لا يتعارض أعضائها وتطبق في هذا 

 .، والمقصود به أحكام الفصل الرابع من قانون الصحافة المذكور«مع أحكام هذا الفصل 

ويتولى التحقيق مع الصحفي لجنة مشكلة من وكيل النقابة رئيسا، وعضوية أحد  

لس وسكرتير النقابة العامة أو الفرعية مستشاري مجلس الدولة ويتم اختياره بمعرفة المج

بحسب الأحوال كأعضاء، وتحال المخالفة موضوع التحقيق إلى اللجنة المذكورة من قبل 

نقيب الصحافيين، وبعد العرض على مجلس النقابة العامة ويتعين على لجنة التحقيق أن 

جنة مد هذه الفترة تنتهي من خلاله ثلاثين يوما من إحالة المخالفة إليها، وإذا رأت الل

لمصلحة التحقيق فعليها أن تستأذن مجلس النقابة في ذلك، ويلاحظ على تشكيل هذه اللجنة 

أنها ضمت في عضويتها عضوا قضائيا هو أحد مستشاري مجلس الدولة وذلك مراعاة 

يحيل نقيب » : من نفس القانون على أنه 35لتوافر الخبرة القانونية، كما تنص المادة 

ين بعد العرض على مجلس النقابة الصحفي الذي تنسب إليه مخالفة تأديبية إلى الصحافي

                                                 

 .15/97/296المؤرخ في  96/93من الأمر  31المادة  –( (1
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لجنة التحقيق على أن تنتهي من إجراء التحقيق خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة إليها، 

، وتنص «فإذا رأت اللجنة أن التحقيق يستغرق مدة أطول استأذنت مجلس النقابة في ذلك 

تشكل لجنة التحقيق المنصوص عليها في المادة » : ون على أنهمن نفس القان 36المادة 

 :السابقة على النحو التالي

 .رئيسا... وكيل النقابة  – 91

 .عضوا... مستشار من مجلس الدولة يختاره مجلس الدولة  – 92

 .«عضوا ... سكرتير النقابة أو سكرتير النقابة الفرعية بحسب الأحوال  – 93

ب محاكمة الصحفي تأديبيا، ويتشكل هذا المجلس من أعضاء يختارهم ويتولى مجلس التأدي

مجلس النقابة من بين أعضائه في أول كل دورة نقابية وتكون رئاسة اللجنة لأقدمهم قيدا 

بجدول النقابة، ما لم يكن أحدهم عضوا في هيئة مكتب مجلسها فتكون له الرئاسة وعضوية 

تاره المجلس من بين أعضائه الصحفيين وكذلك أحد أعضاء المجلس الأعلى للصحافة ويخ

يضم في عضويته مستشار من مجلس الدولة يختاره مجلس الدولة وذلك حفاظا على توافر 

من القانون ويتولى رئيس لجنة  36العنصر القانوني من لجنة التحقيق المشكلة حسب المادة 

مجلس التأديب  التحقيق وهو وكيل نقابة الصحافيين توجيه لاتهام للصحفي أمام
(1)

. 

وأجاز المشرع المصري للصحفي الطعن في قرار مجلس التأديب أمام مجلس  

من قانون نقابة الصحافيين طبقا لما تم  32التأديب الاستئنافي المنصوص عليه في المادة 

من قانون الصحافة 33النص عليه ضمن المادة 
(2.)

 

أبريل  93المؤرخ في  97-99م وفي التشريع الجزائري لم ينص قانون الإعلام رق 

على المسؤولية التأديبية للصحفي، وبالتالي لا نجد ضمن هذا القانون ما يفيد في  1999

معرفة الإجراءات الواجبة الإتباع عند متابعة الصحفي تأديبيا عما ارتكبه من أخطاء، وعليه 

راءات الواجبة فإننا في هذا المجال سوف  نعود لقواعد الوظيف  العمومي في معرفة الإج

بالنسبة للصحفي المحترف  باعتبار هذا الأخير موظف  عمومي، كما نعود إلى التنظيمات 

الداخلية التي تنظم من بين المسائل التي تنظمها مسألة تأديب الصحفي باعتبار هذا الأخير 

أو . عامل في المؤسسة الصحفية بالنسبة للصحفيين الممارسين خارج مجال الاحتراف 

                                                 

 .من قانون الصحافة المصري 33راجع المادة  –( (1
 .193سابق، ص المرجع العبد الفتاح بيومي حجازي،  –( (2
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المؤرخ في  99/11ين في القطاع الخاص، وبالرجوع إلى قانون العمل رقم الممارس

 29ا كان عدد العمال أكثر من الذي يلزم المستخدم بإعداد نظام داخلي إذ 21/94/1999

يمكن للمستخدم في المؤسسات التي »: منه على أنه 76المادة  ويجيز لأقل من ذلك في

 .ليا حسب خصوصيات الأنشطة الممارسةعاملا أن يعد نظاما داخ 29تشغل أقل من 

 .«تحدد طبيعة هذه الأنشطة عن طريق التنظيم

وثيقة مكتوبة »: بأنه 77وقد عرف  المشرع الجزائري النظام الداخلي في المادة  

يحدد فيها المستخدم لزوما القواعد المتعلقة بالتنظيم التقني للعمل والوقاية الصحية والأمن 

 .والانضباط

م الداخلي في المجال التأديبي طبيعة الأخطاء المهنية ودرجات العقوبات المطابقة يحدد النظا

 .«وإجراءات التنفيذ

وبالتالي فإن النظام الداخلي يختلف  من مؤسسة إعلامية إلى أخرى حسب طبيعة  

 .الأنشطة الممارسة

لصادر أما بالنسبة للوظيف  العمومي فإن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ا 

فقد تناول النظام التأديبي ضمن الباب السابع  95/97/2996المؤرخ في  96/93بالأمر رقم 

 .منه

يشكل كل تخل عن الواجبات المهنية أو مساس »: منه أنه 169فقد تناول في المادة  

بالانضباط، وكل خطأ أو مخالفة من طرف  الموظف  أثناء أو بمناسبة تأدية مهامه خطأ 

 .«رتكبه لعقوبة تأديبية دون المساس عند الاقتضاء بالمتابعات الجزائيةمهنيا ويعرض م

منه تعرضت لجسامة وظروف  الخطأ ومسؤولية الموظف  إذ  161في حين أن المادة  

يتوقف  تحديد العقوبة التأديبية المطبقة على الموظف  على درجة جسامة »: تنص على أنه

الموظف  المعني، والنتائج المترتبة على سير الخطأ، والظروف  التي ارتكب فيها، ومسؤولية 

 .«المصلحة وكذا الضرر الذي لحق بالمصلحة أو بالمستفيدين من المرفق العام
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أو باقي ... الذي يعمل بالتلفزيون أو الإذاعة ) وعليه فإنه الصحفي المحترف    

(المؤسسات الإعلامية الأخرى 
 (1)

الموظف  في يخضع للإجراءات التأديبية التي يخضع لها  

حالة ما إذا ارتكب خطأ وظيفي إذ أن سلطة تقدير العقوبة المقترحة تعود للسلطة التي لها 

صلاحية التعيين، ، فعند ارتكاب خطأ ما بمختلف  أصنافه و ضمانا للموظف  فقد وجدت 

 :الواجبة الإتباع و والتي تتمثل في( الإجراءات )مجموعة من الشكليات 

بالتأديب قانونا تتمثل في السلطة التي لها صلاحية التعيين  وجود جهة مختصة  - 91  

و التي تتخذ عقوبات الدرجة الأولى و الثانية بقرار مبرر بعد حصولها على توضيحات 

كتابية من المعني، وتتخذ عقوبات الدرجة الثالثة و الرابعة بقرار مبرر، بعد أخذ الرأي 

ضاء المختصة و المجتمعة كمجلس تأديبي و التي الملزم من اللجنة الإدارية المتساوية الأع

 .يجب أن تبت في القضية خلال مدة لا تتجاوز خمسة وأربعون يوم من تاريخ إخطارها

بالخطأ المنسوب إليه و تمكينه من الإطلاع على ( الصحفي ) تبليغ الموظف   - 92  

بليغ يعرض القرار ملفه خلال خمسة عشر يوم من تحريك الدعوى التأديبية، إذ أن عدم الت

التأديبي إلى الإلغاء ، وهذا ما ذهب إليه مجلس الدولة الجزائري من خلال قراره الصادر 

 27/95/2992بتاريخ 
(2.) 

تبليغ الموظف  بتاريخ مثوله أمام المجلس التأديبي قبل خمسة عشر يوم على  - 93      

 .الأقل

                                                 

ل أو وظيفة أخرى، إذ تمنع الصحفي المحترف  هو الصحفي الذي يتفرغ للعمل الصحفي ولا يمارس معه أي عم –( (1
على الصحفي المحترف  الذي يعمل في القطاع العام أي شغل آخر لدى  –الجزائري  –من قانون الإعلام  29المادة 

الأجهزة أو العناوين الإعلامية الأخرى، وعليه فإن الصحفي الذي يعمل لدى هذه العناوين والأجهزة لا يعتبر صحفيا 
 .محترفا

 .199أبريل  93المؤرخ في  97-99الإعلام رقم من الباب الثالث من قانون  29لمادة وا 23راجع المادة 
، 2994، السنة 5مجلس الدولة، العدد مجلة ، 995537، ملف  رقم 27/95/2992المؤرخ في مجلس الدولة  قرار –( (2
 .179 ص

ار عزل المستأنف  عليها على حيث أنه يتبين من ملف  الدعوى أن المستأنف  أسس قر»  : ونص هذا القرار كما يلي
الاثنان يتمثلان في برقيتين أرسلت إلى  27/99/1997والثاني مؤرخ في  99/99/1997إنذارين الأول مؤرخ في 

من المديرية العامة  21/12/1993المؤرخ في  1924المستأنف  عليها التي تنكر استلام البرقيتين، حيث أن المنشور رقم 
هم استلام الإنذارات بالإشهاد ين الذين أهملوا مناصبهم يثبت رفضإجراءات إنذار الموظفللوظيف  العمومي التي تتضمن 

من طرف  البريد أو مصالح الأمن المختصة أو الدرك الوطني و هذا الإشهاد يحل محل تبليغه الشخص و في الحالة التي 
الإنذارين لآخر عـنوان معروف  للمعني  لا يمكن الإشهاد بإحدى الطرق المنصوص عليها فإنه يجب على الإدارة أن ترسل

و يرجع الإنذارين بملاحظة من طرف  البريد و يؤدي إلى توقيف  الموظف  فورا،  حيث أنه لم يستخلص من البرقيتين أنه 
تم إستلامهما من طرف  المستأنف  عليها و هذا يؤدي للقول أن لا يمكن أخذهما بعين الاعتبار و بالتالي فقرار العزل غير 

 «و بناء على ذلك يستوجب التصريح بأن قضاة الدرجة الأولى كانوا على صواب شرعي 
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أو الكتابية بنفسه أو بواسطة مدافع  سماع الموظف  وتقديمه لتوضيحات الشفوية – 94      

 .يختاره لنفسه، وسماع الشهود في حالة وجودهم

  .صدور قرار تأديبي وفقا للشكليات الواجب مراعاتها في توقيع العقوبة - 95      
وفي مجال الصحفي الذي يعمل بمؤسسة صحفية خاصة، خارج مجال الوظيف  

كما هو  –الة صفة الصحفي المحترف  لا تصبغ على الصحفي في هذه الح) العمومي 

 :كما سبق بيانها فيجب الإشارة إلى أن الأخطاء التأديبية ثلاث درجات(  -أعلاه  موضح

أخطاء من الدرجة الأولى و وتشمل كل الأعمال التي يمس بها الموظف  الانضباط  

 .العام

ناية أو وعي و أخطاء من الدرجة الثانية وهي التصرفات أو الأفعال التي تتم دون ع 

ويكون من شأنها إلحاق أضرار بأمن وسلامة العمال أو أملاك المؤسسة المادية أو إتلاف  

الآلات أو الوثائق
 (1.)

 

و يمكن اعتبار الخطأ المهني من الدرجة الأولى أو الثانية بمثابة الخطأ الجدي كما 

ن و المنتظم يصفه الفقه الفرنسي الذي يرى فيه ذلك التصرف  الذي يمس بالسير الحس

للمؤسسة أو يعرضها للفوضى أو يعرقل تنظيمها 
(2.)

 

و  اخطورته ةالتي تكون درج تأما أخطاء الدرجة الثالثة فتتعلق بكل التصرفا 

جسامتها كبيرة، أو ما تعرف  بالخطأ الجسيم و هي  التي تجعل التسريح أو الفصل أمر 

 مها تضر بمصلحة المستخدضروري مما يجعل استمرار علاقة العمل أمر مستحيل كون

 .المادية و المعنوية كإفشاء أسرار المهنة

-99وبالنسبة للنظام الداخلي الذي يمكن أن تضعه المؤسسة الصحفية فقد حدد قانون 

الرئيسية التي ينصب عليها النظام الداخلي والتي تتمثل  رالمتعلق بعلاقات العمل المحاو 11

 :على العموم في المحاور التالية

 .التنظيم التقني  -

 .الوقاية الصحية و الأمن والانضباط في العمل -

 .طبيعة الأخطاء المهنية ودرجات العقوبات  والجزاءات المقررة - 

                                                 

 .291سابق، ص المرجع الأحمد سليمان،  –( (1
 .19، ص 2991سلطة المستخدم في تسريح العامل تأديبيا ، ديوان المطبوعات الجامعية ، طبعة سعيد طريبيت،  –( (2
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 .الإجراءات المتبعة في التأديب   - 

المتعلق بعلاقات العمل  21/94/1999المؤرخ في  11-99و بالتالي نجد أن قانون   

قد خول للمستخدم صلاحية إدراج الأخطاء المهنية  29-91رقم  المعدل و المتمم بالقانون

في النظام الداخلي و كذا صلاحية تقديرها و تعداد درجات العقوبات المطابقة لها و 

 .إجراءات التنفيذ الخاصة بها

 المطلب الثاني

 العقاب عن الأخطاء التأديبية

كما سبق  –ي العقوبات إن العقاب عن الأخطاء التأديبية له طبيعة تميزه عن باق 

كما أن أنوع العقوبات التأديبية تتميز بأنها تختلف  عن باقي أنواع العقوبات  –وأوضحنا 

المحددة في القوانين المختلفة، وعليه سوف  نتناول من خلال هذا المطلب، طبيعة العقوبات 

 :التأديبية، وأنواع العقوبات التأديبية ضمن الفرعان المواليان

 الفرع الأول

 طبيعة العقوبات التأديبية

فإن الأمر  –على نحو ما أسلفنا  –إذا كان من المتعذر حصر الأخطاء التأديبية  

 .مختلف  بالنسبة للعقوبات التأديبية التي حددتها معظم التشريعات على سبيل الحصر

وتجب الإشارة في هذا المجال أن هذا التحديد لا يعني أن المشرع قد حدد لكل خطأ  

بي عقوبة تقابله، إنما كل ما قام به المشرع هو حصر وتعداد العقوبات التأديبية وترك تأدي

 .للسلطة المختصة باتخاذ القرار في تقرير العقوبة المناسبة للخطأ المرتكب

إذن كل ما فعله المشرع هو قيامه بحصر شامل للعقوبات التأديبية بحيث لا تملك  

أن تضيف  إليها عقوبة لأنها لا تملك سوى ( بالتأديب  السلطة المختصة) السلطة الإدارية 

توقيع العقوبات الواردة في القانون 
(1.) 

أن العقاب التأديبي بتعلق بالمساس بمركز الموظف  ومتعلقاته،  ويجب الإشارة إلى  

، وأثارها محددة سلفاً أما في رويكون بإيقاع مجموعة من الجزاءات محددة على سبيل الحص

                                                 

 .135 محمد أنس جعفر قاسم، المرجع السابق، ص –( (1
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العقاب يتعلق بالمساس بحرية الشخص أو حياته أو ماله، ، وعلى ذلك فنائيالنظام الج

 .وللقاضي الحرية في تقدير العقوبة وفق الواقعة المنظورة في الحدود المسموح بها قانوناً 

يراعى في تسليط العقوبة التأديبية المذنب مدى تناسبها و الخطأ المرتكب دون كما  

ه تشريع العمل أو النظام الداخلي أو الاتفاقية الجماعية و أن يتجاوز صاحب العمل ما يقرر

القرار التأديبي الصادر في حق  رالتي في مجملها قيدته بشروط يعتبر الخروج عنها اعتبا

 .العامل المذنب تعسفيا قابلا للإلغاء

 الفرع الثاني

 أنواع العقوبات التأديبية

المتعلق بكيفيات تطبيق  11/99/1932لمؤرخ في  32/392بالرجوع إلى المرسوم  

من  122الأحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية والذي أحالت إليه المادة 

المتضمن القانون الأساسي النموذجي  23/93/1935المؤرخ في  35/59المرسوم رقم 

المؤرخ في  96/93لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، وكذلك الأمر رقم 

تضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والذي استبقى أحكام الم 15/97/2996

ساري المفعول لغاية صدور النصوص التنظيمية له وذلك ضمن المادة  35/59المرسوم 

تبقى الأحكام القانونية الأساسية المعمول بها عند تاريخ نشر » : منه التي تنص على 221

المؤرخ في  35/53أحكام المرسوم رقم هذا الأمر في الجريدة الرسمية لا سيما 

والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات  23/93/1935

العمومية ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وكذا النصوص المتعلقة بالمرتبات والأنظمة 

ذا التعويضية سارية المفعول إلى غاية صدور النصوص التنظيمية المنصوص عليها في ه

 .«الأمر 

وكذلك  32/93من مرسوم  74إن العقوبات مصنفة إلى ثلاث درجات بموجب المادة  

تصنف  العقوبات التي يمكن أن » : بقولها 124ضمن المادة  35/59من مرسوم  124المادة 

 :يعاقب بها الموظفون تبعا لخطورة الأخطاء المرتبكة في ثلاث درجات

 .التوبيخ،  الإنذار الكتابي  ، الإنذار الشفوي -: الدرجة الأولى

 .الإيقاف  عن العمل من يوم إلى ثلاثة أيام -
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 .الإيقاف  عن العمل من أربعة أيام إلى ثمانية أيام   -: الدرجة الثانية

 .الشطب من جدول الترقية - 

 .التنزيل ،النقل الإجباري -: الدرجة الثالثة

 .التسريح مع الإشعار المسبق والتعويضات -

 .«...يح دون الإشعار المسبق ومن غير تعويضات التسر -

تخضع عند توقيعها لنفس المبادئ التي تخضع لها العقوبة الجزائية  ةوالعقوبة التأديبي 

منها مبدأ الشرعية، مبدأ عدم رجعية العقوبة التأديبية، مبدأ تسبيب القرار أو العقاب 

العقوبة التأديبية، مبدأ تناسب العقاب التأديبي، مبدأ وحدة العقاب وعدم تعدده، مبدأ شخصية 

   .التأديبي مع الخطأ التأديبي، مبدأ المساواة في العقوبة

من خلال الفصول السابقة يمكن القول أن تقرير المشرع للمسؤولية المدنية بجانب  

المسؤولية الجزائية، إنما هو إجراء ردعي للقائمين بالعمل الصحفي، وذلك بالنظر لما يمكن 

تسبب فيه هؤلاء من أضرار نتيجة استخدامهم لحقهم في الرأي والتعبير، وتجاوزهم أن ي

 .لحريتهم في هذا المجال

وبالتالي تعد المسؤولية الجزائية إجراءا هاما، يمكّن الصحفي من استخدام حقه في 

ضررا يمس بسمعة الأشخاص واعتبارهم، وإلا عد  مالتعبير دون أن يشكل هذا الاستخدا

عاقب عليها القانون متى توافرت أركانها الأساسية، وإذا ما ترتب عن تلك الأفعال جريمة ي

أضرار مادية أو معنوية نتيجة الخطأ الصحفي اوجب القانون قيام المسؤولية المدنية التي 

أساسها التعويض عن الأخطاء الصحفية متى توافرت رابطة السببية بين الخطأ الصحفي 

كما يمكن إلى جانب ذلك ترتيب المسؤولية التأديبية أو المهنية على والضرر اللاحق بالغير، 

القائم بالعمل الصحفي إذا ما ثبت أن خطأه الذي أدى إلى قيام مسؤوليته الجزائية أو المدنية 

 .يشكل خطأ في أداء الوظيفة أو العمل المنوط به أداؤه
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  : ةــخاتم

على حرية الرأي والتعبير،  وتأثيره الجرائم التعبيريةمن خلال دراستنا لموضوع 

لاحظنا أنّ الصحافة لن تلعب هذا الدور الحيوي إلاّ إذا تمتّعت بقدر وافر من الحريّة، وقد 

تعاظم دور حريّة الصحافة وأهميتها في العصر الحديث نظرًا للتقدم العلمي والتكنولوجي 

التي تمس مختلف  جوانب الحياة  الذي أدّى إلى تطور وسائل تبادل الأفكار والآراء والأخبار

في المجتمع، وهذه الحريّة لا يمكن أن تكون مطلقة وإنّما هي حريّة نسبية تتقيّد بما يكفل 

الالتزام بالمقوّمات الأساسية للمجتمع فضلا عن عدم المساس بحقوق وحريّات الأفراد، الأمر 

والمجتمع مما الأفراد  الذي يقتضي إقامة نوع من التوازن بين حريّة الصحافة وحريّات

بعد أن أصبحت الصحافة وسيلة فعّالة في إعادة  ، وستوجب الحفاظ على شرفهم وكرامتهمي

تشكيل المجتمع فهي بوسائلها المتعدّدة المقروءة والمسموعة والمرئية تمارس تأثير غير 

ومن ، حلهّامحدود على أفراد المجتمع، ولديها القدرة على انتزاع قيّم راسخة وإحلال أخرى م

طبيعة الجريمة التي ترتكب عن  فيها  يراعي  ةخاص قواعدثمّ أصبح من الملائم وضع 

طريقها ويراعي أيضا مرتكب هذه الجريمة، إذ أن أهم ما يميّز الجريمة الصحفية أنّها تكون 

و فهي لا تزال مهدّدة بالعقوبات الجنائية التي قد تدع  بمثابة تجاوز للحق في إبداء الرأي، 

تلك الحريّة خصوصا إذا كان هذا الرأي يشكل جريمة  تجاوزصاحب الرأي إلى التردّد في 

 .قذف  أو سب في حق الأشخاص

 إن حرية التفكير وإبداء الرأي تمثل الممارسة الحقيقية للجانب المعنوي للإنسان

 إلى ورالعص ولهذا سعى الإنسان مع مر وبقية الحقوق وسيلة لضمان التعبير المادي عنها، 

ممارسة هذا الحق والذي يقتضي التقيد بعدم المساس دون التحرر من العناصر التي تحول 

 .لآخرين في حماية شرفهم واعتبارهمبحق ا

إن ممارسة حق الحرية في التفكير والرأي قد نظمته التشريعات المختلفة وقيدته 

ومن أهم الجرائم بيريا، ء على الغير ويشكل جرما تعبحدود معينة تجعل الخروج عنها اعتدا

فالنشر هو حق كل  والقذف  والسب،  التعبيرية جريمة النشر الصحفي والتحريض والإهانة

أو إعادة إنتاج أو توزيع نقل المعلومات والأنباء والآراء إنسان في أن يستخلص ويتلقى وي
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مذاعة بأي  رسالة ما ويشمل كافة الأعمال العلمية والفنية والأدبية سواء كانت مطبوعة أو

 .الصور والرسوم أو الأفلام  شكل من أشكال التعبير بما فيها

ولكون النشر يساهم في تدعيم الحريات الأساسية ومعرفة اتجاه الرأي العام والتأثير  

فيه لإبقاء عليه أو تغيير اتجاهه، كما أنه يدعم أسس الديمقراطية بإعلام الجماهير بما يحدث 

طة من إبلاغ الجماهير بما تريد إعلامهم به من أمور الحكم في المجتمع، ويمكن السل

والإدارة، وحق الصحافة في النشر لأخبار الجرائم والتحقيقات ليس مطلقا إذ منعت 

التشريعات المختلفة النشر في بعض الجرائم لحماية بعض الفئات تحقيقا للمصلحة العامة 

و حماية ًللنظام العام والآداب كحماية كحظر نشر أخبار التحقيق الجنائي حماية ًلسريته أ

القصر بعدم نشر ما يتعلق بهويتهم أو شخصيتهم أو نشر مداولات الجهات القضائية وغيرها 

من الأخبار المحظورة النشر بنص في القانون حماية ًلمصلحة عامة أو مصلحة الفرد في 

 .الخصوصية والحياة الخاصة

في حريتها بجملة من الشروط والضوابط التي أما مفهوم الصحافة فيقتضي أن تتقيد  

يحددها القانون بحكم اعتبارها سلطة رابعة تقتضي إيجاد التوازن بين الحق في الإعلام 

مةوشروط ممارسته بالتقيد بعدم تجاوز تلك الشروط وإلا أصبحت تشكل  معاقب عليها  جري

ئة نظامية أو موظف  سواء تعلق بالمساس بسمعة البلاد أو برئيس الجمهورية أو أي هي

عمومي أو مساس بالأديان السماوية والهيئات القضائية،كما قد يشكل العمل الصحفي عند 

خروجه عن الشروط  والضوابط المحددة  تحريضا سواء تعلق بالأفراد أو بالمجتمع 

كالتحريض على التجمهر أو التحريض على قلب نظام الحكم أو المساس بالوحدة الوطنية 

 :ية.صور التحريض، أو أن يشكل قذفا أو سبا وغيرها من

 :ومن خلال هذه الدراسة يمكن استخلاص النتائج والاقتراحات  التالية

 :النتائج: أولا

إن ممارسة الحق في التعبير ظهر وتطور مع مر العصور حتى وصل إلى  - 91

 .من العناصر التي تحول دون ممارسته. التحرر

التي تُعدّ حرية الصحافة من أهم مظاهرها، تعدُ من إن حرية الرأي والتعبير  – 92

الحقوق الأساسية للإنسان، غير أن كون هذه الحرية من أهم مظاهر حقوق الإنسان وحرياته 
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الأساسية لم يحل دون تعرضها للاضطهاد وتعرض ممارسيها للحرمان وذلك بالاستناد إلى 

 .حجة مساس ممارسة هذا الحق بشرف  الأشخاص واعتبارهم

تعد الصحافة وسيلة هامة في المجتمع، فبالإضافة إلى أنها وسيلة تثقيفية  – 93

ومعرفية للمواطنين فإنها وسيلة أيضا تعمل على إعادة تشكيل المجتمع من خلال تأثيرها 

 . على أفرده ومساهمتها في تكوين رأيهم وتوجيهه

رى والتي من إن حرية الصحافة تساهم في تحقيق العديد من الحريات الأخ – 94

أهمها دعم الحريات الأساسية المنصوص عليها في دساتير معظم الدول، وحرية المعتقد 

، بالإضافة إلى تأكيدها لهذه الحريات والتطرق لأهم العيوب التي ...والاجتماعات والإعلام 

تشوب ممارستها والتنبيه للعوائق التي تحول دون تحقيقها، وهي بذلك تعد دعامة أساسية 

 .دعائم الديمقراطية في المجتمعات المختلفة من

إن ممارسة العمل الصحفي بالنظر إلى الأهمية التي تكسوها مقيدة بجملة من  – 95  

الشروط سواء المرتبطة بالشخص الممارس للعمل الصحفي على أساس أن هذا العمل لا 

ساسه بشرف  واعتبار يمكن أن يكون متاحا لجميع الأفراد في المجتمع بالنظر إلى إمكانية م

الأشخاص لذا لابد من ممارسته من طرف  شخص يعي ماهية العمل الصحفي، أو مرتبطة 

بالخبر الصحفي عل اعتبار أن هذا الأخير لابد أن يكون خبرا صادقا ذو أهمية اجتماعية 

وارد بحجمه الحقيقي دون تشويه أو تبديل، أو مرتبطة بطريقة الحصول على المعلومات 

من منطلق أن سرية المعلومات مبدأ مقابل لمبدأ حرية الحصول على المعلومات الصحفية 

 .إنما يهدف  إلى الحفاظ على الأمن القومي والمؤسسات الوطنية

تعتبر جريمة الإهانة والتحريض والسب والقذف  من أهم لجرائم المرتبطة   - 96

أن اعتبار التجريم في هذا  بممارسة حرية الرأي والتعبير، وبالرغم من اتجاه الكثيرين إلى

النوع من الجرائم يحد من حرية الرأي والتعبير كحرية أقرها وضمنها الدستور، إلا أن 

النص على تجريم أفعال الإهانة والتحريض والسب والقذف  إنما هو ضمانة أساسية للحفاظ 

 على شرف  الأشخاص وسمعتهم واعتبارهم، خصوصا إذا ما ارتكبت تلك الجرائم أساسا

للنيل من سمعة الأشخاص الذي تناولتهم، أو لتحقيق غرض شخصي لمُمارس العمل 

 .الصحفي، أو بغرض إثارة الفتن والتأثير على استقرار الأمن والنظام العام في المجتمع
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إن المسؤولية الناجمة عن الجرائم التعبيرية  تأخذ أشكالا متعددة، فقد تكون  – 97

مدنية، أو مسؤولية مهنية تأديبية، وقد يترتب على العمل مسؤولية جزائية، أو مسؤولية 

الصحفي أنواع المسؤولية جميعها، وذلك بالنظر إلى جسامة الخطأ المرتكب في إطار 

 .ممارسة حرية الرأي والتعبير

اختلفت التشريعات المقارنة في درجة تشديد العقاب والمسؤولية على مرتكبي   - 93

 .الجرائم التعبيرية

ذا كانت ممارسة حرية الرأي والتعبير من أهم ضمانات ممارسة الحقوق إ – 99

الحريات الأساسية فإن ترتيب المسؤولية الجنائية على ممارسة تلك الحرية يعد ضمانا 

لحقوق وحريات الأفراد كون ترتيب هذه المسؤولية  يحمي هؤلاء من التعرض لشرفهم 

وي وهي حماية أهم من حماية حرية التعبير واعتبارهم، أي أنها تحمي فيهم الجانب المعن

 .ذاتها

إن القائم بالعمل الصحفي معرض للوقوع في الأخطاء الموجبة للمسؤولية  –19

المدنية، وبالتالي يقع على عاتق الصحفي عبئ نفي الخطأ، وهذا يعرض الصحفي 

 .ن نفي الخطأللمسؤولية المدنية حتى لو برر موقفه من النشر بحسن النية طالما لم يتمكن م

 :الاقتراحات:ثانيا

حرية التعبير بجملة من الشروط والضوابط التي يحددها لابد من تخفيف  قيود  - 91

،  من جهة أخرى  حرية التعبيرللحفاظ على حقوق وحريات الأفراد من جهة و  القانون

نوني ، حرية نسبية تمارس في إطار قالا يمكن أن تكون مطلقة وإنما هي فحرية التعبير 

 .بحيث لا تشكل مساسا بشرف  واعتبار الأشخاص وحرياتهم 

لابد من إقامة نوع من التوازن بين حرية التعبير وشرف  واعتبار الآخرين،  -92

فحرية الصحافة لا تعني مساسها بحريات الأفراد، ولا تعني أن تصبح مصدرا من مصادر 

 .المساس بالاستقرار والأمن العام في المجتمع

ن النص على تجريم بعض الأفعال التي تقع في إطار ممارسة حرية الرأي إ – 93

والتعبير ضروري، لأن إعفاء الصحافة من العقاب حين تنحرف  بمهامها إلى جذب الرأي 
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العام على حساب أمن واستقرار المجتمع وشرف  واعتبار الأفراد قد يؤدي إلى الفوضى 

 .اتوعدم الاستقرار والتعدي على الحقوق والحري

لابد من تشديد العقاب أيضا متى وقعت الجريمة التعبيرية في حق الأفراد  – 94 

القصر بالنظر لشمولية هؤلاء الأفراد بالحماية، وبالنظر لأن ارتكاب الجرائم التعبيرية في 

 .حق هؤلاء قد يهدد مستقبلهم بالنظر إلى حساسية المرحلة العمرية التي يمرون بها

رة النص على الجرائم التعبيرية وضرورة تشديد العقاب بالرغم من ضرو – 95

عليها في الحالات التي تستوجب ذلك، فإنه بالمقابل لابد من إضفاء صفة الإباحة على العمل 

الصحفي متى تمت ممارسته في حدود الدفاع الشرعي بين المتقاضين، أو في إطار ممارسة 

 .ارية، أو استعمالا للسلطة وحسن النيةحق النقد والتبليغ عن الجرائم والمخالفات الإد

رغم ضرورة تمتع بعض الفئات الوظيفية على غرار البرلمانيين من الحصانة  –96

إلا أن توقيف  إجراءات المتابعة الجزائية ضد هؤلاء خصوصا في مجال المتابعة بشأن 

في حالة عدم الجرائم التعبيرية يشكل إعاقة للمتابعة في هذا الخصوص ويزداد الأمر تعقيدا 

إمكانية رفع الحصانة، لذا لابد من النص على عدم إمكان سريان الحصانة في مواجهة 

المتابعة الجزائية المرتبطة بارتكاب الجرائم التعبيرية خصوصا عندما يكون المُتابع مديرا 

 .للمؤسسة الإعلامية

ئية عن ارتكاب لابد من إعفاء القائمين بالترويج والتداول من المسؤولية الجنا – 97

الجرائم التعبيرية لأن هؤلاء لم يساهموا في إعداد العمل الصحفي وإخراجه، وأن عملهم 

يقتصر على بيع وتوزيع النشريات والدوريات، وهو في الغالب عمل تجاري بعيد عن 

المقالات والكتابات الصحفية محل النشر، خصوصا إذا كان يقوم بنشر عدد كبير من 

 .يات، مما يجعل قرينة عدم العلم بمحتواها مفترضة حتى يثبت العكسالنشريات والدور

لابد من مراعاة طبيعة العمل الصحفي عند تحديد أركان المسؤولية المدنية  – 93

وذلك  بإثبات المتضرر توافر الأركان التقليدية الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة السببية، 

 .بالإضافة إلى إثباته لسوء نية الصحفي

ممارسة مهنة الصحافة يكفل حقوق للابد من وضع قانون جنائي خاص  -99

 .وحريات الأفراد من جهة، ويضمن ممارسة العمل الصحفي من جهة أخرى
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مع لابد من جعل العقوبة على الجريمة الصحفية تقتصر على عقوبة الغرامة  – 19

 .الة جعلها ذات حدين  لتمكين قاضي الموضوع من تقدير ما هو مناسب لكل ح
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 :الملحق 
المتعلق بالإعلام بالقانون  50-05رقم  لقد ألغي القانون العضوي 

منه  231تعلق بالإعلام ، وذلك بنص المادة الجديد والم 50-21العضوي 
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون العضوي لاسيما القانون رقم " بقوله 
 2005أفريل سنة  53الموافق  2125رمضان عام  8المؤرخ في  05-50

 "والمتعلق بالإعلام 
-21من القانون  232إلا أنه ورد ضمن الأحكام الانتقالية في المادة 

يجب على العناوين وأجهزة الصحافة الممارسة لنشاطها أن : "المذكور أنه  50
تتطابق مع أحكام هذا القانون العضوي خلال سنة واحدة ابتداء من تاريخ 

 ."تنصيب سلطة ضبط  الصحافة المكتوبة
إلا أن  50-05ويتضح من النص أنه رغم إلغاء القانون العضوي 

وبة منح لها أجل سنة للتطابق مع أحكام هذا أجهزة الصحافة وعناوينها المكت
القانون ، إلا أن هذا الأجل لا يبدأ سريانه إلا من تاريخ تنصيب سلطة ضبط 

 .الصحافة المكتوبة 
ونظرا لكون هذه الأطروحة أنجزت قبل صدور قانون الإعلام الجديد 

أي نهاية سنة   1521-1522السنة الدراسية بداية وتم إيداعها في  21-50
يناير  21، في حين أن القانون العضوي للإعلام الجديد صدر في  1522
يناير  20المؤرخة في   51ونشر في الجريدة الرسمية الجزائرية عدد   1521
1521 . 

أو   يمكن الرجوع للجريدة الرسمية الجزائرية  التعديلونظرا لأهمية هذا 
 . 1في الموقع الإلكتروني

 :مع ملاحظة التالي   

                                                 
1
منشور  2912 يناير  12لإعلام  الصادر في لالمتضمن القانون العضوي   95-12قانون    

الجريدة الرسمية الجزائرية عدد  http://www.joradp.dz/TRV/AInfo.pdf  0 :في الموفع التالي

 0 2912يناير  15المؤرخة في   92

 

http://www.joradp.dz/TRV/AInfo.pdf
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تشريع الجزائري له السبق بالنسبة للدول العربية في إلغاء عقوبة الحبس عن أن ال -2
 .الجرائم الصحفية ، وأبقى على عقوبة الغرامة  مما يعد تعزيزا لحرية الصحافة

إن كان قد ألغى عقوبة الحبس من جهة  50-21أن القانون العضوي الجزائري  -1
ضرورة مراجعتها بحيث تكون وأرى إلا أنه رفع من عقوبة الغرامة من جهة أخرى 

  . في الحد المعقول بالنسبة للصحفي 
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 :الفهرس

 رقم الصفحة العنوان

 04 مقدمة

 10 مفهوم الجرائم التعبيرية: الباب الأول

 11 مفهوم جرائم النشر والصحافة: الفصل الأول

 11 نشرمفهوم جريمة ال: المبحث الأول

 12 تعريف  الحق في النشر وأهميته: المطلب الأول

 16 الحق في نشر أخبار الجرائم والتحقيقات: المطلب الثاني

 25 شروط الحق في نشر أخبار الجرائم والتحقيقات: المطلب الثالث

 30 مفهوم الصحافة: المبحث الثاني

 30 الصحافة كسلطة رابعة: المطلب الأول

 47 الأساس القانوني للحق في الإعلام :المطلب الثاني

 53 شروط ممارسة الحق في الإعلام: المطلب الثالث

 69 مفهوم جريمتي الإهانة والتحريض: الفصل الثاني

 69 مفهوم جريمة الإهانة: المبحث الأول

 79 تحديد معنى الإهانة: المطلب الأول

 73 إهانة سمعة البلاد ورئيس الجمهورية: المطلب الثاني

 39 إهانة الهيئات النظامية والموظفين العموميين: المطلب الثالث

 35 إهانة الأديان والهيئات القضائية: المطلب الرابع

 92 مفهوم  التحريض: المبحث الثاني

 92 تحديد معنى التحريض: المطلب الأول

 199 عناصر التحريض: المطلب الثاني

 197 حالات خاصة للتحريض: المطلب الثالث

 116 مفهوم جريمتي القذف والسب: الفصل الثالث

 116 مفهوم جريمة القذف: المبحث الأول

 116 تحديد معنى القذف  وعلة تجريمه: المطلب الأول

 120 أركان جريمة القذف : المطلب الثاني

 135 القذف  المباح: المطلب الثالث
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 139 مفهوم جريمة السب: المبحث الثاني

 139 تحديد مدلول السب والعلة من تجريمه: المطلب الأول

 143 أركان جريمة السب: المطلب الثاني

 150 جريمة السب غير العلني: المطلب الثالث

 153 المسؤولية عن الجرائم التعبيرية: الباب الثاني

 154 المسؤولية الجزائية عن الجرائم التعبيرية: الفصل الأول

 لجزائية عن الجرائم التعبيرية ومبررات أساس المسؤولية ا: المبحث الأول

 الخروج عن القواعد العامة                     

154 

 155 أساس المسؤولية الجزائية عن الجرائم التعبيرية: المطلب الأول

 مبررات الخروج عن القواعد العامة للمسؤولية الجزائية في: المطلب الثاني

 يةالجرائم التعبير                   

163 

 171 أحكام المتابعة في الجرائم التعبيرية: المبحث الثاني

 171 القضاء المختص بنظر الجرائم التعبيرية: المطلب الأول

 176 موانع تحريك الدعوى العمومية في الجرائم التعبيرية: المطلب الثاني

 195 التحقيق والمحاكمة في الجرائم التعبيرية : المبحث الثالث

 195 الأشخاص الخاضعين للتحقيق والمحاكمة عن الجرائم التعبيرية: الأولالمطلب 

 216 التحقيق والمحاكمة في الجرائم التعبيرية: المطلب الثاني

 223 العقاب عن الجرائم التعبيرية: المطلب الثالث

 235 المسؤولية المدنية عن الجرائم التعبيرية: الفصل الثاني

 236 سؤولية المدنية عن الجرائم التعبيريةمفهوم الم: المبحث الأول

 236 تعريف  المسؤولية المدنية عن الجرائم التعبيرية وتحديد طبيعتها: المطلب الأول

 241 أسانيد المسؤولية المدنية للقائمين بالعمل الصحفي: المطلب الثاني

 245 عناصرالمسؤولية المدنية عن الجرائم التعبيرية: المبحث الثاني

 245 عنصر الخطأ: لب الأولالمط

 260 عنصر الضرر: المطلب الثاني

 271 علاقة السببية: المطلب الثالث

 279 (التعويض)آثار المسؤولية المدنية : المبحث الثالث

 279 تعريف  التعويض ووظيفته: المطلب الأول
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 281 تقدير التعويض وأنواعه: المطلب الثاني

 285 طلب التعويضتقادم الحق في : المطلب الثالث

 289 المسؤولية التأديبية : الفصل الثالث

 290 مفهوم الخطأ التأديبي: المبحث الأول

 290 مفهوم الخطأ التأديبي للصحفي: المطلب الأول

 299 عناصر المسؤولية التأديبية: المطلب الثاني

 305 المتابعة والجزاء في المسؤولية التأديبية: المبحث الثاني

 305 المتابعة عن الأخطاء التأديبية: الأول المطلب

 314 العقاب عن الأخطاء التأديبية: المطلب الثاني

 317 خاتمة

 323 قائمة المراجع

 334 لملحقا
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 : الملخص 
ما إن الحق في التعبير والنشر هو ما يثبت للشخص من إمكانية التعبير ونشره  ، ك   

ذاعتها بالاعتماد على طرق النشر  له الحق في الحصول على الأخبار من مصادرها ونقلها وا 
القانونية واحترام المعايير والحدود التي يفرضها القانون ، وللنشر أهمية بالغة لكونه يساهم 
في دعم الحريات الأساسية التي نصت عليها مختلف الدساتير بشرط عدم المساس بشرف 

لآخرين عن طريق القذف أو السب أو الإهانة ، إذ تعد من جرائم الرأي والتعبير واعتبار ا
والتي تمس الشرف والاعتبار كونها تقع أساسا للنيل من  شرف الأشخاص وسمعتهم 

 .والانتقاص من الاحترام والتقدير الواجبين للإنسان أو لصفته الوظيفية 
ير تختلف بحسب كل جريمة فأما جرائم المسئولية الجزائية عن جرائم الرأي والتعبإن 

القذف والسب والإهانة فتخضع للقواعد العامة للمسئولية الجزائية لثبوت أركان الجريمة 
بالإضافة إلى ركن العلانية خاصة التي تتم عن طريق نشر كل ما من شأنه المساس بشرف 

ئولية الجزائية كل واعتبار الأشخاص من قول أو كتابة أو إشارة أو رسوم أين يتحمل المس
من الكاتب والمدير المسئول و الناشر وخاصة عندما تتم عن طريق الصحافة بوصفه فاعلا 

 .دارة هؤلاء لها لكون هذه الجريمة ما كانت لتقع الا بالنشر الذي هو تحت إ
كما تنجم المسؤولية المدنية عن خطإ الشخص في ممارسته لحقه في التعبير أو  

عن  الجزاءيستوجب  هيئة مما ا يؤدي إلى إلحاق الضرر بشخص أوالإفراط في حقه مم
الضرر ، وبالتالي فالخطأ المنسوب للموظف أو العامل الذي قام بنشر كتابة أو رسوم تمس 

 . بشرف واعتبار الآخرين يتعرض للمساءلة التأديبية إضافة الى المساءلة الجزائية والمدنية 
 

 :الكلمات المفتاحية 

 .ر  ،   جرائم الصحافة ،  مسئولية الصحفي حرية التعبي
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Résumé 

  La liberté d’expression de la presse et des autres média de 

communication sont affirmé par des principes constitutionnels, ce 

droit comprend la liberté d’opinion  et la liberté de recevoir  ou de 

communiquer des informations ou des idées. 

 Cette liberté d’expression connait certaines restrictions 

nécessaires au respect des  droits  et de la réputation  d’autrui  et   de 

certaines institutions publiques contre la diffamation et l’injure ; la 

protection de personnes exerçant certaines fonctions publiques tel 

que :  

- L’offense  au président de la république ; aux ambassadeurs et 

agent diplomatique étranger ; à une personne chargé d’un 

service public. 

- Les atteintes à l’autorité de la justice ; l’outrage au drapeau et 

à l’hymne national. 

 les atteintes portées à l’honneur, à la considération et à la vie 

privé des personnes et divulgation des secrets , la diffamation et 

l’injure  envers une ou plusieurs personnes qui appartiennent à un 

groupes ethnique ou philosophique, ou à une religion déterminée et 

sanctionné par la loi. 

 Les journalistes et les media ou toute autre personne auteur 

d’infraction d’expression peuvent assumer une responsabilité et être 

l’objet d’une sanction plus ou moins lourde  pénale , civile  ou 

disciplinaire. 

  

Mots clés :liberté d’expression ;délits de presse ; responsabilité des 

journalistes .  
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